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 الإهداء                    

 أهدي هذا العمل إلى:             
 أبي و أمي                    

 و
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 و
 إلى كل أصدق ائي وصديق اتي      
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 شكر وعرف ان
 

أن    على  نحمده ونشكرهإن الشكر والحمد لله وحده، 
ه الحمد كما  تفضل علينا بإتمام هذا العمل المتواضع، ف ل

 ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

رامي  واحت  امتنانيكما أتقدم بعميق شكري وف ائق  
ل ماللمشرف الأستاذ الدكتور: سعدي رجال على ك  

القيمة.  والآراءقدمه لي من يد العون    

وفيق على  بالشكر الجزيل للأستاذ : بورحلي ت  أتقدمكما  
لمواصلة إتمام هذا العمل.  ودعمه  تشجيعه لي  

 
      حصرا 
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 مقدمة عامة



                                                                                 عامةمقدمة 

 أ
 

 
: عامة ةدمـمق            
على استراتيجيات التنمية  2691 اعتمدت  منذ استقلالها سنة ،للبترول امصدر  اإن الجزائر و باعتبارها بلد       

لبناء هيكل اقتصادي متين يمكن الاعتماد عليه في تحقيق نمو شامل والقضاء على أشكال التخلف  ،المخططة
  .الموروث عن الاستعمار

رباعي ثان( كمرحلة أولى تعتبر -رباعي أول-فسارعت لأجل هذا إلى تطبيق مخططات قصيرة الأجل )ثلاثي       
إيجاد الحلول المناسبة للنهوض بالوضع الاقتصادي، ولكن  حيث وجب على المسؤولين ،الهامة في الاقتصاد الوطني

 .هذه المخططات لم تحقق أهدافها المبتغاة
بالبدء في تطبيق المخططات  ،(8797-8791) بعد الفترة الانتقاليةفأعيدت حركة الإصلاح من جديد        

ولكن خلال هذه المدة  ،(8717-8711) الفترة خماسي ثاني( خلال -طويلة الأجل لأول مرة )خماسي أول
ولعل السبب في هذا يعود إلى أن الأهداف المبرمجة غير منسجمة وغير  ،أيضا لم يحقق هذان المخططان أهدافها

نظرا للوضع المتقلب خلال هذه الفترة التي تميزت بتوترات كبيرة مع استمرار الأزمة العالمية اثر انهيار أسعار  ،مترابطة
 1مليار دولار إلى حوالي  81 حيث انخفضت المداخيل من العملة الصعبة من ،(2699 -2691) النفط سنتي
مما أدى  ،وتراكم العجز في ميزان المدفوعات ،وأدت هذه الأزمة إلى تقليص وسائل الدفع الخارجية ،مليار دولار

ستحقاقات تقليص متوسط اإلى الشيء الذي أدى  ،الجزائر إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي قصير الأجلب
 1.1وارتفاع معدل خدمة الدين وبالتالي ارتفاع مخزون الدين الخارجي خلال سنة واحدة  بـ  ،المديونية الخارجية
مليار دولار  81.1بعدما كانت  8711 مليار دولار سنة 1...وزادت المديونية إلى  ،8711مليار دولار سنة 

  .وبالتالي تراجع معدلات النمو الاقتصاديقتصاد الوطني لار سلبا على اأثوهذا ما ، 8711سنة 
 ،في ظل هذه الظروف توجب على الجزائر القيام بإصلاحات جذرية في هيكل الاقتصاد الوطني تدريجيا       

لتحقيق النمو  8711جها بعد سنة اانتهحاولت الجزائر السياسة التي  يوه ،ضرورة الاندماج في اقتصاد السوقو 
 ،هو البترول جعلها رهينة أسعاره التي تتحدد في السوق الدوليةو ماد الجزائر على مورد وحيد إلا أن اعت ،الاقتصادي

أما  ،وبالتالي فان ارتفاع أسعار البترول  في السوق الدولية يؤدي حتما إلى ارتفاع إيرادات الدولة من العملة الصعبة
 .الدينار الجزائري انخفاضه سيؤدي إلى الصورة العكسية للارتفاع وهذا يؤثر على قيمة

 أن فيها يتوجب عليها حياتها مراحل من حاسمة تاريخية مرحلة تجتاز الجزائر  نإف ،التحديات هذه ظل وفي       
وضرورة تبني إصلاح  واقعها الاقتصادي، لإصلاح وتوجيهها والبشرية المادية وإمكاناتها قدراتها جميع بحشد تقوم

والتخلص من الارتباط الكبير بإيرادات المحروقات  ،الاقتصاد الوطني كخطوة جريئةهيكلي ومؤسساتي بهدف تنويع 
 .على النمو الاقتصادي يؤثرالتي أصبحت تتأثر بهذه الأزمات مما 



                                                                                 عامةمقدمة 
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ه ذمواجهة ه في إتباع نموذج تنمية اقتصادية على العمل خلال من إلا تتحقق لا العليا الأهداف هذه       
 ،الاستثمار في الكبير الحجم ميزات من والاستفادة أيضا والتجارية المالية مصالحه تحقيق من تمكنه ،التأثيرات
عالم   في نفسها على المنطوية للاقتصاديات لا مكان انه من إدراكا الأجنبية الأسواق واقتحام ،والتوزيع والإنتاج

 .التكتلات 
 الرئيسي:التساؤل  -

  :التالي  السؤال في البحث إشكالية بلورة لنا يتجلى السابق العرض خلال من

 ؟ومصدراقتصاد منتج  إلىهل يمكن أن يتحول الاقتصاد الجزائري من اقتصاد يعتمد على الريع 

 التساؤلات الفرعية: -

 إلى يومنا هذا؟لماذا لم تنجح الجزائر في خلق اقتصاد مصدر خارج المحروقات  
لترقية وتفعيل الصادرات خارج  يةالجزائر  الدولةها تالتي انتهج والإصلاحات ماهي الإجراءات 

 وماهي أسباب فشلها؟ المحروقات؟
 ؟في الجزائر ماهي المشاكل والعراقيل التي يعاني منها قطاع التصدير 
 ؟في الجزائر قطاع الصادرات خارج المحروقات وتشجيع لترقية الحلول الممكنةماهي  

 
 الفرضيات: -

 ضع الفرضيات التالية:نالتساؤلات الفرعية وكإجابة مؤقتة على 

هي اعتمادها  ،من بين الأسباب التي حالت دون نجاح الجزائر في خلق اقتصاد مصدر خارج المحروقات 
 غياب سياسة واضحة المعالم تضمن ترقية الصادرات خارجإضافة إلى  ،المفرط على إيرادات المحروقات

  .المحروقات
إيرادات فيجب عليها أن تحدد نسبة تدخل  ،الجزائرية أن تخلق اقتصادا مصدراإذا أرادت الدولة  

 في الجباية العامة. ةالبتروليتحدد نسبة تدخل الجباية  أنفي الناتج القومي الخام، كما يجب  تالمحروقا
الضريبية  الإعفاءاتو المحروقات على منح الامتيازات  الصادرات خارج وتشجيع لا تقتصر ترقية 

السياسات الصناعية والتجارية  بل تتعدها لتشمل حزمة متكاملة من ،التصدير تجراءاإتسهيل و 
 .كفأه  إداريةمنظومة و 
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ضرورة التأقلم والتكيف مع الاتجاهات  ،تطرحها التطورات العالمية التيتستدعى التحديات   
 .الأسواق الدولية في ة منتجاتهتنافسيو  الوطنيبما يعزز القدرات التصديرية للاقتصاد  الدولية الاقتصادية

 
 : دراسةال أهمية -

تكتسي هذه الدراسة أهميتها من خلال الضرورة الملحة لإعادة هيكلة قطاع الصادرات الوطنية، بما يضمن        
ويوفر مكانة هامة لقطاع الصادرات، والذي بدوره سيضمن تنويع مصادر الدخل الوطني ومن ثم عدم الاعتماد 

مداخيل المحروقات التي تعتبر مورد طاقوي غير متجدد، وهي الحقيقة التي وعتها الدولة وتعمل على الكلي على 
 تجسيدها هذا من جهة، أما من جهة ثانية فهي محاولة منا إضافة موضوع جديد على مستوى مكتبة الكلية.

 أهداف الدراسة: -
 تهدف هذه الدراسة إلى مايلي:

الصادرات في حماية الاقتصاد الوطني من أي أزمات مستقبلية تنتج عن  إبراز الدور المهم الذي تلعبه 
 انهيار أسعار البترول.

إيجاد حلول للمشاكل والعراقيل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني من أجل النهوض بقطاع الصادرات  
 خارج المحروقات. 

 أسباب اختيار الموضوع: -
 :نذكر الموضوع هذا لاختيار دفعتنا التي الأسباب أهم من

في خلق اقتصاد حقيقي مصدر بعيد عن خاصة ، محاولة إبراز التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري 
 الارتباط بالمحروقات في ظل التطورات العالمية.

لتحقيق الإقلاع الاقتصادي خارج المحروقات للحاق  ،قتصاد الجزائريللامحاولة تقديم محاور إصلاح  
 بمستوي الاقتصاديات المصدرة .

 المواضيع. من النوع هذا وبحث تناول في الشخصي الميول و الرغبة 
 الدراسة . تخصص بمجال الموضوع العلمي و علاقة البحث لسلسلة الجديد إضافة محاولة 
  وتشجيعترقية  بضرورة القرار متخذي قبل من المتزايد الاهتمام خلال من ،الموضوع يكتسيها آلتي الأهمية 

 .المحروقات خارج الصادرات 
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 : السابقة الدراسات -
لقد اطلعنا على مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية والأكاديمية، سواء في موضوع العلاقة بين النمو 

والاستراتجيات الخاصة بالتصدير. ومن بين هذه الاقتصادي ونمو الصادرات، أو موضوع تطوير السياسات 
 الدراسات التي لها علاقة بموضوع دراستنا نذكر:

 وعقبات مستقبليةال التطلعات بين المحروقات خارج الصادرات ترقية :بعنوان، جلطي غالمدراسة  - 
  .(1222) الجزائر جامعة ،الواقع
 الصادرات أهمية إبراز اخلالهمن  الباحث حاول ولقد)غير منشورة(،  ماجستير هذه الدراسة هي رسالة            
 من تناولها ولقد التصدير، في الأحادية سلبية ومدى التنمية عملية في التصديري القطاع وتنويع المحروقات خارج
 يمكن التي القطاعات وماهي ؟المحروقات خارج الصادرات لجمود المفسرة الأسباب ماهي :التالية الإشكالية خلال
 الصادرات؟ لتنويع عليها المراهنة
 وختم جمودها، وأسباب الصادرات لترقية المقدمة الحوافز جملة الإشكالية هذه خلال من الباحث بين ولقد            

 أن أهمها من النتائج من جملة إلى وخلص متنوع، قطاع نحو منها الانطلاق يمكن التي الركائز من بجملة الدراسة
 العمل من لابد ولهذا ،أسعارها استقرارو  المحروقات من الصادرات بصحة مرتبطة واستقرارها الجزائر في التنمية صحة

  .المحروقات خارج الصادرات ترقية سياسة تطبيق أجل من وبسرعة

 الوسائل، الإجراءات،) الجزائر في المحروقات قطاع خارج الصادرات ترقية: بعنوان، خالد ماإيز  دراسة -
 .(1222) الجزائر جامعة ، (الأهداف

 سياسة توجه إبرازمن خلالها  الطالب حاول لقد)غير منشورة(، و  ماجستير هذه الدراسة هي رسالة       
 من ،المطروحة جراءاتالإو  الوسائل كأهم المحروقات خارج الصادرات لترقية الهادفة المبادلات خلال من التصدير

 لنقص نظرا وهذا كافية غير تبقي أنها لاحظ أنه إلا الدولة، قبل من الصادرات هذه وترقية إنعاش برنامج خلال
 لترقية ضرورية تعتبر الاقتراحات من جملة اقتراح إلى ووصل .ومكملة ضرورية تعتبر والتي الاقتصادية الجوانب بعض
 .التصدير قطاع

 
 البلدان في الاقتصادي النمو على نفطية الغير الصادرات تنمية أثر :بعنوان ،وصاف سعيدي دراسة -

 (.111.) الجزائر جامعة، (وائقـوالع الحوافز النامية،
 ومصر وتونس السعودية وهي النامية الدول من عينة أخد تم ولقد دكتوراه، أطروحةهذه الدراسة هي        
 انطلقلقد و  الدراسة، محل الدول في المحروقات خارج التصدير واقع بين مقارنة عن عبارة الدراسة وكانت ،والجزائر

 محل الدول في الاقتصادي النمو على المحروقات خارج الصادرات تنمية عملية تؤثر أن يمكن هل ؛إشكالية من
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 للسببية غرانجر اختبار بإجراء الباحث وقام ؟ الكلية الاقتصادية المتغيرات من عدد على التأثير خلال من الدراسة
 الدراسة محل الدول أن أهمها من نجد نتائج إلى وتوصل ،الدراسة محل للدول الاقتصادي والنمو الصادرات نمو بين

 التوجه على قائمة تنموية سياسات انتهاج خلال من وذلك الاقتصادية، تنميةلل مرتفعة معدلات تحقيق استطاعت
 من الحجم اقتصاديات مزايا من الاستفادة ثم ومن الاستثمارات، بزيادة الإستراتيجية هذه سمحت حيث ،الخارجي

 .الخارجي السوق نطاق اتساع خلال

، الجزائر حالة المحروقات خارج الصادرات ترقية في الجمركية الأنظمة :بعنوان فتيحة، خيدر دراسة -
    .(2006) الجزائر جامعة
 كيف إشكالية على الإجابة الرسالة عرض خلال من الطالبة ماجستير، وحاولتهذه الدراسة هي رسالة        
 تناول خلال من عليها الإجابة وحاولت المحروقات؟ خارج الصادرات ترقية في تساهم أن الجمركية لأنظمةل يمكن

 الجمركية الأنظمة مساهمة مدى وكذا تعانيها التي المشاكل وأهم وواقعه، المحروقات خارج الصادرات منظومة الباحثة
 ترقية إطار في منها منتظرا كان الذي الدور تؤدي لم الجمركية الأنظمة أن أهمها من نتائج إلى وخلصت ترقيتها، في

 عامة بصفة الاقتصاديين المتعاملين قبل من معروفة غير بقيت أنها إلى راجع وهذا المحروقات، الصادرات خارج
 .اقتصادية عوامل عدة إلى راجع وهذا ،خاصة بصفة والمؤسسات

 :دراسةمنهج ال -
نظرا لكونه يتماشى مع هذه الدراسة من خلال  ،وصفي التحليليـالمنهج العلى  هذه الدراسةاعتمدنا في       

بما يساعد على تكوين نتائج دقيقة تسمح ببناء قاعدة متينة  ،تحليل مجموعة من الجداول و البيانات الواردة فيها
تصاد ريعي إلى اقتصاد مصدر، بالإضافة إلى للانطلاق في البحث عن الحلول والعلاجات المناسبة للتحول من اق

 منهج دراسة الحالةفي سرد الجوانب المتعلقة  بالاقتصاد الجزائري، كما استعملنا  المنهج التاريخيذلك استعملنا 
 من خلال الإشارة إلى حالة الاقتصاد الجزائري  على وجه الخصوص . 

  :الدراسة حدود -
 .2010إلى 1970 مابين الممتدة الفترة الدراسة تتناول :الزمنية الحدود
 ي.الجزائر  الاقتصاد الدراسة تتناول  :المكانية الحدود

 : الدراسةة ــــخط -
 ؛فصول ثلاث إلى الدراسة بتقسيم قمنا ،المدروس الموضوع جوانب بجميع وللإلمام      
 إلى التطرق خلاله من وحاولنا ،الإطار النظري للصادرات والمفاهيم المتعلقة به  بعنوان جاء :الأول الفصل 

 قمنا كما ، إليها الموجهة والانتقادات مبادئها عرض حيث من الخارجية التجارة مجال في البارزة النظريات مختلف
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 حيث من الخارجية التجارة الأول ماهية التجارة الخارجية المبحث في تناولنا مباحث ثلاثة إلى الفصل بتقسيم
 المبحثأما و ، واستراتيجياتها االصادرات ومفاهيمه لتتبع خصصناه الثاني والمبحث والأهمية، التعريف والأهداف

 .التنمية من خلال سياسية التوجه نحو الخارج إلى فيه تطرقنا الثالث
 إلى تقسيمه تم ولقد ،واقع التنمية الاقتصادية الجزائرية على ضوء قطاع المحروقاتعنوان  تحت جاء :الثاني الفصل

 أما الأول، بحثالم التجربة التنموية الجزائرية ونتائجها الاقتصادية فيب التعريف حاولناحيث  ،مباحث ثلاثة
 فيه التطرق تم فقد الثالث المبحثأما و  لنفط ومخاطره على الاقتصاد الجزائري،ل مخصصا فكان الثاني المبحث

 .الصادراتجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية لتنمية وتفعيل لإل
 الصادرات ترقية وسبل الجزائر في التصديرية السياسة على الضوء إلقاء خلاله من حاولنا فقد :الثالث الفصلأما 

 جاء لذلك ،قطاع الصادرات خارج المحروقاتوتشجيع آفاق تنمية  عنوان تحت صياغته تم حيث المحروقات، خارج
 فيه التطرق تم والثاني ،قطاع التصدير خارج المحروقات في الجزائرواقع  درسنا فيه الأول ؛مباحث ثلاث  إلى امصنف
 السبل لمعرفة موجه فكان الثالث المبحث أما ،وصعـوبات التصدير خارج قطاع المحروقات التصدير مشاكل لأهم

  .المحروقات خارج الصادرات وتشجيع لترقية المتبعة والطرق
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 :مقدمة الفصل       
تحتل التجارة الخارجية مكانة هامة في اقتصاديات مختلف الدول، إذ ليس بإمكان أي دولة  العيش  بمعزل  

التجارة الخارجية تقوم على  أن إذ .حيث أنها لا تستطيع إنتاج وتلبية كل حاجيات أفرادها ،عن الدول الأخرى
ق المختلفة في الإمكانيات والموارد الطبيعية ومختلف القدرات، كالقدرات التقنية والتكنولوجية وار أساس وجود الف

هو محاولة زيادة الدخل  ،والظروف الجغرافية بين الدول، والهدف الأسمى من إقامة التبادل الخارجي عند أي دولة
حيت تأكد للدول النامية ضرورة التوجه  ،الوطني وذلك من أجل رفع مستويات المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي

لأي دولة لعب دورا مهما  يالتصدير أصبح و  ،التسويقيةو  نحو الخارج نتيجة ارتفاع نسبة تدويل الأنشطة الإنتاجية
زادت صادرات هذه الدول على حساب وارداتها ساهم ذلك في زيادة دفع كلما ف ،لمواكبة هذه المستجدات

اللحاق به بمستوى الاقتصاديات و  ،تطوير الاقتصاد الوطنيو  ،التنوع في مصدر الدخل، و معدلات النمو عندها
الناشئة على ضوء التجارب الناجحة التي تبنت تشجيع الصادرات من اجل دفع النمو الاقتصادي على نحو 

 أو السياسات الأخرى . رداتاظل سياسة إحلال الو  فيمما يتحقق   ،أسرع
وهذا ما ، ه المفاهيمذمن هذا المنطلق ومن خلال الطرح السابق نلاحظ العلاقة الوثيقة الموجودة بين ه

 سنحاول توضيحه أكثر في هذا الفصل وذلك من خلال المباحث التالية: 

 ماهية التجارة الخارجية.المبحث الأول: 
 مفاهيم واستراتيجيات. ،الصادراتالمبحث الثاني: 
 التوجه نحو الخارج. ةسياسيالتنمية من خلال المبحث الثالث: 
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 ماهية التجارة الخارجية المبحث الأول:

 الخارجية  وأهمية التجارةالمطلب الأول:  مفهوم 
 مفهوم التجارة الخارجية:   -1

النقود  إن مفهوم التجارة الخارجية الذي يبدأ من المقايضة البدائية مرتبط ارتباطا وثيقا بنمو الحضارة وابتداع        
كوسيط للتبادل واتخاذ أوزان ومقاييس نمطية، غير أن المفهوم العام للتجارة الخارجية ينصب في دراسة العلاقة 

مختلفة من خلال معاملات تجارية تبرز صورها الثلاث الموجودة بين الأعوان الاقتصاديين في وحدات سياسية 
حيث يتمثل الأول في  ،المتمثلة في انتقال السلع والأفراد، ورؤوس الأموال، ونجد عدة اتجاهات للتجارة الخارجية

فرض قيود عليها عن طريق عملية الاستيراد لبعض السلع والخدمات، وبعض التسهيلات لزيادة صادراتها كما هو 
التجارة الدولية لبعض القيود،  وإخضاعفي الدول النامية، أما الاتجاه الثاني فيعتمد على مبدأ المنافسة الحادة الحال 

والاتجاه الأخير فيتمثل في سياسة الحصر التي تنتهجها الدولة من أجل أن تبقى التجارة تسير بمقتضى هذه 
 السياسة وتعبر عن احتكارها لها.

   يخضع المقصود باصطلاح التجارة الخارجية شأنه في ذلك  ،كل اتجاه للتجارة الخارجيةباختلاف تصورات          
شأن الكثير من مصطلحات العلوم الاجتماعية، لتباين كبير في الرأي حول نطاق مضمونه للصور التي يتألف 

الواسع،  بمعناها ومصطلحهامنها، وفي هذا الخصوص يمكن التفرقة بين مصطلح التجارة الخارجية بمعناها الضيق، 
حيث بمعنى مصطلحها الأول كلا من الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة، في حين يقصد بمعناها الثاني  

 : 1كلا من
  ." الصادرات والواردات المنظورة " السلعية 
 ." الصادرات والواردات غير المنظورة " الخدمية 
 د بين دول العالم المختلفة.الهجرة الدولية أي انتقالات الأفرا 
 الحركات الدولية لرؤوس الأموال أي انتقال هذه الأخيرة بين دول العالم المختلفة 

يضاف إلى ذلك أن التجارة الدولية قد شهدت تطورات كبرى في شقها غير المنظور " التجارة الدولية في         
الخدمات "، بحيث سجلت التجارة الدولية غير المنظورة معدلات نمو كبرى تفوق معدلات النمو التي سجلتها 

 الدولية: التجارة الدولية المنظورة " التجارة الدولية السلعية " وتشمل التجارة 
 ." خدمات النقل الدولي " النقل الجوي والبحري والبري 
 .خدمات التأمين الدولي 
 .خدمات السفر في مقدمتها حركة السياحة العالمية 

                                                
  .33-33ص  -، ص3993بين التنظير والتنظيم، الدار المصرية اللبنانية، طبعة  سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية 1
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 .الخدمات المصرفية العالمية 

 .حقوق نقل الملكية الفكرية، وعلى وجه خاص قضية النقل التكنولوجي 

الفضل في احتلال التجارة الدولية في الخدمات الدور الهام في  ،ولقد كان لهذه التطورات الكبرى        
على أنها:" عبارة عن نشاط بشري قائم على أساس  تعريف التجارة الخارجيةوعليه يمكن  اقتصاديات الدول.

 التبادل السلعي والخدمي والهجرة الدولية لرؤوس الأموال. " 

 : 1أسباب قيام التجارة الخارجية  - 2

هناك عدة أسباب أدت إلى ظهور هذا النوع من التبادل، ويمكن إرجاع السبب الرئيسي لقيام التجارة        
"، فمن الحقائق  الندرة النسبيةأو ما يسميه الاقتصاديون بمشكلة "  ،الخارجية إلى جذور المشكلة الاقتصادية

فإنها  ،لعالم ومهما كانت قدراتها الاقتصاديةأنه مهما اختلفت النظم السياسية في دول ا ،المسلم بها في عالم اليوم
وبالرغم من ذلك فإننا لا نستطيع  لا تستطيع إتباع سياسة الاكتفاء الذاتي بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن.

حصر أسباب قيام التجارة الخارجية وخاصة تطورها في عامل وحيد، وبالتالي يمكن القول إن مجمل الأسباب 
 والعوامل التي أدت إلى قيام التبادل الدولي هي : 

 إشباع حاجات البلد إلى  تالنمو المتزايد والمستمر للسكان في كامل مناطق العالم، وبهذا تزايد
ظهر ايجابيات دور التبادل تل ،أمام عجزه عن تلبية جميع تلك الحاجات ،رغبات المواطنين المتزايدة

 الدولي.
 خلق حركية دولية نشيطة. ،بالدول المتطورةورغبتها في اللحاق  ،التطور الملاحظ للدول النامية 
 اتها.أدى إلى رغبتها في تصريف منتج ،ارتفاع المستوى المعيشي لبعض الدول 
 خلق رغبة لدى الدول التي لا تمتلك هذه التقنيات الحديثة إلى  ،التطور التكنولوجي والصناعي

 اكتسابها.  
 يدفعها إلى التعامل مع الدول التي لها فائض.  ،حاجة الدول الصناعية خاصة إلى الموارد الأساسية 

  هيكل التجارة الخارجية - 3
لأنها توفر لاقتصاد معين ما يحتاجه من السلع  ،هام في معظم اقتصاديات الدولإن للتجارة الخارجية دور         

، وتمكنه من التخلص من فوائض السلع والخدمات من خـلال دوالخدمات المختلفة من خلال نشاط الاستيرا
ذلك من خلال ما تصدره  التجاري بشكل عام، ويظهرالتصدير، لذا تعتبر الصادرات والواردات أساس التبادل 

 الدول لتوسيع سوقها الخارجي، وما تستورده لتحقيق الاكتفاء فيما تحتاجه، وبالتالي تقوم على أساسيين هما: 
 
 

                                                
 .9، ص2003تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطاهر لطرش،   1
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 التصدير:  - 1-3 
ويعتبر ضرورة لتحقيق إيرادات بالنسبة لكل دولة تنتج سلع وخدمات، والمنظور الاقتصادي للتصدير هو         

محليا وتصريف الفائض منها إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة، والزيادة في  ةالسلع المنتج عبارة عن تدفق
، حيث بزيادة الصادرات يحصل المصدرين على الدخل يالدخل الوطني. وبالتالي إضافة قوة جديدة للإنفاق الكل

 الإضافي الذي يدفعهم إلى الزيادة في إنفاقهم.

  الاستيراد: -2-3
 دوهو عبارة عن الشراء من خارج الحدود الجغرافية للبلد المستورد، وهو الإنفاق الكلي، حيث يؤدي الاستيرا       

إلى سحب جزء من القوة الشرائية الوطنية وإنفاقها على السلع والخدمات الأجنبية، الأمر الذي يضاعف من تيار 
وع الأول يتمثل في الواردات الملموسة كالسلع، أما ، وهناك نوعان، الن1ارجالإنفاق في الداخل ويزيد قوة في الخ

 الثاني فيشمل الواردات غير الملموسة المتمثلة في الخدمات السياحية.

 في الاقتصاد أهمية التجارة الخارجية - 4
  : الاقتصاديالنمو  -1-4

في محاولة للكشف عن العوامل المختلفة التي تؤثر على  ،لقد تم إجراء عدد من تحليلات الانحدار القطرية        
ه التحليلات  إلى وجود أدلة تبثث الارتباط ذانتهت هو  ،تحديد اتجاه العلاقة السببية بينهماو  معدلات النمو 

ه النتيجة سواء كان الانفتاح ذصدق هتو  ،زيادة سرعة معدلات النمو الاقتصاديو  الوثيق بين الانفتاح التجاري
ره نتيجة لاحقة لنسبة الصادرات أو باعتبا (،غير الجمركيةو  الحواجز الجمركية)سا بالسياسات التجارية القطرية امق
  إجماليلق  بدلا من استخدمه الناتج المط إذاا الارتباط ذتزداد قوة هو  ،الإجماليالواردات معا إلى الناتج المحلي و 

و  على تحسين ظروف المعيشة الاقتصاديلا يجب أن يخفى علينا  اثر النمو و  س  بتعادل القوة الشرائيةاالناتج المق
  .2محاربة الفقر

 : الدخل القومي -4-2
كأنها جسر تعبر عليه تقلبات الدخل من دولة و   حيث تبدو ،للتجارة الخارجية ارتباط وثيق بالدخل القومي       

اثر التجارة و  يتجلى ارتباطو  ،الخارجية بالنسبة لكل بلد ه التقلبات على أهمية  التجارةذيتوقف اثر هو  ،لأخرى
لما   حيث يعتبر التصدير من مصادر الإنفاق المقدمة ،تصدير و داستيراالخارجية على الدخل الوطني في كل عملية 

  يمكن توضيح ذلكو  ،نقصانها يعنى حرمان الاقتصاد القومي من مورد مهم من موارد الدخلو  ،يوزع من الدخول
  :من خلال المعادلة التالية

                                                
 .29، ص 3999محمد يونسي، اقتصاديات دولية، جامعة الإسكندرية، طبعة  1
 :منشور على الموقع ،3ص  ،2003 ،إشراك البلدان الفقيرة في النظام التجاري العالمي  ،صندوق النقد الدولي 2

http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues37/ara/issue37a.pdf، 33/03/2033: أطلع عليه بتاريخ 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues37/ara/issue37a.pdf
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  .الواردات+ الاستثمار+ الإنفاق الحكومي + الصادرات+  الاستهلاك ₌الدخل القومي 
الإنفاق الحكومي نقول أن الدخل سوف يرتفع من فترة إلى أخرى كلما و  الاستثمار والاستهلاك بات ثبافتراض 

 1.ارتفاع الوارداتو  عند تراجع الصادراتالعكس و  ،انخفضت الوارداتكلما   أوازدادت الصادرات 

 : استغلال الموارد -4-3
لك من خلال ما تمنحه التجارة الخارجية لتصريف ذو  ،إن أهمية التجارة الخارجية تكمن في استغلال الموارد        
فالتجارة الخارجية يمكن أن تساعد   ،الحصول على دخل يساهم في شراء  معدات تزيد من كفاءة الإنتاجو  الإنتاج

تساهم كذلك  هيو  ،ا ما قد يعود على البلاد بمنافع كثيرةذهو  ،على رفع الكفاءة الإنتاجية من خلال المنافسة
  .إدماج الاقتصاد المحلى في الاقتصاد العالمي في

 : توزيع الدخل -4-4
 تعمل بالضرورةلكن لا و  ،العمل الاجتماعيو  القومي الدخلتوزيع أهمية كبيرة في إعادة  للتجارة الخارجية       

الاقتصادية بين الدول الصناعية تباين مستوى التنمية  إلىلك ذيرجع و  ،على المساواة بين جميع دول العالم
 ،والإنتاج دالاستيراو  كما تعمل التجارة الخارجية على إعادة توزيع الدخل من خلال عمليات التصدير. المتخلفةو 

تعمل كذلك على و  ،الناتجو  المستهلكو  نسبتها بين المنتجو  ه الدخولذتركيبة هو  فتعمل على تغير هيكل
بين المنتجين أنفسهم  أو ،المنتجفائض و  ه التركيبة من خلال التفضل بين فائض المستهلكذتعديل ه

  . 2المستوردينو 
    

 الخارجيةالنظرية التقليدية في التجارة  : المطلب الثاني
 :قات الفكرية للمدرسة التقليديةلالمنط -1

حيث  ،تعتبر المدرسة التقليدية من أهم المدارس الفكرية التي خصص جانبا مهما من تحليلها إلى التبادل الدولي
هذا التميز لا يمنع من وجود سمات ، ن نميز بين جيلين من كتاب المدرسة التقليدية في التجارة الدوليةأيمكن 

 مشتركة في المدرسة التقليدية.
يمثل هذا الجيل الرواد الذين فسروا التبادل الدولي من خلال النظرية التقليدية في التجارة  : 3الجيل الأول    

ديفيد ،  A. Smith ثسميأدم  : الذين كانت انطلاقتهم من بريطانيا العظمى في ذلك الوقت وهمو  ،الدولية
فكار هؤلاء الكتاب أولقد سادت ،  J.S.Millوجون ستيوارت ميل ،  Torrens زتورن،  D.Ricardo ريكاردو

                                                
 .8نفس المرجع، ص  1
 .9نفس المرجع، ص  2

trade, An Application of Economic Theory, Batoche Books London, 2003, A. HOBSON, International  John 3

P05.  
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وتدرجت أفكارهم من نظرية النفقات المطلقة  ،منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر حتى مطلع القرن العشرين
  الدولي. ثر الطلب المتبادلأثم إلى  ،إلى نظرية النفقات النسبية

ول من الاقتصاديين في تبني تجمع بين كتاب الجيل الأ ،القول بوجود أفكار مشتركةوبصفة عامة يمكن         
 شروط التبادل التجاري.و  نظرية العمل في القيمة عند تحليلهم الاقتصادي لشكل

 ، جورتأيد: من نجد كلا ،من بين أهم كتاب الجيل الثاني للمدرسة في التجارة الخارجية : 1الجبل الثاني
Edgeworth  ، هابرلارHoberler ، ليونتيف Leontief   ، ليرنرLerner  ،مارشال Marshal  ،  وميدMead ،

 : التجارة الدولية ممثلا في جانبين أساسيين هما إلىوامتد هذا الفكر 
  نظرية نفقة الفرص البديلةThe Theoy of opportunity ،التي يعتمد  ،كبديل لنظرية العمل في القيمة

 عليها الجيل الأول من المدرسة التقليدية في التجارة الدولية.
  إدخال منحنيات السواء الاجتماعيةSocial Indifference Curves، كأداة تحليلية في تحديد التوازن 

 الدولي.

 Newاسم النظرية التقليدية الحديثة  ،يطلق الاقتصاديون على فكر كتاب الجيل الثاني للمدرسة التقليدية       

classical theory ،ن هذه النظرية تمثل تقدما أويمكن القول بصفة عامة  و المدرسة الحديثة في التجارة الدولية.أ
حقيقيا على النظرية التقليدية على النحو الذي صاغه رواد الجيل الأول للمدرسة التقليدية في التجارة الدولية رغم 

فهي تقبل المنطق الأساسي لرواد  ،خذ بهاوالنتائج المترتبة على الأ ،ى الجوهر الأساسي لهذه النظريةحفاظها عل
إلا أنه في الوقت ، النفقات النسبية أشروط التبادل الدولي القائم على قانون ومبدو  ول فيما يتعلق بأسبابالجيل الأ

ولقد  العمل في القيمة كأساس لتحديد قيم السلع.ذاته فقد تم تحريرها من القيود التي فرضتها عليهم نظرية 
 : 2استندت النظرية التقليدية على الفروض التالية

 وهذا يعني عدم وجود حواجز  ،نتقال داخل البلد الموحدالاإن عناصر الإنتاج تتمتع بحرية  :الفرض الأول
الإدارية تلك القيود التي تقع على والمقصود بالحواجز  ،أمام انتقال عناصر الإنتاجو تنظيمية أإدارية 

فالمقصود بها تلك القيود التي تفرضها  ،ما الحواجز التنظيميةأ ،الانتقال بين الوحدات الإدارية المختلفة
  الحرفية.و  النقابات المهنية

 ،ويجب التفرقة في هـذا ااـال بـين قابليـة عناصـر الإنتـاج للانتقـال وقـدرة هـذه العناصـر علـى الانتقـال
 في المدى القصير. فبعض العناصر غير قابل للانتقال كرأس المال الثابت

                                                
الاقتصاد الدولي  نظريات التجارة الخارجية، النظام الاقتصادي الجديد للتجارة العالمية، الطبعة الأولى، الدار الجامعية  ،مجدي محمود شهاب 1

 . 20، ص 2003 ،مصر
 .23 -25ص  -ص ،كرهذ سبق مرجع ،مجدي محمود شهاب 2
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 الحديث هنا منصب و  ،إن عناصر الإنتاج لا تتمتع بحرية الانتقال بين البلدان المختلفة: الفرض الثاني
 عناصر متعددةالوالأسباب التي تحول دون انتقال هذه  ،بالطبع على عناصر الإنتاج القابلة للانتقال

 البعض الآخر له طبيعة سياسية.و  ،يوإدار  ،ثقافي ،ضها اجتماعيبعف
بما فيها من عادات وتقاليد  ،ن يتكيف مع الظروف الاجتماعيةأفالعامل قد يجد من الصعب عليه 

وقد يعزف عن الانتقال رغم  ،الثقافة لا يمكن اختراقهو  ن حاجز اللغةأو قد يجد أ ،في بلد غير بلده
  1.الاقتصاديوجود الدافع 

 تعرف هذه النظرية  ي سلعة تتخذ كلية بكمية العمل المتضمنة فيها.أن قيمة مبادلة أ :الفرض الثالث
ن تحدد أعني ذلك يوليس  وهي دعائم المدرسة التقليدية في الفكر الاقتصادي. ،بنظرية العمل في القيمة

ن نسبة أوإنما يعني كما يقرر ريكاردو  ،ثمن مساوي لكمية العمل المبذول في إنتاجها وأللسلعة قيمة 
 المبادلة بين سلعتين تساوي نسبة ما يبدل في إنتاجها من عمل.  

 ن آلية الموائمة عن طريق العلاقة بين كمية النقود ومستوى الأسعار تضمن توازن ميزان أ :الفرض الرابع
فان الأولى  ،الدول الأخرى فإذا كانت قيمة صادرات دولة ما أكبر من قيمة وارداتها من؛ المدفوعات

 فترتفع الأسعار ،مما يؤدي هذا إلى زيادة كمية النقود فيها ،تحصل على الفرق في شكل مسكوكات
 الصادرات وتزيد الوردات حتى يتحقق التوازن.  نقصفت ،الأجورو 
 فكمية العمل المتاحة تتوفر على  ،لا تتأثر بالتبادلو  ن كمية الموارد المتاحة معطاةأ :الفرض الخامس

 فهي معطاة. ،للتبادل الدولي على هذه المتغيرات تأثيرومعدل نموهم وتركيبهم العمري ولا  ،حجم السكان
 التبادل الدولي في إعادة و  ثر التجارةأوبالتالي ينحصر ، هناك تشغيل كامل للموارد إن :الفرض السادس

 تخصيص الموارد.
 الهدف من هذا الفرض هو تسهيل التحليل. و  ،هناك بلدين فقط يتم بينهما التبادلن أ: الفرض السابع 

 
    :نظرية النفقات النسبية 2

ثروة  هالذي أثار في كتاب ،يرجع الفضل في أول محاولة لتفسير التجارة الدولية تفسيرا علميا إلى أدم سميث       
في هذا الاتجاه ، و سواء في نطاق المشروع الخاص أو في المحيط الدولي ،التخصيصو  الأمم بمزايا تقسيم العمل

بأن تقسيم العمل الدولي يجبر دولة على أن تتخصص في إنتاج السلع التي تمكنها الظروف  ،يتبنى أدم سميث مقولته
 الدول الأخرى .ثم تبادل ما يفيض عن حاجتها من السلع إلى  ،الطبيعية من أن يكون لها ميزة مطلقة في إنتاجها

 و يمكن تلمس ذلك من خلال تفسيره لقيام التبادل الدولي .

                                                
1 John A. HOBSON, Op cit, p 11.  



                                                            لقة به       الفصل الأول                                                                            الإطار النظري للصادرات والمفاهيم المتع

9 

 

هو هل أن  ،لكن يبقى السؤال المهم الذي يمكن أن يثار بصدد نظرية النفقات المطلقة لدى أدم سميث      
بنفقات دون  ،ليس لديها القدرة على إنتاج سلع معينة دولة التجارة الدولية لا يمكن أن تقوم في حالة وجود

 .1كما هو عليه الحال في الدول النامية  نفقات إنتاجها من الدول الأخرى ؟ 
لقد تعين الانتظار أكثر من أربعين سنة حتى أتى  ، و الواقع أن تحليل أدم سميث لم يجب على هذه التساؤلات     

تتلخص هذه النظرية ،  و لميزة النسبيةالتي عرفت بنظرية او  ،ريكاردو ليجيب عنها في نظريته عن التجارة الدولية
فإن كل دولة تتخصص في إنتاج السلع التي تستطيع إنتاجها بتكلفة منخفضة  ، في انه إذا سادت حرية التجارة

أي يتمتع في  ، تستورد السلع التي ينتجها الخارج بتكلفة منخفضة نسبياو  ،نسبيا عن غيرها من الدول الأخرى
مؤدى ذلك أن التجارة الدولية تقوم إذا على اختلاف التكاليف النسبية لإنتاج السلع بين  و ،إنتاجها بميزة نسبية

  .2الدول
                    .3ليس اختلاف النفقات المطلقةو  و يثبت ريكاردو أن التبادل الدولي يتم من خلال اختلاف النفقات النسبية

هو يعتبر أن العمل هو وحدة قياس و   ،إنتاجها من عناصر الإنتاجفريكاردو يحسب نفقة أي سلعة بكمية ما يلزم 
دد وحدات العمل عأي  ،لذلك فنفقة أي سلعة عند ريكاردو إنما يعبر عنها بكمية العمل اللازم لإنتاجهاو  ،النفقة

 اللازمة لإنتاج وحدة من السلعة.
أما النفقة المقارنة فهي نفقة  ، نتاج السلعةفالنفقة المطلقة هي عبارة عن عدد من وحدات العمل اللازمة لإ       

فالنفقة المقارنة هي  ، أي عبارة عن مقارنة نفقتين مطلقتين إحداهما بالأخرى ، سلعة مقارنة بنفقة سلعة أخرى
 .شرط أن تكون هاتان السلعتين في بلد واحد ،علاقة أو نسبة بين النفقات المطلقة لسلعتين

أنه يكفي في التبادل الداخلي الذي يتم في داخل كل دولة أن يكون هناك اختلافا  بعد هذا يقر ريكاردو        
إنما العبرة باختلاف النفقات و  ،ةحتى يتم التبادل الدولي فلا عبرة باختلاف النفقات المطلق ،بين النفقات المطلقة

 .4المقارنة
 نظرية القيم الدولية  :  -3

ميل منصبا  ارتو ستيكان اهتمام جون   ،8181عن مبادئ الاقتصاد السياسي الذي نشر سنة  هفي كتاب       
بصفة خاصة " نسبة التبادل الدولي " و  ،هو ما أهمله تحليل ريكاردو، و على جانب الطلب في التجارة الدولية

الحدود التي تقررها التكاليف في رأيه أن هذه النسبة ستقع داخل ، و الذي بمقتضاها يتم التبادل السلعي دوليا
الطلب على السلعتين و  تتحدد بالعرض،  و بمعنى آخر فستقع بين نسبتي التبادل الداخليتين ،النسبية في الدولتين

 أو ما اسماه بالطلب المتبادل للدولتين .

                                                
 .  38ص ،2002دار المسيرة الأردن،   اقتصاديات التجارة الدولية، الطبعة الأولى، ،أيمن أبو خفير ،حسام علي داود 1

2 Gérard MARCY, Economie Internationale, Ed Thémis, Paris, 1972, P37.    

paris, 1982, hill, -Mc GrawEdition  ,Economie Internationale : Cours et problèmes, Dominique SALVATORE 3

p3.  
4 Jean-Louis MUCCHIELLI, Thierry MAYER, Economie Internationale, Edition Dalloz, Paris, 2005, P125. 



                                                            لقة به       الفصل الأول                                                                            الإطار النظري للصادرات والمفاهيم المتع

30 

 

أو  ،ت الطلب المتبادلةإلا أن الفريد مارشال قد تناول تحليل ميل بطريقة بيانية مستخدما ما يعرف بمنحنيا        
الجدير بالذكر أنه إذا كان ميل قد ، و ثم أكمل فرانسيس أدجورث العمل الذي بدأه مارشال ، منحنيات مارشال

،  دجورث لم يستخدم هذه النظريةأفإن تحليل مارشال و  ، أبقى تحليله على أساس نظرية العمل في تحديد القيمة
للسلع حيث تتكون البالة من مجموعة من المنتجات يمكن الحصول عليها " " البالات الممثلةلكن استخدم مفهوم و 

 .1رأس المال الثابت و  باستخدام كمية معينة من مختلف أنواع العمل
فهذه النظرية تقول أن معدل التوازن للتبادل يتحدد نتيجة التقاء طلب الطرف الأول بطلب الطرف الثاني         

ذلك على النحو الكفيل بإقامة تعادل ما بين ،  و أي نتيجة لالتقاء الطلب المتبادل ، على السلعتين محل البحث
كأنه يتحدد نتيجة لالتقاء طلب كل طرف على السلعة التي ينتجها الطرف الآخر و  إن كان يبدو، و هذين الطلبين

نون القيم الدولية ما جاءت هذه الفكرة من " ميل " بعد أن أورد أن قا ،بعرض هذا الطرف الأخير لتلك السلعة
نستطيع أن نؤكد أنه كلما زاد التفاوت بين نسبة ، و الطلبو  هو إلا امتداد للقانون العام للقيمة أي لقانون العرض

كلما زاد الكسب الذي يحصل عليه هذا البلد من التبادل  بين معدل التبادل الدوليو  ،التبادل الداخلي في البلد
 . 2الدولي

 درة عوامل الإنتاج نو  نظرية وفرة -4
  :أولين " -طرح "هيكشر 4-1
قد بني أولين نظريته من و  ،8331أولين في سنة  هيكشرقدمت هذه النظرية من خلال الاقتصادي         

خلال أفكار مواطنه الاقتصادي السويدي إيلي هيكشر الذي أكد على الاختلافات في هبات الدول من عوامل 
لغة السويدية " نشر سنة لقد ظهرت أفكار هيكشر في مقال " بال، و لقيام التجارة الدوليةالإنتاج كشرط  أساسي 

 استطاع أن يزودنا بتوضيح كامل لأساس التجارة الدولية .و  لقد طور أولين أفكار هيكشر، و 8383
 : 3و أرجع أولين قيام التجارة الدولية إلى عاملين أساسين 

  اختلاف الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج فيما بين الدول المختلفة. 
 . اختلاف نسب مزج عوامل الإنتاج في دول إنتاج السلع المختلفة 

أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل ، المحدثون يرفضون الفرضية التقليديةو  أولين –و نشير هنا أن هيكشر 
 :  4يضيفون إلى القيم السابقة مجموعة من الفروض هي مه،  و المبذول في إنتاجها

 فدوال الإنتاج لأي  ، ن التكنولوجيا المتاحة لإنتاج نفس السلعة واحدة بالنسبة للمنتجين في البلد الواحدأ
 قد لا تكون.و  قد تكون كذلك بين البلدان المختلفة ، سلعة إذن واحدة في البلد الواحد

 الإنتاج.من حيث كثافة استخدامها لعناصر ن السلع المختلفة تتفاوت أ 
                                                

 .92، ص 3993 ،مصر ،أساسيات التجارة الدولية، الدار الجامعية ،محمود يونس 1
 .332 ص ، 2005 ،مجدي محمود شهاب، العلاقات الاقتصادية الدولية، الدار الجامعية، مصر ، عادل احمد حشيش 2
 . 43 ، ص2002 ،الدار الجامعية الجديدة، الاسكندرية، مصركامل بكري، الاقتصاد الدولي التجارة الخارجية و التمويل،  3
 .54 ص ،ذكره سبق مرجع ،مجدي محمود شهاب 4
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 أن  ، وبحيث أنه لن يترتب على التجارة الدولية أي تغيير في هذه الأذواق ، أذواق المستهلكين معطاة
 لآخر.الأذواق لا تختلف كثيرا من بلد 

 تبات المقصود هو ثبات توزيع الدخل أي و  معروف في البلدان المختلفةو  ىن نمط توزيع الدخل معطأ
 التوزيع الشخصي.

بالتالي قيام التجارة الدولية بعد كل هذه ، و أولين للميزة النسبية –إن التفسير الذي جاء به هيكشر         
فهناك بلاد يتوفر فيها عنصر  ، الفروض، هو اختلاف الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج بين البلدان المختلفة

من ثم ،  و بدرجة أكبر من توفره في البلاد الأخرىو  رأس المال(و  خرى ) كالأرضالعمل بالنسبة للعناصر الأ
قد يصدق و  ،بلاد يتوفر فيها عنصر الأرض بالنسبة للعناصر الأخرى بدرجة أكبر من توافره في البلاد الأخرى

ار النسبية لعوامل الإنتاج فالأسع ،فعندما تختلف الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج بشدة ، نفس الشيء على رأس المال
ووفرة رأس المال تعني انخفاض أسعار الفائدة نسبيا،  ،فوفرة الأرض تعني انخفاض الإيجارات، ستظهر اختلافا مماثلا

 1.ووفرة العمل يعني انخفاض الأجور .... وهكذا
التنبؤ الرئيسي لهذه و  ،هذا التحليل يفسر أنماط التجارة بالتركيز على اختلاف وفرة عوامل الإنتاج عبر الدول      

في حين أن مستورداتها ستشمل  ،النظرية أن صادرات الدولة ستشمل سلعا تستخدم بكثافة مواردها الوفيرة نسبيا
ما سيتبعها من اختلافات و  وفرة النسبية لعوامل الإنتاجلكن الاختلافات في الو  سلعا تستخدم موارد نادرة نسبيا.

التي هي شرط  ،في الأسعار النسبية لعوامل الإنتاج ليس شرطا كافيا لوجود اختلافات في الأسعار النسبية للسلع
 لقيام التجارة الدولية إضافة إلى التفاوت النسبي في خرآإذ يضيف هيكشر شرطا  ، ضروري لقيام التجارة الدولية

أثمان عوامل الإنتاج في الدول الأطراف لعمليات المبادلة هو : اختلاف النسب التي تتركب بها عوامل الإنتاج في 
على سبيل المثال أن أوزان النسب التي تتركب منها عوامل الإنتاج ، و العملية الإنتاجية من سلعة إلى أخرى

بينما صناعة السيارات مثلا تضع رأس المال في المقدمة ثم  ، رأس المال ثمالزراعية تضع الأرض في المقدمة ثم العمل 
لو لم تتوفر فسيظل نسبة ثمن كل سلعة في بلد ما إلى ثمنها في بلد و  ،لا تحتاج إلى الأرض الزراعيةو  ،الموارد الخام

 آخر ثابتة دون تغيير رغم اختلاف الأثمان النسبية لعوامل الإنتاج من بلد إلى آخر.
هنا نلاحظ أن الميزة النسبية لهذه النظرية تكمن في قدرتها على تفسير أسباب اختلاف الميزة النسبية من و       

بالإضافة إلى ذلك فإن هذه النظرية تشير  ، بالتالي في قدرتها على التنبؤ بأنماط التجارة الدولية الحرةو  بين الدول،
فالعرض المتاح من عناصر الإنتاج في دولة ما يتغير عبر  ، لزمنإلى أن مفهوم الميزة النسبية هو ديناميكي متغير عبر ا

 الزمن بسبب تغير العوامل المحددة له .
 النظرية.و الشكل التالي يوضح نمط التجارة الدولية وفق هذه 

 
 

                                                
  p149.  ,Op cit ,MAYER Louis MUCCHIELLI, Thierry-Jeanللمزيد من الاطلاع انظر :  1
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   أولين-نمط التجارة الدولية تبعا لنظرية هيكشر :(11) رقم الشكل                       

 
 

 

 
 

  

 . 160ص ،2006، دار الأديب، الجزائر ،اقتصاديات التجارة الخارجية، زايري بلقاسم : لمصدرا                     
 

 :٭لغز ليونتف  4-2
ن هناك فكرة واسعة الانتشار تختلف بطبيعة التجارة بين أذكر ليونتف  ،8318في مقال له نشر سنة       

ن الولايات المتحدة تتمتع بتميز في إنتاج السلع أ ،وملخص هذه الفكرة ،الولايات المتحدة الأمريكية وبقية العالم
 ير السلع كثيفةن تتجه إلى تصدأفإنها يجب  أولين –وحسب نظرية هيكشر  ،التي تتطلب كثافة كبيرة لرأس المال

 . 1 رأس المال وتستورد السلع كثيفة العمل
  2:ومن الدراسة التي قام بها على هيكل تجارة الولايات المتحدة مع الخارج حيث قام        

لاقتصاد  واستخدم جدول المدخلات والمخرجات ،8381عتماد على إحصائيات الولايات المتحدة لسنة لابا
وكذلك العمل اللازم لإنتاج قيمة معينة من  ،وذلك لحساب رأس المال المباشر وغير المباشر ،الولايات المتحدة

الإنتاج في عدد من الصناعات في الولايات المتحدة في حزمة ممثلة قيمتها بمليون دولار من الصادرات وبدائل 
 (.8381الواردات طبعا لنفس السنة)

ولت عوامل الإنتاج التي تستخدمها في صناعة التصدير إلى صناعات وافتراض أن الولايات المتحدة قد ح        
وبدائل الواردات  ،أي سلعا تعتبر ارخص نسبيا من السلع المستوردة فعلا  ،ج سلعا بديلة عن السلع المستوردةتنت
 اباستيرادهتقوم  ولكنها في نفس الوقت ، هي عبارة عن سلع مثل السيارات تقوم الولايات المتحدة بتصديرها إنما
وكان  ليونتف مضطرا لاستخدام إحصائيات السلع  ،الإنتاجوذلك بسبب عدم التخصص الكامل في  ،الخارج من

  البديلة لسلع  الواردات لأن إحصائيات الإنتاج الأجنبية لم تكن متوفرة.

                                                
 ، نتيجة مساهمته العلمية .3933اقتصادي روسي الأصل،  تحصل على جائزة نوبل للاقتصاد سنة ،  Wassily Leontief ليونتففاسيلي  ٭
 .33 ص ،ذكره سبق مرجع ،محمود يونس 1
 . 339 ص ،ذكره سبق مرجع ،زايري بلقاسم 2

 

 

دولة كثيفة 

 رأس المال

 

دولة كثيفة 

 العمل

 سلع كثيفة رأس المال

 سلع كثيفة العمل
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مما تتمتع به الدول المتاجرة ن الولايات المتحدة تتمتع بوفرة في رأس المال بالنسبة إلى العمل اكبر أحيث         
بديلة المستوردة اقل الن تكون علاقة رأس المال إلى العمل في الصناعات المنتجة للسلع أفسيكون من المنتظر  ،معها

  .منها في صناعات التصدير
الصادرات الأمريكية تتميز  أنحيث وجد  ،ولكن كانت أهم النتائج التي توصل إليها ليونتف مفاجئة        

 نأتعتبر  التيالفكرة و مما يتناقض  ،الواردات بدائل بمحتوى العمل حسب كل وحدة من رأس المال أعلي من
 الولايات المتحدة اقل غنى في العمل من باقي الدول.

والتي ترجع إلى تقدم العوامل  ،منها ارتفاع كفاءة العامل الأمريكي  ،ولقد قدمت العديد من التفاسير       
 ،روع بالنسبة للمديرين الأمريكيينإدارة المؤسسات وروح المشو  مثل التنظيم ،المتعاونة الأخرى بخلاف رأس المال

 .والموارد الطبيعية
 ولقد فتح الباب لكثير من  ،إلا أنها محاولة رائدة في هذا ااال ،ورغم كل ما قيل عن لغز ليونتف        

عن الهند والتي استنتج منها أن  R. Charadwajمنها دراسة شار آدواج ، راسات التي تناولت بلدان أخرىالد
ما تجارتها مع الولايات المتحدة حيث أ ،الهند تصدر سلعا كثيفة رأس المال وتستورد سلعا كثيفة العمل في تجارتها

 S.Ichimura &وفي دراسة عن التجارة الخارجية لليابان والتي قام بها كل من تاتب وتووايشيومورا   ينقلب الوضع.
M. Tatemotcand  ، إلا في تجارتها  ، ن اليابان تصدر سلعا كثيفة رأس المال وتستورد سلعا كثيفة العملأاتضح

 .  1ينقلب الوضع مع الولايات المتحدة أيضا
 

 النظريات الحديثة في التجارة الدولية  :المطلب الثالث
وهما فرضيتان غير   ،أولين على فرضية المنافسة التامة وثبات الغلة –وهيكشر  ت نظريتا ريكاردويلقد بن      

 :   2واقعيتين إذ ينبغي التخلي عنها لصالح
 خاصة أن  ،فرضية المنافسة الناقصة بما يشمله من منافسة احتكارية واحتكار القلة للشراء

القطاعات الصناعية التي تعد المصدر الأهم للتجارة الدولية التي تعالج في دراسات الاقتصاد 
  .كاحتكارات  القلة  ،الصناعي

  إمكانية استغلال وفرات الحجم " تناقص التكاليف " الذي تحققه الشركات المبدعة ذات
  .تعدة كثيرا عن فرضية المنافسة التامةيمكنها احتكار منتج معين . مب  إذ  ،التكنولوجيا  الرائدة

نظرية الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج مبنيتان على منطق الاختلاف بين و  كما أن  نظرية التكلفة النسبية        
مستوردة في نفس الوقت لنفس التشكيلة من و  مما يعني أن أية دولة لا يمكنها أن تكون مصدرة ، الأمم

التي تتشابه ، و ي لا تفسر لنا ذلك الجزء الأهم من المبادلات الذي تم بين الدول المتقدمةعليه فهو  ،المنتجات
                                                

 .66 ص ،ذكره سبق مرجع ،مجدي محمود شهاب للمزيد من الاطلاع انظر : 1
، ص 2004، 30عدد  ،عبد الحميد زعباط، نظريات التجارة الدولية  و محدوديتها، مجلة الاقتصاد والتسيير والتجارة،  جامعة الجزائر،  الجزائر 2
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كما تتشابه المنتجات التي هي محل تجارتها   ، تقارب مستويات تقدمهاو  اقتصادياتها من حيث مخصصات العوامل
الأمم  تؤكده إحصائياتهو ما ، و النمو البلدان السائرة في طريقو  هذه المبادلات تقل بين البلدان المتقدمة ،البينية

 كذلك كل الدراسات القياسية المتعلقة بالموضوع.و   المنظمة العالمية  للتجارةالمتحدة و 
تقبع في و  ،الاختلافو  ارتكز معظمها على تعميق منطق التمايز ،كل ذلك أدى إلى بروز نظريات حديثة       

 فا في جانب الطلب.بعضها الآخر أعتمد نهجا مخالو  جانب العرض

 المدخل المرتكز على جانب الطلب : -1
  Linderو تمثل أهم النظريات التي ارتكزت على جانب الطلب نظرية 

 : Linder تحليل لندر - 1-1
تعود هذه النظرية إلى الاقتصادي ستافن ليندر و  ،نظرية الطلب الممثل أو نظرية تشابه الأذواق        

STAFFAN Linder  وقد بدأ ليندر  ، تسميتها من أن الدول متشابهة الدخل تكون متشابهة الأذواقجاءت و
 : 1تحليله بالاعتماد على الفرضيات التالية

 برر ذلك بالحاجة إلى إنتاج كبير و  ،ةجرائو  أن الدول ستقوم بتصدير السلع التي تمتلك لها أسواق كثيرة
بالتالي تخفيض تكاليف ،  و فورات الحجم الاقتصاديةو  الحجم من اجل تمكين المنشأة المحلية من تحقيق

 إنتاج هذه السلع مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها لتتمكن من غزو الأسواق الأجنبية .
 بالتالي يمكن قيام التجارة بين الدول متشابهة ، و إن الدول متشابهة الدخل تكون متشابهة الأذواق

  في الدول الأخرى بسبب تساوي القدرة الشرائية .لكون أسعار السلع تناسب المستهلكين ، الدخل
في ، و تجارة المنتجات الأوليةو  يعتمد تفسير ليندر للتبادل الدولي على الفرق بين تجارة المنتجات الصناعية        

نية أما الثا ، لا يوجد بينها اختلافات جوهرية في هبات من عوامل الإنتاج التي رأيه أن الأولى تقوم بين الدول
  ترجع إلى عوامل أخرى بخلاف هباتها من الموارد.و  ،دول متقدمةو  فتقوم بين الدول متخلفة

إنما يرجع إلى أمر الواقع، توفر الموارد الطبيعية من الموارد الأولية في  -حسب ليندر –وتجارة الموارد الأولية         
 الدول المتقدمة من ناحية أخرى.الحاجة إليها في و  ندرتهاو  الدول المتخلفة من ناحية،

مرتبطة بأهمية الطلب الداخلي فإن الميزة النسبية يمكن أن تكون  ، أما فيما يتعلق بتجارة المنتجات الصناعية       
 : 2 يمكن تلخيص أهم أفكار ليندر فيما يليو  الذي يسميه ليندر الطلب الممثل على سلع التصدير "" و 

 ثم أثر الأذواق على التكنولوجيا  ، نظرة إجمالية على أثر الدخل على الأذواق يلقي افتراض الطلب الممثل
فأي زيادة في دخل الفرد يمكن أن توجه الطلب الممثل لدولة  ، ثم أثر هذه الأخيرة على التجارة الدولية

                                                
 . 32 ص ،ذكره سبق مرجع، ن أبو خفيريما ،حسام علي داود 1
 .83 ص  ،ذكره سبق مرجع  ،محمود يونس 2
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 بسبب هذا الطلب الجديد على السلع،  و نحو السلع الكمالية طالما أنه من الممكن الحصول عليها
بسبب و  الكمالية يؤدي بدخول منتجين يحاولون الحصول على فنون إنتاجية متطورة لإنتاج هذه السلع

من و  ستتجاوز بكثير تكاليف الطلب الذي دفعهم في البداية إلى التطوير فإن أرباحهم ، ارتفاع الإنتاج
 ثم فمن الممكن لهم القيام بتصدير مثل هذه السلع بأسعار منخفضة .

  رغم وجود عوامل ، تشابه هيكل الطلب في دولتين كلما كانت التجارة المحتملة بينهما أكثر كثافةكما أن
إلا أن الفروق في متوسط الدخل  ، .. الخالثقافة.و  ،الدين ،اللغة خ،أخرى تحدد هيكل الطلب مثل المنا 

كفاءة في دولة ما من فالسلع التي تنتج ب، بين الدول من الممكن أن تضع عقبات أمام التجارة المحتملة
ما يترتب عليه من اختلاف و  بسبب اختلاف متوسط الدخل ، الممكن أن تكون مطلوبة في دولة أخرى

أولين بافتراضها ثبات أذواق المستهلكين في الدول -هذا ما أهملته نظرية هيكشرو  ،بهيكل الطل
 المختلفة.

 
 المدخل المرتكز على جانب العرض :  -2
 المهتمين بالموضوع نوجزها المعتمدة من قبل الاقتصاديينو  المداخل القابعة في جانب العرضتعددت         

 يلي:فيما

 نظرية الفجوة التكنولوجية : 2-1
تحليلا جديدا يرتكز على التغيرات التكنولوجية  8398سنة  Michael POSNERبوزنر  مشاللقد طور         

شركة ذلك باحتكار ،  و التطوير على صعيد الشركات إلى ااال الدوليو  وذلك بتوسيع نتائج أنشطة البحث
ويؤدي تصديرها ، مبدعة لإنتاج سلعة جديدة تستهلك من قبل المقيمين ومن قبل مستهلكين موجودين في الخارج

وة هنا يعتمد من جهة على الفج ،ومحدد التجارة إلى الخارج طالما لم يتمكن منافسوها من إنتاج منتج منافس
 .1 تكنولوجيةال

على إمكانية حيازة إحدى الدول على  ،ويتركز نموذج الفجوة التكنولوجية في تفسيره لنمط التجارة الدولية       
أو منتجات بنفقات  ،أو منتجات ذات جودة أفضل تمكنها من إنتاج سلع جديدة ،الطرق الفنية المتقدمة للإنتاج

وأن هذه الدولة يمكنها أن تستفيد  ،إلى اكتساب مزايا نسبية مستقلة عن غيرهامما يؤهل هذه الدولة  ، إنتاجية أقل
ولكن  ، من هذه الميزة طالما أن التبادل الدولي لا يلغيها عن طريق انتشار المعلومات الخاصة بهذا التجديد دوليا

 لة أو تلك.حقق بها التجديد في هذه الدو يلم يبحث عن تفسير الكيفية التي س POSNER  الإشكال أن
 
 

                                                
 .33 ص ،ذكره سبق مرجع عبد الحميد زعباط، 1
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    :نتجمنظرية دورة ال 2-2

 ،8399أن يجيب على هذا الإشكال السابق من خلال مقال له نشر سنة  ،Vernon لقد استطاع فرنون       
أو بالسلع التي تسمح بإحلال رأس  ،الدخول المرتفعة يواسترشد في سبيل ذلك بسلع الاستهلاك التي يطلبها ذو 

  المال محل العمل.
الذي أسماه "ذروة المنتج" أن المنتج يكون جديدا في و  ويوضح في نموذجه عن الولايات المتحدة الأمريكية        

التبادل الممكن  نماذجويظهر الشكل التالي  ،البداية ثم ينتشر في الدول الصناعية الأخرى ثم يصبح نمطيا بعد ذلك
 توقعها خلال حياة المنتج الجديد في أمريكا.

 
 التطور الممكن للموازين التجارية خلال دورة المنتج الجديد :(12)رقم  كلالش

 
 
 

       t0              t1                      t2             t3          t4                      t5 

                                                                                                                            
 
 
 

 .الواردات =و .الصادرات= ص
 

ـــ : الولايات المتحدة ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .…………… : بقية العالم        ------- : كندا وأروبا واليابان         ـ

 
 .82ص ، ذكره سبق مرجعمحمود يونس،  المصدر:                                          

 
 :1ثلاثة مراحلوفي هذا الشكل يميز فرنون بين         

 T1في لحظة الزمن  ،في هذه المرحلة يفترض أن التجديد والإنتاج يبدآن في الولايات المتحدة :لىو المرحلة الأ

ولأن الإنتاج يصاحبه عادة نوع من عدم التأكد  ،بسبب ارتفاع مستوى الدخل وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة
 وفي الغالب تكون تكلفة الإنتاج مرتفعة.، الأسواق القريبة فيكون من المفضل تسويقه في السوق المحلي أو في

                                                
 .83، ص ذكره سبق مرجعيونس،  محمود 1
 

 الزمن

 بقية دول العالم كندا وأوروبا واليابان الولايات المتحدة الأمريكية

مرحلة الانتاج  و <ص
 الجديد)أمريكا(

 مرحلة انتشار المنتوج في الدول الصناعية الأخرى
 )كندا أوروبا واليابان(.

 الصفر

 و >ص

 الشديدة  ةمرحلة النمطي
 )ينتشر المنتوج حتى في الدول النامية(

 

بداية التبادل 
 الدولي

 أصبحت بقية دول العالم مصدرة  مستوردةأصبحت أمريكا  أصبحت كندا وأوروبا واليابان مصدرة 
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ويكون المنتج قد تنوع وبدأ كل نوع في الاتجاه نحو  ،ار في الدول الصناعية الأخرىش: مرحلة الانتالمرحلة الثانية
استيراد هذا المنتج بوفي هذه المرحلة تقوم الولايات المتحدة  ،ونجد أن بعض الدول بدأت بالإنتاج الكبير ،النمطية

 . T4بسبب فقدان الميزة النسبية في الزمن
به حيث يصبح المنتج نمطيا بدرجة كبيرة كما أن السوق الخاصة ، النمطيةهذه مرحلة شديدة  : ةلثالمرحلة الثا

ومن هنا يبدأ التفكير قي إقامة  ،وعندئذ تكون اعتبارات التكلفة لها القول الفصل ،معروفة بالكامل أصبحت
 المشروعات في بعض الدول النامية المتخلفة بسبب انخفاض مستويات الأجور فيها.

 
 :الحجم اقتصادياتنظرية  2-3
وبالتالي قيام التجارة  رأينا أن الفرضيات التي اعتمدت عليها النظرية الكلاسيكية لتفسير طبيعة التخصص        
ولكن نظرية اقتصاديات الحجم تقوم على فرضية "تزايد ، هو إنتاج السلع في ظل "ثبات عائد الحجم" ،الدولية

ويقصد به الحالة التي يتزايد فيها الإنتاج بنسبة أكبر من النسبة التي يتزايد بها استخدام الموارد أو  عائد الحجم"
 عناصر الإنتاج.

أولين لنسب -رة الخارجية تطويرا وتعديلا آخر لنظرية هيكشرتشكل نظرية اقتصاديات الحجم في التجا       
فهذه النظرية  ،در الرئيسية للمزايا النسبية المكتسبةابإدخالها وفورات الإنتاج الكبير كإحدى المص ،عناصر الإنتاج

في ظل وبالتالي يتم إنتاجها  ،تعتبر توفر سوق داخلي ضخم شرطا أساسيا لتصدير تلك السلع التي يتم إنتاجها
وبالتالي يتم التفريق بين المنتجات التامة  ،والمتمثلة في زيادة العائد على زيادة الإنتاج شروط اقتصاديات الحجم

وبين الدول الصناعية الصغيرة" ذات  ،"الوسيطةالصنع "السلع الاستهلاكية" والمنتجات النصف مصنعة "السلع 
 وق داخلي كبير".سوق داخلي صغير" والدول الصناعية الكبيرة"ذات س

ومن هنا يمكن القول أن نظرية اقتصاديات الحجم تسعى إلى تفسير نمط التجارة الخارجية بين الدول         
 .وبين الدول الصناعية ذات السوق الداخلي الصغير ،الصناعية المتقدمة ذات السوق الداخلي الكبير

 
  جيات ياستراتو  الصادرات مفاهيم :ثانيالمبحث ال

عتبرته من بين االتي أولت نشاط التصدير أهمية خاصة و  ،الأفكارو  تناول الفكر الاقتصادي العديد من الآراء       
لأن الصادرات هي سلع  ،لرأس المامن خلال تحفيز الطلب وتشجيع الادخار وتراكم  ،ووأسس النم أهم مقومات

وهي بهذا الشكل  ،تزيد من موارد النقل الأجنبي المهمة لعملية التنمية 1وخدمات وأصول رأسمالية تباع إلى دول أجنبية

                                                
1 Samir HADDAD, practical studies in business English and letter writing, third edition, Jordan book centre ,

3995, P139. 
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وتغيراتها الإيجابية  ،تمثل الصادرات حقنا في الدورة الاقتصاديةينزي بالمفهوم الكو  ،تعد مصدرا تمويليا مهما لأي بلد
 .1للنشاط الاقتصادي كما أنها ثمن للحصول على الواردات الضرورية ،لةاتجر زيادة في الدخل الوطني والعم

بدءا من مفهوم  ،اشتمل هذا المبحث على المفاهيم الأساسية المرتبطة بها ،وللإلمام أكثر بموضوع الصادرات        
 .مؤشراتها وصولا إلى إستراتجية واتجاهات سياسة التصديرو  أنواع الصادرات ،التصدير وأهميته

 
 طرقهو  هتأهمي ،المطلب الأول:مفهوم التصدير

 :مفهوم التصدير -1
 اتعددت الصيغ المختلفة لتحديد مفهوم التصدير لذا سيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى ذكر بعض       

 منها وصولا إلى استخلاص مفهوم شامل.
 يعرف الاقتصادي عبد المهدي عادل أن التصدير:  

 .2"عملية تقوم على بيع وإرسال سلع وخدمات وطنية إلى الخارج"
 ويعرف فؤاد مصطفى محمود التصدير بأنه:

من أحد الأسواق التي تمثل السلعة فائضا  خرآ يرعببتأو  ،"بيع سلعة معينة من مراكز إنتاجها إلى مراكز تسويقها
 3.ثل نفس السلعة جزء من احتياجاتها"تم خرآمن إنتاجها إلى السوق 

 فمفهوم التصدير هو: ،أما حسب الموسوعة الاقتصادية
ويمكن  ،التي تحول خارج هذه الحدودو  العملية التي من خلالها تتدفق السلع والخدمات من التراب الوطني"تلك 

 أن تكون بكثرة أو بقلة "
  :ستويات التاليةالميمكن تقديم مفهوم للتصدير على  ،وفي ذات السياق        

 على مستوى المؤسسة:
 المؤسسة إلى الأعوان الخارجية"."هو عملية تصريف الفائض الاقتصادي الذي حققته 

 على المستوى الوطني:
عملية  وهو، في الإنتاج"هو عملية تصريف الفائض الاقتصادي الذي حققته دولة إلى الدول التي تعاني من نقص 

 الخدمات من الحدود الوطنية."و  عبور السلع
 
 
 

                                                
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  -دراسة حالة الجزائر–آليات تنويع وتنمية الصادرات خارج المحروقات وأثرها على النمو الاقتصادي  ،بلقلة مإبراهي 1

 .88 ، ص2009 -2008، الشلف، بن بوعلي جامعة حسيبة تخصص نقود ومالية،شورة(، نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، )غير من
 .343ص ، 3980 بيروت، دار ابن خلدون،  الموسوعة الاقتصادية،  عادل عبد المهدي، 2
 .235 ص ، 3993القاهرة،  الطبعة الثالثة،  دار النهضة العربية، التصدير والاستيراد علميا وعمليا،  مصطفى محمود فؤاد، 3
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 على المستوى الدولي : 
م ااقتحو  يستعمل لمواجهة المنافسة ، الاقتصادي لأي دولة من الدول هالتصدير هو وسيلة من وسائل تحقيق الرفا"

 ."التحكم في تقنياته يؤدي إلى ازدهار العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة ماو  ،الأسواق الخارجية
المنتجات و  فهو لا يقتصر على بيع السلع ، من خلال جملة هذه التعاريف يتضح أن التصدير تعبير عام       

ير التصدير لا بعتف، العالم خدمات إلى دولو  أو نهائية وسيطةذات المنتج المحلي سواء كانت مواد أولية أو سلع 
يقتصر على تصريف الفائض الاقتصادي الذي حققته المؤسسة أو الدولة إلى الأعوان الخارجية أو إلى الدول التي 

 .ل تصدير رؤوس الأمواليتناو و  تديم إنما، و الإنتاجتعاني نقصا في 
 قصد ،التصدير يتمثل في انتقال رؤوس الأموال العائدة إلى الاحتكارات المالية العالمية من بلد إلى آخرهذا        

 الاستثمارتوسيع مجالات و  السياسية في الأسواقو  ،تعزيز مراكزها الاقتصاديةو  زيادة أرباح هذه الاحتكارات
، منح قروض لتمويل ارية أو التزامات أو أسهم أجنبيةأو شراء أوراق تج إصداريتم بعدة طرق منها و  الرأسمالي،

 مادية .و  ما يحملونه من ثروات فكريةو  ليتعدى ذلك إلى التصدير العمالة ، مؤسسات تابعة في الخارج
"التصدير يعني قدرة  اء فيه أن:إذ ج ، لعل أفضل تعريف لمعنى التصدير هو ذلك الذي قدمه الدكتور فريد النجارو 

أسواق و  بشرية إلى دولمالية وسياحية و و  معلوماتيةو  ،خدميةو  مؤسساتها على تحقيق تدفقات سلعيةو  الدولة
 ،فرص عملو  انتشارو  بغرض تحقيق أهداف الصادرات من أرباح وقيمة مضافة وتوسع ونمو ،دولية أخرىو  عالمية

 . 1"تكنولوجيات جديدة وغيرهاو  التعرف على ثقافات أخرىو 

  :أهمية التصدير -2
سياسات و  إلى أن الصادرات ،تشير أدبيات الداعين إلى تبني قيادة التجارة الخارجية للنمو الاقتصادي        

تشجيع الادخار و  من خلال تحفيز الطلب ،التصدير على وجه الخصوص تلعب دورا رئيسا في عملية النمو
تخلق فرص عمل ، و قيادة الصادرات تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إستراتيجية، كما أن تراكم رأس المالو 

 . 2، بالإضافة إلى ترافق النمو الأعلى للصادرات نموا أعلى للدخلوتحسن توزيع الدخل
متزايدا عبر تصدير اهتماما المواضيع التي أولت نشاط الو  كما يمدنا التاريخ الاقتصادي بكثير من الآراء     

، لقد كانت التجارة أساس التنمية الاقتصادية عند التجاريين، بل اعتبرت العمود الأساسي في التنمية الزمن
في و  ، تقل البطالةو  هكذا تزدهر الصناعةو  الاقتصادية، فمن شأنها أن تعمل على جلب الموارد الأولية إلى البلد،

 . 3لة الوطنيةهذا ااال كانوا يشجعون على تطوير العما

                                                
 . 35،  ص 2002 تسويق الصادرات العربية، دار قباء، القاهرة، فريد النجار، 1
قبل وأثناء وبعد الأزمة المالية العالمية، للمؤتمر العلمي العاشر للاقتصاديات العربية وتطورات  علي توفيق الصادق، تطور دور الدولة في التنمية: 2

-ص، لبنان-بيروت، 2030جانفي ، 43الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العدد ، 2009ديسمبر  20و39، يوم ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية

 .22-  23ص
 .53، ص3993إسماعيل شعباني، مقدمة في اقتصاد التنمية، دار هومة، الجزائر،  3
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ادرات على اقتصاديات مختلف نحو أثر النمو في الص هةالذين كانت نظرياتهم موج الاقتصاديينمن بين و       
 ،ة الرئيسة" للنموكرا ماليا من خلال نظريه " السلع( مفINNIS) انسحاول الاقتصادي الكندي هارولد  ؛الدول

كندا بعد   أحرزتهماالتصنيع اللذين و  التقدم التقنيو  8398/8388بتعاظم صادرات القمح الكندي بين عام 
لم  –القمح  –لو أن السلعة الرئيسية نفسها و  ذلك أن يثبت بأن : " الصادرات العارمة كانت العامل العرضي

التوسع السريع في طلب القمح .....سبب تدفقا للأيدي ،  و قبل التصدير تتطلب إلا القليل من التصنيع ....،
وزيادة في إنتاجية القطاعات  توسعا في المحصول،  و في تكوينه زيادةو  ة ....، كما أدى إلى تدفق رأس المالالعامل

..وزيادة الادخار المحلي مما أدى إلى عملية التصنيع المتواصلة شابهها.المستحدثة وما  والإبداعاتغير الزراعية ....
    .1وزيادة في دخل الفرد الواحد

  : دوار متعددة في مجال النمو والتنمية من خلال الآتيأوتبرز بذلك أهمية التصدير من كونه يلعب    

 : خلق فرص عمل جديدة -1-1
  النظرياتو  ،ووسيلة فعالة في خلق فرص عمل جديدة ،للتصدير أهمية كبرى في اقتصاديات مختلف الدول         

تستخدم وبشدة عوامل الإنتاج بوفرة كبيرة وفي الاقتصاد الوافر بالقوة في عمومها تقترح بان الصادرات  الاقتصادية
خيرة من النمو تمكن هذه الأ ،لان زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المحلية والخدمات، العاملة

إن  .مما يؤدي إلى توظيف عدد كبير من العمال وبالتالي التقليل من نسبة البطالة ،الإنتاجية إلى أقصى كفايتها
تحول الطلب الخارجي إلى السلع المنتجة محليا يعمل على إنتاج هذه السلع وبالتالي زيادة فرص الاستثمار المربح 

 .والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع حجم العمالة
أن كل مليار دولار من الصادرات  ،أن تلعبه الصادرات في توفير فرص العمل ويؤكد الدور الهام الذي يمكن       

كوريا وتايوان  والصين من خلال نشاط  :وقد استطاعت دول مثل ،ألف فرصة عمل جديدة  219 يضيف نحو
الواقع واجه في وأصبحت هذه الدول لا ت ،حتى وصلت إلى حد التشغيل الكامل التصدير تحقيق نمو سريع في العمالة

  .2ةتأهيل قوة العمل بها لأنشطة أكثر إنتاجية وكفاء وتفرغت تماما لإعادة ،مشاكل في البطالة

  : إصلاح العجز في ميزان المدفوعات 2-2
حد الموارد أوبالتالي ميزان المدفوعات باعتبارها  ،تلعب الصادرات دورا مباشرا في معالجة الخلل في الميزان التجاري  

مما يؤثر بصورة مباشرة على التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية وأسعار  ،للنقد الأجنبيالرئيسية 
 .3الصرف

 
                                                

 .224 ، ص3988افيريت هاجن، اقتصاديات التنمية، ترجمة جورج خوري، مركز الكتب الأردني،  1
رجية للإمارات العربية المتحدة، العدد الأول من سلسلة تجارب دولية ناجحة رضوان عبد الحميد، سياسيات تنمية الصادرات، وزارة التجارة الخا 2

  .3، ص2009في مجال التصدير، إدارة التحليل و المعلومات التجارية، 
منشور على الموقع :   إستراتجية تنمية الصادرات، موقع وزارة التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية، 3

http://www.tradeegypt.com/infoBank/uploads/Export%20Strategy.pdf  33/32/2032أطلع عليه بتاريخ . 

http://www.tradeegypt.com/infoBank/uploads/Export%20Strategy.pdf
http://www.tradeegypt.com/infoBank/uploads/Export%20Strategy.pdf
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  : جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي 2-3
دور الاستثمار كمحرك أساسي لنجاح عملية  لدول الناجحة في التصدير أهميةيتضح من تجارب ا        
، لاقة تبادلية بينها وبين التصديرالاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أن هناك ع حيث ترجع أهمية ،التصدير

حيث  ،بالإضافة إلى الارتباط بالأسواق العالمية ،فالاستثمار الأجنبي يأتي بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة في الإدارة
كما تساهم التكنولوجيا الحديثة   ،ودتهيسمح تواجد رأس المال وتوافره بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتج وتحسين ج

 .في تطوير المنتج وخفض تكلفة الإنتاج
وفي إنشاء صناعات جديدة وتحسين القدرة  ،ومن ثم يمكن القول أن الاستثمار يسهم في زيادة الإنتاجية      

يعمل  تصديري قوي كما أن وجود قطاع ،نتجين المحليين بالأسواق الدوليةوربط الم ،التنافسية للصناعات القائمة
وتقوم  ،السلعيةو  على جدب المزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في الصادرات الحسية

 بدورها في جذب استثمارات جديدة.
 

 تحقيق معدلات نمو مطردة: 2-4
وهو تحقيق معدلات نمو  ،إن الاهتمام بالصادرات ينبع من وجود تحد رئيسي يواجه الاقتصاد المحلي       
وعلى  ،مطردة قادرة على خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة وتوفير مصادر للعملات الأجنبية ةاقتصادي

إلا أنه لا يوجد سوى مصدر واحد وهو  ،أن هناك أساليب عديدة لتنويع مصادر العملات الأجنبية الرغم من
 الاستمرارية المطلوبة لتحقيق معدلات نمو متواصلة ومرتفعة.و  قادر على خلق فرص عمل بالكم ،التصدير

أجنبية جديدة لا تتحقق و  إن العلاقة بين التوجه التصديري للسياسية الاقتصادية وجذب استثمارات محلية      
 ،خرىأ بعد مرار التوجه التصديري من سنةيتأكد المستثمر الأجنبي أو المحلي من است ،إلا بعد قترة زمنية طويلة

وقتها فقط سوف تؤتي  ،وعندما تستقر قناعة المستثمر بأن السياسة الاقتصادية توجهت بلا رجعة للتصدير
ويكون هذا بمثابة  ،الأجنبيةو  السياسة الاقتصادية التصديرية ثمارها في دعم التصدير وجذب الاستثمارات المحلية

تأتي بالمزيد من الصادرات مما يقوي من التوجه التصديري  ،الصادراتو  خلق حلقة مفرغة حميدة بين الاستثمارات
 . للسياسة الاقتصادية

 :طرق التصدير-3
لأنه يتضمن أقل نسبة من المخاطر  ،يعد التصدير من بين ابسط أشكال الدخول للأسواق الخارجية        

وعلى العموم قد يكون  الإستراتجية...الخ.التحالفات و  كالاستثمار الأجنبي المباشر  ،بالمقارنة مع الأشكال الأخرى
فالنشاط السلبي للتصدير يعني أن المؤسسة قد تبيع للخارج دون  ،ابيايجالتصدير نشاطا سلبيا أو قد يكون نشاطا إ

أما النشاط الإيجابي يعني  ،أو إنما تنظر إلى الأسواق الخارجية كوسيلة للتخلص من فائض المنتجات ،تخطيط مسبق
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لتصدير أسلوب التصدير المباشر اويوجد في  فرص تسويقية في الخارج. نتقرر الالتزام بالبحث ع أن المؤسسة
Direct Export،  والتصدير غير المباشرIndirect Export . 

 

 :Direct Export  التصدير المباشر  1--3
)الطرف  ،في نفس الوقتالمصدرة و  "يتطلب التصدير المباشر وجود صلة مباشرة بين المؤسسة المنتجة       
دون الاستعانة بخدمات 1للمؤسسة المصدرة" الأصليخارج البلد  المؤسسة المستفيدة )الطرف المشتري(و  البائع(

 وهذه العملية تتضح في الشكل التالي:  ،الوسطاء
 

 التصدير المباشر :(13) شكل رقم
  البلد الأصلي   البلد الأجنبي 

 
 
  

 .38ص ،نفس المرجع ،سعد غالب ياسين المصدر:

 
 2:ويتم بإحدى السبل التالية ،سواق الدوليةيق معرفة وخبرة المؤسسة بالأمكما يفيد التصدير المباشر في تع          

 :مهام بكافة  وهذا يتطلب من المؤسسة إنشاء قسم التصدير ليقوم إنشاء قسم التصدير للأسواق الخارجية
 التصدير.

 :مهام  حيث تقوم المؤسسة بإنشاء فروع في السوق الأجنبي يتولى إنشاء فروع في الأسواق الخارجية
وهذا ما يسمح للمؤسسة بتحقيق رقابة على نشاطاتها في السوق  ،التوزيع في ذلك السوقالتصدير و 
 الخارجية.

 :وذلك  ،عملاء في الأسواق الأجنبيةالحيث يتولون عملية البحث عن  إرسال مندوبي بيع للخارج
 للتفاوض معهم بشأن عقد صفقات البيع.

 :Indirect Export التصدير غير المباشر 3-2
ويقصد به ذلك "النشاط  ،يعد التصدير الغير مباشر الطريقة الأكثر شيوعا في اقتحام الأسواق الخارجية        

الأسواق في  يتولى عملية تصدير المنتج إلى يمحل مستفيد لىإالذي يترتب على قيام مؤسسة ما ببيع منتجاتها 
 والشكل التالي يوضح ذلك: ،3الخارج سواء كان المنتج بشكله الأصلي أو بشكله المعدل"

                                                
 .38 ص، 002 2،ردنعمان الأ دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، ،الإدارة الدولية ،ياسين  سعد غالب 1
 .38ص ،2003 ،عمان، دار الزهران ،التجارة الدولية، محمد جاسم 2
 .39-38 ص -ص ،سبق ذكره مرجع ،سعد غالب ياسين 3

Co. A عملية البيع المباشر Co. C 
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 مباشرالالتصدير غير  :(14) شكل رقم
 البلد الأصلي       

 
  

 البيع إلى مستفيد محلي         البيع إلى مستفيد أجنبي   البلد الأجنبي
 
 

 .39 ص  ،سبق ذكره مرجع ،سعد غالب ياسين المصدر:                                          

  
وذلك لأنها  ،بالتصدير إلى الأسواق الخارجيةيطبق هذا النوع من التصدير عادة المؤسسات حديثة العهد          

فالوسط  ،وهذا النوع لا يكلف المؤسسة أي تعيين لأيدي عاملة في الخارج ،وأقل مخاطرة اتتضمن أقل استثمار 
 . 1التجاري لديه معرفة كافية بأحوال السوق الأجنبي وطريقة التعامل في الأسواق الأجنبية المستهدفة خارجيا

وعمليات  ،عددة الجنسية وفروعها والمشروعات المشتركةتأيضا عن طريق وكلاء التوزيع وشركات م كما يتم        
 التصدير غير المباشر أشكالا أكثر تعقيدا يأخذوقد  2،التشغيل وغيرها من صيغ إدارة الأعمال الدوليةو  البناء

  عرضها في الشكل أعلاه.تمتشابكا عن الصور البسيطة التي و 
 

 مؤشرات الصادراتو  أنواع الثاني:المطلب 
 :أنواع الصادرات -1
وصادرات غير منظورة ( VISIBLES) يمكن تقسيم الصادرات إلى عدة أنواع رئيسية وهي صادرات منظورة        

(INVISIBLES) ، وصادرات مؤقتة  ،وذلك على أساس معيار كونها مرئية وغير مرئية عند خروجها من البلد المنتج
ويمكن شرحها بإيجاز  3 نهائية وذلك على أساس بقائها بصفة مؤقتة خارج البلد المنتج لها أو بصفة دائمةوأخرى 

 على النحو التالي:
 
 
 

                                                
 .33ص سبق ذكره،  مرجع محمد جاسم،  1
 .35ص سبق ذكره، مرجع، فريد النجار 2
مذكرة مقدمة ضمن  ،2003-3938مع أخد الفترة الممتدة من -في الجزائرالوليد، دراسة اقتصادية و قياسية للصادرات الصناعية  قسوم ميساوي 3

، 2008-2003 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر، تخصص اقتصاد تطبيقي )غير منشورة(،،في العلوم الاقتصادية الماجستيرمتطلبات نيل شهادة 

 .33ص

Co. A 

Co. B Co. C 
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 الصادرات المنظورة: 1-1
 ،الجمركيةالحدود الجمركية تحت نظر السلطات والتي تضم صادرات السلع المادية الملموسة التي تعبر "       

ويمكن للسلطات الجمركية  ،السيارات...، وتنتقل من المقيمين في دولة ما إلى المقيمين في الخارجالقمح، : مثل
 1".معاينتها وإحصائها

 الصادرات غير المنظورة: 1-2
خدمات المطاعم والفنادق التي  أمثلتهاومن  ،وهي الخدمات التي يؤديها الأفراد والمؤسسات للأجانب"        

 .2"أو خدمات البنوك الوطنية لعملائها المقيمين في الخارج ،الأجانبح تقدم للسيا 
 الصادرات المؤقتة: 1-3
ثم يعاد استيرادها ومن  ،الأموال التي يتم تصديرها إلى الخارج لمدة معينة من الزمن أووهي تلك البضائع         
   :3 جملتها
 الصالونات الدولية. أوالتي يراد تقديمها في المعارض أو المؤتمرات  المنتجات 
 .مواد وأجهزة وآلات أشغال ضرورية للقيام بمهمات عمل في الخارج 
  أو آلات لإصلاحها في الخارج. أجهزةإرسال 

 الصادرات النهائية: 1-4
بحيث تتقطع علاقتها بالمصدر بمجرد وفائه  ،التي يتم تصديرها بصفة نهائية والخدماتوهي تلك السلع         
 . 4التعاقدية مع المستورد بالتزاماته
 مؤشرات الصادرات: -2

اول هذا العنصر أهم المؤشرات المتعلقة بالصادرات، باعتبار أن القدرة التصديرية هي من أهم العوامل نيت       
من  الاقتصادية لدولةوباعتبارها تعكس بشكل قوي طبيعة البنية  ، ستيراد من جهةالمحددة لقدرة الدولة على الا

  5:، ومن بين هذه المؤشرات ما يليأخرىجهة 
  

 نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة: -2-1
وذلك باعتبار انه كلما خصصت الدولة جزءا كبيرا من إنتاجها للتصدير، كان ذلك دليلا على اعتماد كبير        

للدولة على الخارج، وعلى اندماجها في التقسيم الدولي للعمل الذي تسيطر عليه الرأسمالية العالمية، غير أنه يجب 
إلى الناتج، فقد ترتفع هذه النسبة أيضا في تلك  لارتفاع نسبة الصادرات الميكانيكيةالاحتياط ضد التفسيرات 

                                                
 .282ص ، مرجع سبق ذكره، كامل بكري 1

2 Samir HADDAD, Op cit, p 139. 
 .34ص  سبق ذكره، مرجع ،قسوم ميساوي الوليد 3
 .89ص  ، سبق ذكره مرجع، بلقلة مإبراهي 4
-43ص  -، ص3989قياس التبعية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، نوفمبر  ،إبراهيم العيسوي 5

44. 
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الضروري لاستيراد السلع الاستثمارية والتقنية اللازمة  ،الأجنبيالظروف التي تريد فيها الدولة الحصول على النقد 
وثمة  ،الصادراتلإقامة قاعدة إنتاجية تمهد لاستقلالها على المدى البعيد، فالعبرة هنا هي بنمط استخدام حصيلة 

احتياط آخر فيما يتعلق بنوعية الصادرات وبخاصة ما إذا كانت الصادرات سلعا أولية أم سلعا صناعية، لكن هذا 
 الأمر سيأخذ في الحسبان من خلال المؤشر الخاص بالتركيز السلعي للصادرات الذي سيتم التطرق إليه فيما بعد.

  نسبة تغطية الصادرات للواردات : -2-2
المتمثلة و  هو مؤشر يعبر عن مدى إمكانية تغطية الواردات السلعية عن طريق إجمالي الصادرات السلعيةو         

ــبـ ـــ ــ ، على اعتبار أن العبرة ليست بارتفاع نسبة الصادرات المحروقات زائد إعادة التصدير " "الصادرات خارج ـ
يتمثل في مدى  خرآذلك عامل و  إلى هذاإنما يجب أن يضاف و  وحدها أو بارتفاع نسبة الواردات وحدها

، يمة حاجات الدولة من الواردات، أو مدى قدرة الصادرات على الوفاء بقالوارداتو  التناسب بين الصادرات
ربما يكون من المناسب في بعض الظروف إيجاد و  ،الوقوع في تبعية الديون الأجنبيةو  حتى لا تضطر للاستدانة

الواردات من السلع الرأسمالية،  استبعادأي إلى جملة الواردات بعد  ،الواردات الجارية نسبة حصيلة الصادرات إلى
كذلك على سياسة الدولة في استخدام و   تتوقف قيمة هذا المؤشر على مدى وفرة المنتجات القابلة للتصديرو 

 عائدات التصدير.
 

 درجة التركيز السلعي للصادرات :  -2-3
، صديرية للدولة على جملة صادراتهاغلبة الوزن النسبي لسلعة أو اموعة من السلع التيقصد به مدى  و        

ارتفاعا يتخطى النسبة التي  ،فعندما ترتفع نسبة سلعة أو عدد قليل من السلع التصديرية إلى جملة صادرات الدولة
حتمالات ضعف مقدرتها على تزداد او  ،اد احتمالات الحرج في وضع الدولةتزد ،يمكن اعتبارها نسبة مأمونة

من المهم عند النظر في درجة التركيز السلعي للصادرات و  ، تزداد احتمالات تبعيتها للخارجمن ثمو  المساومة
 السلع الصناعية .و  التمييز بين السلع الأولية

ولا ريب أن ظاهرة التركيز على تصدير سلعة واحدة أو عدد ضئيل من السلع الأولية في الصادرات يعكس     
في الوقت  ،ثرواتها المتاحةو  تغلال مواردهامحدودية قدرة تلك الدول عن اسو  في الدول الإنتاجيةتخلف الهياكل 

مما لو  مما يجعلها تنطوي على مخاطر أشد وطأة ، استمرارهاو   تفاقم تلك التبعيةالذي تشير فيه تلك الظاهرة إلى
لسلع ، بينما قد لا يدعو ارتفاع اكون كبيرا في حالة السلع الأولية، فالخطر ي1كانت الصادرات أكثر تنوعا

الأخرى التي أعدتها" يعتمد في تحليل هذا المؤشر على بعض المؤشرات و  ،الصناعية في الصادرات للخطر
لدولة عن هيكل الذي يقيس مدى انحراف هيكل صادرات او  ،مؤشر تنوع الصادراتمن بينها و  "،الأنكتاد

                                                
المملكة العربية ، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد ،الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي التبعية ،عمربن فيجان المرزوقي 1

 .25-24 ص -ص، الرياض ، السعودية
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يقال أنه يساعد على التمييز بين البلدان ذات و  ،الواحد الصحيحو  قيمته بين الصفر تتراوحو الصادرات العالمية، 
 الهيكل الأكثر تنوعا للصادرات.

 الرئيسية:المحلي للسلع أو المجموعات السلعية  الإنتاجالنسبة التي تخصص للتصدير من  -2-4
تهلاك النهائي سواء لأغراض الاس ،المحلي للاستخدام المحلي الإنتاجأو بعبارة أخرى نسبة ما يخصص من         

يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات ذات الأهمية الكبرى في التعبير عن مدى تكامل الاقتصاد و  أو لأغراض التصنيع،
فالأصل هو ألا تنعزل الصادرات عن الطلب ، ونمط الاستهلاكو  الإنتاجالمحلي من زاوية التقارب بين نمط 

 طبيعيا له . امتداداإنما تكون و  الداخلي

 مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات :  -2-5
 ،الغرض من هذا المؤشر التعرف على مدى اعتماد البلد موضوع الدراسة على بلد أو عدد قليل من البلدان      

تركيبه من ثلاث مؤشرات  قد تمت صياغة هذا المؤشر عبرو  ،كتلات العالمية في تصريف صادراتهأو كتلة من الت
 : فرعية هي
  النصيب النسبي في جملة الصادرات للكتلة صاحبة النسبة الأكبر في شراء المنتجات التصديرية للدول

 المعنية.
  للدول النصيب النسبي في جملة الصادرات للدولة صاحبة النسبة الأكبر في شراء المنتجات للصادرات

 .المعنية
 درات الدولة المعنية.النصيب النسبي في جملة الصادرات لأهم خمس دول في استيعاب صا 

 
 إستراتيجية التصدير والظروف المحيطة بهالمطلب الثالث: 

ــــاة المؤسســــة أو الشــــركة المصــــدرة علــــى وجــــه الخصــــوص، وفي    ــــزة أساســــية وهامــــة في حي يعتــــبر التصــــدير ركي
ــه درجــات متفاوتــة مــن الالتــزام  اقتصــاديات الــدول الــتي توجــد فيهــا هــذه المؤسســات علــى وجــه العمــوم، كمــا أن ل

ة هــــو إتبــــاع أنجـــــع وتعترضــــه وتحــــدده عــــدة اعتبــــارات، لكــــن الشــــيء المهــــم علــــى الشــــركات والمؤسســــات المصــــدر 
 الاستراتيجيات المتعلقة بالتصدير، بالإضافة إلى الإلمام بمختلف الظروف المحيطة به والتي من شأنها أن تأثر فيه. 

 :إستراتيجية التصدير -1
طـــرق معينـــة لتوســـيع  إتبـــاعإن مختلـــف الشـــركات والمؤسســـات قبـــل أن تقـــوم بتصـــدير منتجاتهـــا يتعـــين عليهـــا   

نشـــاطها الإنتـــاجي، وذلـــك بإيجـــاد فـــرص جديـــدة لتصـــريف هـــذه المنتجـــات والبحـــث عـــن أســـواق للتصـــدير وذلـــك 
 بمختلف الأساليب الممكنة، والتي تراها مناسبة للقيام بالعملية.
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 تعريف إستراتيجية التصدير:  -1-1
ض نفسـها أمـام المنافسـة الأجنبيـة في الأسـواق وهي تعني أسلوبا علميا تعتمد عليـه المؤسسـات المصـدرة لفـر    

ـــا  اختيـــار، وأن الخارجيـــة، وذلـــك باتخـــاذ عـــدة وســـائل وتـــدابير مختلفـــة إســـتراتيجية أو عـــدة إســـتراتيجيات يـــرتبط كلي
د في هــذا ااــال نــوعين اإيجــويمكــن  بــين الكثــير مــن الإســتراتيجياتبالهــدف المــراد تحقيقــه، وغالبــا مــا يحــدث الجمــع 

 :1هامن
 : المنتجإستراتيجية النمو المعتمدة على  -1-2
واحـد ويـتم ذلـك عـن  بمنـتجفي هذه الحالة تسعى المؤسسـة لتحقيـق هـدف اخـتراق عـدد كبـير مـن الأسـواق    

 :طريق
  أساسي للمؤسسة.  منتجتحديد 
  في السوق المحلي وتعميمه وطنيا ثم دوليا. المنتجتسويق 
  حسب متطلبات الأسواق الخارجية، وهنا تقوم المؤسسة أو الشركة المصدرة بدراسة  المنتجتكييف

 ومعرفة أذواق كل سوق خارجي تريد الدخول إليه. 
  وتنميته بالطرق التقنية. المنتجتعديل 

 إستراتيجية النمو المعتمدة على الأسواق:  -1-3
والـذي هـو مـن  ،المعـروض فيهـا المنـتجبمراقبة سوق معينـة مـن حيـث  هذه الإستراتيجيةتقوم المؤسسة ضمن    

 نفس النوع الخاص بالمؤسسة، كذلك تعمل على مراقبة سعره وكمياته.

  :الظروف المحيطة بالتصدير -2
إن التصـــدير ينمـــو في محـــيط داخلـــي وخـــارجي يتـــأثر ويـــؤثر فيـــه، وتـــرتبط العوامـــل المـــؤثرة في عمليـــة التصـــدير   

دية والتي تكون خارجة عن إطار سيطرة المؤسسة أو الشركة المصدرة، وبظروف متعلقة بها مـن حيـث بظروف اقتصا
تنظيمها ونوعية إنتاجها وقدرتها على المنافسة ... الخ، ومرتبطة أيضـا بطبيعـة العلاقـات مـع الـدول، حيـث أن هـذه 

 اصة بالمؤسسة أو الشـركة المصـدرة.جارية الخالعلاقات بإمكانها أن تؤثر إما سلبا أو إيجابا على حجم المعاملات الت
 2 :ويمكن تلخيص أهم أنواع هذه الظروف المحيطة والمؤثرة في التصدير فيما يلي

 الظروف الاقتصادية:  -1- 2
 كبـــير علـــى المعـــاملات الاقتصـــادية يرإن للظـــروف الاقتصـــادية ســـواء داخليـــة كانـــت أم خارجيـــة )دوليـــة( تـــأث  

 والتجارية. 

                                                
 .33-35ص  -ص، سبق ذكره مرجع  ،قسوم ميساوي الوليد 1
 .33 -30ص  -ص، 3999نعيمي فوزي، التجارة الدولية، دروس في قانون الأعمال الدولي، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، أكتوبر  2
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 الظروف الاقتصادية الداخلية: -2-1-1
وترتبط هـذه الظـروف إمـا بحالـة النمـو أو الركـود الاقتصـادي للدولـة، ففـي حالـة النمـو تـدعم حركـة التصـدير   

كحــالات التضــخم   ،بينمــا تضــعفه في الحالــة الثانيــة، والمصــدر أو المتعامــل مــدعو إلى تحليــل هــذه الحــالات وغيرهــا
معهــا مــن حيــث حجــم ديونهــا الخارجيــة، وحجــم مخزونهــا بالعملــة الصــعبة، وكفــاءة  والوضــعية الماليــة للــدول المتعامــل

 المؤسسات المالية الموجودة بها......الخ.
 الظروف الاقتصادية الدولية: -2-1-2
وينظر إلى هذه الظروف من زاوية وضعية العملات الأجنبية على المستوى الدولي خاصة أن السوق الصـعبة   

 على حجم المعاملات الخارجية.متقلبة مما يؤثر 
 الظروف الداخلية للمؤسسات القائمة بالتصدير:  -2-1-3
 إن للمؤسسة القائمة بالتصدير دور مهم في تحديد حجم ونوعية التصدير وذلك من خلال:    

 : وذلك بالنظر إلى: أو الخدمة المقدمة المنتجمن حيث  -2-1-3-1
  والخدمات المرتبطة به كخدمات ما بعد البيع. المنتجنوعية 
 ثمن المنتج 

 : وهي تتعلق بـ: من حيث الأجهزة المكلفة بالتصدير-2-1-3-2
  .المصالح المكلفة بالتصدير الموجودة داخل المؤسسة 
 .علاقة هذه المصالح والأجهزة مع مصالح وأجهزة في فروع الشركة المتواجدة في الخارج 
  البشرية المكلفة بمهمة التصدير )توظيف العمال، تأهيلهم...(.تسيير الموارد 

 : وهي ترتبط بـ: من حيث القنوات المعتمدة في التوزيع -2-2
  .تنظيم التوزيع 
  للبيع، اختيار قنوات التوزيع..(. الاستراتيجيةالمنهجية المعتمدة لغزو الأسواق الخارجية )الخيارات 

 والتي لها علاقة بـ:: من حيث سياسة الاتصال -3 -2
 وتطور وسائل الإعلام فيه. ،والاندماج الاقتصادي ،المحيط العالمي المتوجه نحو نظام إعلامي 
  مـــدى اســـتعمال المؤسســـة أو الشـــركة المصـــدرة مـــن وســـائل الاتصـــال في هـــذا الميـــدان )كالمعـــارض  

 الدولية، شبكات الاتصال الدولية، الانترنت... الخ(.
 ية: الظروف السياس - 3 
لا تزال المعاملات الدولية المختلفة ومنها التصدير تخضع لنوعية الأوضاع السياسية القائمة في بلد الاستيراد    

والتصدير، وهكذا يؤثر الجانب السياسي في المناطق الجغرافية الساخنة )دول غير مستقرة سياسـيا، منـاطق نـزاع...( 
 من ناحيتين هما:
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 من الناحية الداخلية:  3-1
هذه الوضعية الداخلية غير المستقرة تضاعف من حجم المخاطر الواقعـة علـى المعاملـة، وتحـتم علـى المصـدر    

 بأن يحجم عن التعامل مع رجال الأعمال والمتعاملين من هذا البلد أو بأن يطلب ضمانات أكثر.
 من ناحية العلاقات بين الدول:  3-2
 والعكس صحيح. ،سنت العلاقات السياسية توسعت المعاملات بين الأطرافذلك انه كلما تح   

 الجوانب القانونية:  - 4 
إن اخـتلاف الأنظمـة السياسـية والاقتصـادية بـين دول العـالم أدى إلى تبـاين الأنظمـة القانونيـة، ممـا أوجـب     

ـــى القـــوانين المختلفـــة عـــن تلـــك القـــوانين الســـائدة في بلادهـــم، ولتســـهيل هـــذه  علـــى رجـــال الأعمـــال الاطـــلاع عل
ومــؤتمر الأمــم المتحــدة للاقتصــاد والتجـــارة  المعــاملات تســعى المنظمــات الدوليــة المهتمــة، كالمنظمــة العالميـــة للتجــارة

 والغرفة التجارية الدولية إلى توطيد القواعد والقوانين المتعلقة بمختلف أنواع المعاملات التجارية. 

 الجانب الثقافي:  - 5
في البلــد الــذي يــتم التعامــل معــه، وذلــك  والــدهنياتويتعلــق هــذا الجانــب خاصــة باللغــة والعــادات والــدين    

 للاستفادة من هذه الجوانب بتحديد خصائص ومكونات النشاط والتصدير المناسب له.

 جانب النمو السكاني: - 6
مــن دون شــك أن ظــاهرة النمــو الســريع للســكان والــذي يفــوق معــدلات النمــو الاقتصــادية لــه الأثــر الســلبي   

ه الظاهرة إلى زيادة امتصاص الموارد الاقتصادية وذلك عن طريق توجيهها نحو على نمو الصادرات، حيث تؤدي هذ
إشباع حاجيات السكان المتزايدة من السلع والخدمات، وهذا ما يحول دون تحقيق فائض للتصـدير بحيـث كلمـا زاد 

 .  1لعكس صحيحالاستهلاك المحلي للسلع والخدمات أدى ذلك إلى التأثير على معدل نمو الصادرات بالانخفاض وا
 

 : التنمية من خلال سياسة التوجه نحو الخارجلثالمبحث الثا
إن خبرة التنمية في الخمسينات والستينات قد جعلت الاهتمام يتحول من النمو الاقتصادي إلى قضايا  

الهيكلية التفاوت والعدالة في توزيع الدخل وإزالة الفقر والقضاء على البطالة، كما ساعدت على إبراز العقبات 
والمؤسسية المحلية والخارجية للتنمية مع إبراز الجوانب غير الاقتصادية للتنمية أي الجوانب المتصلة بالنظام الاجتماعي 
والسياسي وعلاقات القوى فيه، وطبيعة الحكم، ومدى المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، والجوانب المتصلة 

 سه العوامل الخارجية من تأثيرات في صناعة وتنفيذ إستراتيجية التنمية.بالعلاقات الدولية وما يمكن أن تمار 

                                                
 .308، ص 3999عفر، أحمد مصطفى فكري، الاقتصاد الدولي،  مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  عبد المنعم محمد 1
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ولا شك في أن كثير من الدول النامية ما تزال تعاني من حدة المشكلة الاقتصادية وهذا ما يدفعها إلى إعادة النظر 
تجاه المضطرد نحو تدويل خصوصا أن العالم اليوم يعيش عصرا أبرز ما يميزه تزايد الا ،بنموذج التنمية المناسب لها

لتي النظام الاقتصادي وجعله متفتحا ومتحررا، وبذلك أصبحت سياسة التوجه نحو الخارج من خلال الصادرات ا
ظى في الوقت الحاضر بموقع بارز بين اهتمامات السياسات الاقتصادية لكافة الدول المتقدمة منها والنامية على تح

 ارا استراتيجيا للتنمية.حد سواء، وأصبح تطوير الصادرات خي
وقبل التطرق إلى عرض وتحليل التنمية من خلال سياسة التوجه نحو الخارج يقتضي الأمر تناول مختلف  

 المفاهيم حول التنمية والنمو ومتطلباتها الأساسية.

 المطلب الأول: التنمية ومتطلباتها الأساسية
عن الحاجة الماسة إليه عاكسا الضرورة الداعية له، إن مفهوم التنمية " هو مفهوم نشأ في الأصل معبرا  

وقد ظهر السبب الأساسي للاهتمام  1،ولهذا فهو معنى يتسم بالنفعية...، بحيث يرجى من وراءه فائدة ملموسة "
بقضية التنمية للدول النامية نتيجة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة للدول المتقدمة، فأصبحت بذلك 

شعارا يرفع في كل مناسبة، وأملا تتغنى به الدول النامية، فما هي هذه التنمية التي احتلت المكانة  ، ية كهدفالتنم
 المرموقة بين أهداف الدول النامية؟

 التنمية والنمو -1
 مفهوم التنمية: -1-1

 التقدم"ومن هذه المفاهيم "هوم التنمية، "هناك العديد من المفاهيم التي تلتقي أو تتدخل أو تستوي مع مف        
الدول التي حققت الدرجة العليا في التنمية هي  أنمرد ذلك إلى و  حديث" وربما "التصنيع"،ت"الو "التطور"و

 . 2الدول المتقدمة والمتطورة والحديثة والصناعية"
عمل هذا المفهوم منذ "وقد برز مفهوم التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، بحيث لم يست        

ظهوره في عصر الاقتصادي البريطاني البارز" آدم سميث" الذي يعتبر أبو الرأسمالية الحديثة، في الربع الأخير من 
فالمصطلحان اللذان استخدما للدلالة على  ،القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على سبيل الاستثناء

في ااتمع كانا التقدم المادي، أو التقدم الاقتصادي، وحتى عندما ثارت مسألة تطوير حدوث التطور المشار إليه 
أو  ،حديثتبعض اقتصاديات أوروبا الشرقية في القرن التاسع عشر كانت الاصطلاحات المستخدمة هي ال

 .3التصنيع

                                                
 منشور على الموقع : ، تغير نظريات التنمية الاقتصادية على عمران القاهرة وتحديات الاستدامةهناء محمود شكري، انعكاس  1

per1.pdfhttp://faculty.ksu.edu.sa/hs/ArchCairo%202004%20Conference/ pa  ، 2013-03-03اطلع عليه بتاريخ. 
 .33، ص 3982، الكويت، جوان 53البيروقراطية النفطية ومعظلة التنمية، سلسلة عالم المعرفة، العدد أسامة عبد الرحمن، 2
 ،pdf-http://iefpedia.com/arab. 22461: منشور على الموقع ،2008مفهوم التنمية، كلية العلوم السياسية، جامعة القاهرة، ، نصر عارف 3

 .  2032-32-39عليه بتاريخ اطلع 

http://faculty.ksu.edu.sa/hs/ArchCairo%202004%20Conference/hnaa%20m%20shokry%20paper1.pdf
http://iefpedia.com/arab-22461%20.pdf
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زيادة الشيء وتوسعه عبر مراحل "استعمل مصطلح التنمية في اللغتين الانجليزية والفرنسية للدلالة على        
مختلفة وفي مجالات معرفية متعددة، وقد أثار جدلا على المستويين النظري والتطبيقي، بعد استخدامه لأول مرة في 

 . 1كبديل لمرادفات التطور والتقدم والتصنيع"  8383عام 
 الإنماءلفظ " التنمية" على اعتبار  " علىالإنماءوقد درج الوضع في بعض الدول النامية على إيثار لفظ "         

بينما ينسحب لفظ " التنمية" على العملية ذاتها، ويرى البعض أن كلا  ،في التنمية لقصديايعبر عن الاتجاه 
ري في أوضاع مختلفة بينما حيث الحاجة إلى التغيير الجذ ،اللفظين لا يعبر عن الواقع المقصود في الدول النامية

 المتقدمة هي تنمية لأوضاع لا تعد مختلفة. التنمية" في الدول"
وذلك من خلال  ،لقد كان الفكر الاقتصادي والغربي بالذات في البداية هو الذي وضع مؤشرات التنمية        

لى مرحلة الحركة وتحويله من حالة الركود والثبات إ منظور اقتصادي، وعرفت التنمية بأنها تنشيط الاقتصاد الوطني
جمالي الناتج الوطني مع إزيادة سنوية ملموسة في  عن طريق زيادة مقدرة الاقتصاد الوطني لتحقيق ،ةالديناميكيو 

وتزايد البنية الاقتصادية على القطاع الصناعي والحرفي يقابله  ،تغيير هياكل الإنتاج ووسائله ومستوى العمالة
ة وذلك بالتحول إلى اقتصاد الصناعة، ولهذا انخفاض في الأنشطة التقليدية، ويعني ذلك تغيير البنية الاقتصادي

اعتبرت الزيادة السنوية الملموسة في إجمالي الناتج الوطني ومتوسط دخل الفرد من المنشورات الأساسية للتنمية، وقد 
وبين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي،  الاقتصاديةوالتنمية  حدث من جراء ذلك خلط في المفاهيم بين التنمية

 .2التنمية وتعريفها وبرزت على ساحة أدب التنمية بعد ذلك محاولات لتحليل
التنمية: " بأنها عملية تخلي ااتمعات المتخلفة على السمات  Rostowفمثلا يعرف روستوف          

  التقليدية السائدة فيها والتبني للخصائص السائدة في ااتمعات المتقدمة "
هي تلك العملية الثورية التي تتضمن تحولات شاملة في البناءات " :فالتنمية عند كارل ماركس أما 

 .3"الاقتصادية، السياسية والقانونية، فضلا عن أساليب الحياة والقيم الثقافية الاجتماعية،
التنمية الاقتصادية لا تعني التصنيع  أنالتنمية لا تعني التنمية الاقتصادية فحسب، كما  أنولا شك   
فهي ليست عملية  ،إن التنمية بمعناها الشامل تضم جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ،فحسب

ولكنها مزيج  ،اقتصادية وليست عملية اجتماعية فقط، وليست عملية سياسية فقط وليست عملية ثقافية فقط
الشمولي الذي يحوي المتغيرات  الإطار امن هذه كلها وغيرها، وهناك اتجاه متزايد نحو النظر إلى التنمية في هذ

 . الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بحيث تتفاعل جميعا مع بعضها في ذلك الإطار
من مساحة  تحتل التنمية عملية متكاملة فإن التنمية الاقتصادية ما تزال أن ويبدو انه رغم التأكيد على 
التنمية الاقتصادية تقوم على معايير مادية  أنأوسع مما تحتله بقية جوانب التنمية، وربما كان مبعث ذلك  الاهتمام

ذات مردود ملموس، وما يصاحبه هذا التوجه نحو التنمية الاقتصادية تأثيرات اتجاه التنمية الاجتماعية  وإنها
                                                

 . 92، ص 2009، طرابلس، 3مفيدة الزقوزي، التنمية مراجعة للمفهوم والأبعاد ومنهجية القياس، مجلة الجامعة المغاربية، العدد 1
 .34-33ص  –، صذكرهسبق  عمرج الرحمن،أسامة عبد  2
 .39، ص 2003إسماعيل قيرة، علي غربي، في سوسيولوجية التنمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3
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اقتصادي واستهلاكي قد  ا يصاحبها من نشاطوليس هناك شك في أن الطفرة الاقتصادية وم ،الخوالسياسية...
"إجراءات : خلقت نوعا من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، حيث ينظر إلى التنمية الاقتصادية على أنها

وسياسات وتدابير معتمدة تتمثل في تغيير بنيان وهيكل الاقتصاد الوطني وتهدف إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في 
 عبر فترة ممتدة من الزمن وبحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من الأفراد". ،يقيمتوسط دخل الفرد الحق

"ورغم الالتقاء على فكرة التنمية الشاملة تظل التنمية مصطلحا في لغة العصر لا يخضع للتعريف الدقيق، فهي 
، وإن التنمية مسألة قدرة على التغيير والنمو والتطورو  ولكنها هدف مستمر ،ليست مجرد تحسين ظروف المعيشة

نسبية ودائمة ولذا فإن أهداف التنمية تتغير وفقا لما يحتاج إليه ااتمع وما هو ممكن التحقيق، ولما كان الاحتياج 
فإن أهداف التنمية ومتطلباتها يخضعان لذلك التغيير، ولما كانت جوانب التنمية  ،والممكن يتغيران وفقا للظروف
تصاحبها تنمية في الجوانب  أنبعض فإنه من الصعب تصور تنمية في جانب دون تتداخل وتتفاعل بعضها مع 

 .  1الأخرى"
وبالمقابل، هناك اتجاه يعرف بالاتجاه الراديكالي) اليساري( والذي يرفض النماذج والنظريات الغربية   

أيديولوجيتها مما ولأنها وضعت من أجل خدمة الرأسمالية ونشر  ،للتنمية التي اتسمت في مجملها بالطابع الغربي
بموجب و  .آنفا نهجا مختلفا عن النماذج المعروضةيقترح مو  ،يتطلب إعادة النظر في المفاهيم الغربية التي تضمنتها

الاقتصادية المستقلة الذي يعرف بالرؤية الجديدة للتنمية تعرف التنمية بأنها تهدف إلى تحقيق التنمية و  هدا المنهج
سيطرة و  ا الهدف نفي التبعية الاقتصاديةذيتطلب تحقيق هو  ،التي تعمل على تحقيق رفاهية إنسان العالم النامي

 .2توجيه الفائض الاقتصادي نحو مشروعات التنمية لرفع مستوى معيشة الشعوبو  ،الدولة على مواردها
 ،النقاش في مختلف الدوائر العلمية و موضوع التنمية مازال يثير الجدلوبناء على ما سبق ذكره يلاحظ أن          

ا لاختلاف ذهو  ولا يوجد اتفاق ما بين الاقتصاديين حول تعريف التنمية ،نظرا لاستخدامه في سياقات متباينة
 :حيث يمكن التمييز بين ثلاث فرق من الاقتصاديين ،المنطلقات الفكرية الأيديولوجيةو  المدارس

 .مفهوم التنمية انطلاقا مما تحققه من زيادة في الدخل أو الإنتاجية أو الاستهلاك يحاول تعريف :الفريق الأول
 يرى التنمية على إنها إحداث تغيير أو تبديل في الهيكل الاقتصادي للبلد. :الفريق الثاني

 البلدان.ه ذيرى التنمية أنها تحسين في الرفاه الاقتصادي لشعوب ه :الفريق الثالث
 :علاقة النمو بالتنمية  –1-2

 ،خاصة في الأدبيات الاقتصادية الأولىو  التنمية استخدما كمرادفين لبعضهماو  إن مصطلحي النمو       
لكن هناك فروقات أساسية  ،فكلاهما يشير إلى معدل زيادة في الناتج الوطني الإجمالي الحقيقي خلال فترة طويلة

                                                
 33-33ص -ص، ذكرهسبق  مرجعأسامة عبد الرحمن،  1

 .323، ص2003والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان،التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر  ،مدحت القريشي 2
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النمو الاقتصادي هو أمر " :النمو فيقولو  في تعريفه تبيان الفرق بين التنمية  Lewis لويسيحاول  إذ ،فيما بينها
  1المعيشة ...." لأنه يمكنه رفع مستوى ،ضروري للتنمية

بالإضافة إلى التفريق بين  ،بتعريف شامل للتنمية الاقتصادية  J. Wolinskiكي سوفي نفس المعنى جاء ولن        
ي أ ،إن التنمية الاقتصادية بالنسبة للاقتصاديين تعني قبل كل شيء النمو الاقتصادي: "فيقول النموو  التنمية

 . الخدمات بمعدل أسرع من نمو السكانو  ازديادا إجماليا في إنتاج السلع

 النمون أإلا  ،إن النمو الاقتصادي في الحقيقة هو أهم عنصر منفرد في التنمية الاقتصادية وهو أساسي لها        
لا يكفي وحده لضمان تحقيقها.....إن التنمية و  ،إن كان أساسيا فانه ليس مرادفا تماما للتنمية الاقتصاديةو 

 إنها تعني اللحاق بالدول المصنعة ،بالنسبة للبلدان النامية لا تعني النمو الاقتصادي فقط بل أشياء أخرى كثيرة
نشر العدالة و  ،القضاء على الجوع...و المرضو  ،لوجياالتكنو و  استبدال العمل البشري المرهق بالآلاتو 

التحول من الاعتماد على إنتاج سلعة واحدة أو منتجات أولية و  ،المساواة في مجتمعات تلك البلدانو  الاقتصادية
سعي وراء التنمية الفان  ،هكذاو  تحقيق الاستقلال الاقتصادي الوطني...و  تطوير الصناعة...و  ،قليلة

غير الاقتصادية و  الاقتصادية يشمل بالنسبة لكثير من تلك البلدان على العديد من الأهداف الرئيسية الاقتصادية
 2."من حافز النمو الاقتصادي قوة التي يعبر بعضها عن دوافع أكثر

الدخل ن النمو الاقتصادي يشير إلى مجرد الزيادة الكمية في متوسط  أغيره و  ا التعريفذواضح من ه      
المفهوم العكسي و  ،الذي لا يرتبط بالضرورة بحدوث تغيرات هيكلية اقتصادية أو اجتماعية ،الفردي الحقيقي

النمو الاقتصادي   تتضمنن التنمية هي ظاهرة مركبة أفي حين  ،للنمو الاقتصادي هو الركود الاقتصادي أو الكساد
يير في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كأحد عناصرها الهامة، ولكنها تتضمنه مقرونا بحدوث تغ

بمعنى آخر أن معدلات النمو المرتفعة ليست بالضرورة مؤشرا على التنمية إلا إذا   ،3والثقافية والعلاقات الخارجية
والمفهوم العكسي للتنمية هو  4.وكان ذلك مرتكزا على قدرة إنتاجية متطورة ،كان للارتفاع صفة الاستمرار

 التخلف.
منحصرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية ومعالجة المشاكل الناجمة  ،ن النمو يحتاج إلى إدارة قصيرة المدىإ      

عنها، والمحافظة على النمو المحقق وزيادته، والتنمية تحتاج إلى إدارة طويلة المدى موجهة أساسا إلى تغيير جذري 
 .5والتنمية هي نفسها هذه الجهود ،والنمو نتيجة لجهود التنمية ،لقائمة والوصول إلى حالة النموللهياكل ا

                                                
 .53، صمرجع سبق ذكره ،إسماعيل شعباني 1
 .54 -53ص  -ص ،نفس المرجع 2
 .38-33ص  –، ص2003القاهرة، ، الطبعة الثانية ،إبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير، دار الشروق  3
 .35 ص ،ذكرهسبق  مرجعأسامة عبد الرحمن،   4
 .34، ص 2009 ، التجارة الدولية ودورها في النمو الاقتصادي، منشورات الحياة، الطبعة الأولى، الجزائر،رمختارنان   5
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"وعليه فإن التنمية الاقتصادية هي عملية مقصودة ومخططة تهدف إلى تغيير البنيان الهيكلي للمجتمع        
تعني النمو زائدا التغيير، وأن التنمية ليست فقط بأبعاده المختلفة... ولهذا فإن التنمية أشمل وأعم من النمو إذ أنها 

 1.ظاهرة اقتصادية بل هي تتضمن أيضا محتوى اجتماعيا أيضا"

 :طروحات النظرية للتنميةالأبعض  -2
القرن الماضي اتفاق في أوساط المهتمين بالتنمية آنذاك أن التصنيع سيحتل مكانة  أربعينات"تبلور خلال         

هامة في أي سياسة إنمائية نشطة، وأن بناء هياكل صناعية في الدول النامية سوف لن يتأتى عن طريق عمل 
بعدد من  عنها آليات السوق التنافسية بالطريقة التقليدية، وإنما سيتطلب بذل جهود واعية ومكثفة عبر

أطروحة " النمو غير المتوازن"  (...،8383الأطروحات الشهيرة، أطروحة " الدفعة القوية" ) روزنشتين رودان 
 منها: ا، وفيما يلي يمكن عرض بعض2(8313نوركس )

 أطروحة الدفعة القوية: -2-1
هذا الاتجاه حيث افترض من ابرز أصحاب  Rodan-Paul Narcyz Rosenstein ٭ يعتبر روزنشتين رودان         

أن التصنيع ضرورة لا بد منها لكافة الدول النامية،  ،) المتعلقة بالتصنيع في أوروبا الشرقية( 8383في مقالته سنة 
وقدم تبريرا لضروريتها وفعاليتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بعد أن رفض روزنشتين الأسلوب التدرجي 

النامية وامتصاص البطالة في شكل  لأن التصنيع هو الأسلوب الوحيد لتنمية الدو  للتنمية، انطلق من فرض أساس
 :3دفعة قوية ولقد اقترح أسلوب للمناطق النامية على النحو التالي

  إقامة حجم أكثر من الاستثمارات موجه للصناعات الاستهلاكية الحقيقية، تدعم بعضها البعض مما
 .إقامتها في آن واحديكسبها الجدوى الاقتصادية في 

 يتوجب عليها إقامة توازن بين  ،رأس المال الاجتماعيو  بالنسبة للدول النامية ضعيفة البنية التحتية
إلى جانب الاستفادة من  ،بين مشروعات رأس المال الاجتماعيو  مجموعة الصناعات الاستهلاكية

السلع الإنتاجية المتاحة من البلاد استيراد و  جلب رؤوس الأموال الأجنبيةو  تقسيم العمل الدولي
 المتقدمة.

                                                
 .325ص  ،ذكرهسبق  مرجعمدحت القريشي،   1
 أكتوبر، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، 33العدد ، جسر التنميةمجلة  التطورات الحديثة في الفكر الاقتصادي التنموي،  ،علي عبد القادر علي 2

  .5،  ص2008
، هاجر إلى بريطانيا ثم توجه إلى الولايات المتحدة أين 1930، درس في جامعة فيينا. في عام 1902بول ن. روزنشتين رودان: ولد في بولندا عام  ٭

(. قادته مسيرته أيضا إلى جامعات 1968 -1953تس للتكنولوجيا ) (، ثم معهد ماساتشوش 1947-1954عمل في البنك الدولي خلال الفترة ) 

 تكساس وبوسطن.
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 ا كانت السوق إذتنفيذ المشاريع الخاصة في حالة ما و  لابد من تدخل الدولة عن طريق التخطيط
لا تحفز المستثمر الأجنبي على الاستثمار مع إنشاء صناعات تستخدم تكنولوجيا و  الداخلية ضيقة

 حديثة ذات طاقات إنتاجية كبرى.
ا تم إذما أ ،إن إتباع أسلوب التدرج في التصنيع سيجعل إحدى الصناعات تواجه مشكل تصريف منتجاتها        

ه الحالة يتسع السوق أمام كل ذففي ه ،واحد نآبناء عدد من المشاريع لإنتاج العديد من السلع الاستهلاكية في 
تنجح  نأيؤكد رودان انه لا يمكن و  ،لأخرىاالمصانع و  المصانع فعمال كل مصنع يخلقون طلبا لسلع مصنعهم

العرض و  تي الطلبدالن دفع عجلة التنمية بقوة على أساس تكامل أو  ،صناعة جديدة وجدت في بيئة غير صناعية
بالتالي يتزايد اعتماد البلد النامي و  ،لادخارليرتفع معه المعدل الحدي  ،يحقق نمو الدخل الوطني بمعدلات مرتفعة

 في تمويل عمليات التنمية.على موارده الذاتية 

 :النمو غير المتوازن أطروحة -2-2
كونها حسب رأيه ،  (Albert Hirshman)٭ن ه الأطروحة بالاقتصادي المعروف ألبرت هيرشماذارتبطت ه        

 ليهإالذي تفتقر  ،لفعاليتها في التغلب على العجز في اتخاذ قرار الاستثمارو  تتوافق مع الموارد المتاحةو  ،واقعية
 .ه الأطروحة سندا لهم من التاريخ الاقتصاديذيتخذ أنصار ه البلاد.

إنما اتخذ النمو الاقتصادي شكل و  يقول هيرشمان أن التاريخ الاقتصادي لا يعرف أمثلة للنمو المتوازن         
ه القطاعات القائدة إلى حث القطاعات ذأدى نماء هو  ،وقيادتها لعملية النمو ،نمو بعض القطاعاتو  تقدم

يمكن و  ،لعملية التنمية الاقتصادية أو "مراكز النمو" "القطاع القائد" من هنا تأتي فكرةو  لى النماءعالأخرى 
 :1تلخيصها في النقاط التالية

 صناعةاللأن الاستثمار في  ،لابد من القيام بدفعة قوية للاقتصاد ويجب أن يبدأ التصنيع في الدول الكبرى 
 بطبيعة التكامل بين الاستثمارات. ،لاستثمار في صناعة أخرى في فترة تاليةاما يجدب وراءه  غالبا

  إذا أريد للاقتصاد الوطني أن يشق طريقه إلى الأمام فإن مهمة السياسة الإنمائية يجب أن تبقي على
لك لفعاليتها في ذو  ،صادياختلال التوازن أو ما يسمى بالقلق الاقتو  على عدم التناسبو  الضغوط

 .2التغلب على العجز في اتخاذ القرار الاستثماري

                                                
ثم هاجر إلى الولايات المتحدة أين شغل عدة مناصب في العديد من ، درس في كل من باريس ولندن، 3935سنة  ولد بألمانيا ،ألبرت هيرشمان٭

  لغات.30("، الذي ترجم إلى 3958)  The strategies of  Economic Developmentالمنظمات، من أشهر مؤلفاته "
 .33ص ،ذكرهسبق  مرجعمان عطية ناصف، يمحمد عبد العزيز، إ 1
 .98ص ، سبق ذكره مرجع ، مدحت القريشي 2



                                                            لقة به       الفصل الأول                                                                            الإطار النظري للصادرات والمفاهيم المتع

33 

 

 لكن على و  ،ن التنمية عملية ديناميكية تنقل الاقتصاد من حالة لا توازن إلا حالة لا توازن أخرىأيرى ب
 ،السابقة قوى وحوافز تصحح حالة اللاتوازن كل حالة لا توازن تخلقو  الدخلو  مستوى أعلى من الإنتاج

التي يكون أثرها و  ن تركز الدفعة القوية في الصناعات الرائدةألك يجب ذل ،تحدث حالة لاتوازن جديدةو 
 أن لا تتشتت بين الصناعات المختلفة.و  ،الاستثمار في الصناعات الأخرى حاسما في تحفيز

 لك لابد من تحديد ذل ،لاستثمارا يبدأن مشكلة إستراتيجية النمو غير المتوازن هو تحديد من أين ا
 بينو  المفاضلة بين الاستثمارات التي تتمتع بدرجة عالية من الترابط بينهاو  أولويات الاستثمارات

                         الأخرى.                                                                                                                       المشروعات

 أطروحة الحلقة المفرغة للفقر: -2-3
والتي تشير إلى أن السبب  ،حدى "الحلقات المفرغة" العديدة في البلدان الناميةإتعد الحلقة المفرغة للفقر         

حيث يقول  ،يأخذ بهذه الفكرة مع التحفظ الشديد، .الرئيسي لانخفاض الدخل في الدول النامية هو فقرها..
 .أن القول بأن الدولة تكون فقيرة لأنها فقيرة قول غير صحيح (Ragnar Nurkse)البروفيسور راجنار نوركس 

ولكنها مرت بمراحل من التطور والنمو  ،فكما يلاحظ أن الكثير من الدول النامية لم تستمر في دائرة مفرغة للفقر
المفرغة للفقر حول وجود مجموعة من القوى أو العوامل التي  وعليه تدور فكرة الحلقة .1أي لم تكن دائما فقيرة

 ترتبط مع بعضها وتتفاعل تفاعلا دائريا من شأنه إبقاء الدول الفقيرة في حالة فقر مستمر.
إلى جانب الغرض توجد قدرة ضئيلة على الادخار ناشئة عن مستوى  ،في نظريته أنه ٭ويرى نوركس         

 ،الذي يعكس إنتاجية عمل منخفضة  التي تتحد بفعل النقص الملحوظ لرأس المالمنخفض للدخل الفعلي 
الشئ  ،لى الادخار وهكذا فإن الحلقة أغلقت على نفسهاعونقص رأس المال ليس سوى نتيجة للقدرة الضئيلة 

، المفرغةرى نوركس أنه توجد العديد من الحلقات يو ،الذي يؤدي إلى بقاء الدول النامية في حالة تخلف مستمر
 .المفرغةمن الحلقة  نموذجوفيما يلي  ،والتي تعكس علاقات ترابطية قائمة بالفعل في الدول النامية

 
 
 
 
 

                                                
، منشور على 2009تنمية وتخطيط، جامعة  الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية،  معوقات التنمية الاقتصادية، عبلة عبد الحميد بخاري، 1

    05/12/2012أطلع عليه بتاريخ ، 3ص  ، http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/EDP1.pdfالموقع:  
،ثم جامعة ادنبره، 3928حتى  3923في تالين، أستونبا، تلقى تعليمة في جامعة تارتو في استونيا  3903أكتوبر  05ولد في ، راجنار نوركس ٭

 cause and(، نشر أول مقالة له تحت عنوان 3934-3932تخرج منها بتفوق في الاقتصاد، كما تحصل على منحة دراسية في جامعة فيينا )

effects of capital movements.  3935، ونشر أول كتاب يحمل نفس موضوع المقالة عام. 

 

 

http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/EDP1.pdf
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 الحلقة المفرغة للفقر :(15)شكل رقم 

 
 
 
 

  
 
 
 
   

 .8، مرجع سبق ذكره، ص عبلة عبد الحميد بخاري المصدر:                                     

 

 :المتطلبات الأساسية للتنمية -3
من حيث النوع  تختلف ،لاقتصادية تتطلب العديد من المستلزمات الضرورية لانجاز مهامهااإن التنمية         

مدى توافر المناخ الملائم الذي يساعد على قيام المشروع التنموي ويضمن  يتلخص أهمها في ،خرلآالأهمية من بلد و 
ابتداء من عملية اقتصادية بحتة حتى شمولها ، وباعتبار التطورات الحاصلة في مفهوم التنمية بشكل عام ،استمراره

ادية إلى عوامل غير كذلك تجاوزت العوامل الاقتص فإن متطلباتها هي ،ية والحضاريةالثقاف ،الاجتماعية لاتااا
اقتصادية، وأصبح الدمج بين تلك العوامل شرطا أساسيا لتشكيل الإطار المناسب لتفعيل عملية التنمية. وإجمالا 

 يمكن حصر تلك العوامل في الآتي:

 العوامل الاقتصادية: -3-1
  في:وتضم جملة من الشروط التي تشكل الأرضية الخصبة التي يبنى عليها المشروع التنموي وتتلخص  
 تراكم رأس المال: -3-1-1
يمكن تعريف رأس المال بأنه ثروة تستعمل في إنتاج المزيد من الثروة، ويعتبر أحد أهم عناصر الإنتاج والنمو         

ويتم تحقيق التراكم في رأس المال من خلال عملية الاستثمار والتي تستلزم إلى جانب عنصر العمل بطبيعة الحال، 
توفر حجم مناسب من المدخرات الحقيقية، بحيث يتم من خلالها توفير الموارد لأغراض الاستثمار، بدلا من 

 . 1توجيهها نحو مجالات الاستهلاك

                                                
 .335-334ص  -، صسبق ذكره مرجعمدحت القريشي،  1

 انخفاض الدخل

انخفاض مستوى 

 التغدية

انخفاض المستوى 

 الصحي

انخفاض المستوى 

 الإنتاجية
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إن عملية تكوين رأس المال تختلف من نظام اقتصادي إلى آخر، فالنظم الرأسمالية يكون تكوينه بواسطة  
تقرر طريقة تكوين رأس  التيالأفراد والمشاريع الاقتصادية الخاصة، أما في النظم الاشتراكية الجماعية فالدولة هي 

 المال ومداه تبعا للاستثمارات المراد تحقيقها. 
فهي من ناحية تفيد في المحافظة على رأس المال الحالي  ،لية تكوين رأس المال لها أهمية مزدوجةكما أن عم 

وعلى تجديده بصورة مستمرة، ومن ناحية أخرى ينشأ رأس مال جديد يساهم في تطوير رفاهية ااتمع، خاصة 
 .1مال )مادي أو معنوي(  وأن مستوى القدم في أي دولة من الدول يتوقف إلى حد كبير على ما تملك من رأس

 رأس المال البشري: -3-1-2
لقد انصب اهتمام الفكر التنموي في بدايته على تراكم رأس المال المادي، وإحداث النمو الاقتصادي         

بمعدلات متسارعة. لم يلق البعد البشري الاهتمام المناسب فيه، وشهد الفكر التنموي تحولا حينما اعتبر رأس المال 
عدالة و  الفقر البشري أداة من أدوات الإنتاج مثل رأس المال المادي، وكهدف نهائي للتنمية يتمثل في محاربة

غير أن أزمة الديون في الثمانينات أدت لتراجع البعد البشري في  ،ناإشباع الحاجات الأساسية للسكو  التوزيع
جاء عقد التسعينات بمعالجة أكثر شمولا للبعد و  ،اديةالتنمية حتى لا يكون عائقا في سبيل تحقيق الكفاءة الاقتص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .2الهدف النهائي للتنميةو  ليس باعتباره أداة أساسية للتنمية الاقتصادية بل لأنه الغاية ،البشري لتزايد الاهتمام به
كذلك ادخل ايرفنج فيشر رأس المال البشري في مفهوم رأس و   لقد اعتبر كارل ماركس الإنسان أثمن رأس مال     

ربما يكون الشخص الأكثر شهرة من أنصار نظرية رأس المال و  .3المال كأي شيء يدر دخلا عبر فترة من الزمن
 .الذي فاز بجائزة نوبل  Schultzeالبشري الاقتصادي شولتز

يعتقد و  ،التي تكون الوحدة الاقتصاديةو  ،ذكر أن مفتاح النمو الاقتصادي يعتمد على نوعية السكان         
رأس المال البشري يختلف عن نوعين آخرين من و  ،شولتز أن البشر أنفسهم يمثلون الازدهار الاقتصادي المتوقع

المعلومات و  رأس المال البشري طبقا لشولتز يمثل القدرة .رأس المال الآليو  يهما رأس المال الطبيعو  رأس المال
حدود نظرية لمخزونه  ةليس هناك أيو  رأس المال البشري يعتبر مصدرا قابلا للتجديدو  ،التي بها قيمة اقتصادية

 بخلاف الأنواع  الأخرى لرأس المال.
عليه فان و  ،هدفها في نفس الوقتو  متطلبات التنمية الاقتصاديةأخيرا يعد العنصر البشري من و            

ن توجه القدر الكافي من الاستثمارات لتنمية الإنسان من خلال دفع قدرات الخلق أالتنمية المطلوبة يجب 
خاصة في زيادة الإنتاجية بصفة  الكفاءة التي بدورها تعد أمرا أساسياو  بما يرفع مستوى الأداء ،والابتكار لديه

                                                
 .388، ص 3982عزمي رجب، الاقتصاد السياسي، دار العلم للملايين، بيروت،  1
 .303ص ،سبق ذكره مرجع ،يالزر وقمفيدة خالد  2
، 44التنموية لرأس المال البشري في الوطن العربي ودور التربية و التعليم فيه، مجلة علوم إنسانية، العدد نافر أيوب محمد، علي أحمد،  الأهمية  3

 .3، ص2030
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نوعا تشكل جانبا محوريا في و  كما  يال البشر ااحيث أن زيادة الاستثمارات في  ،الأداء الاقتصادي بصفة عامةو 
 .1التنمية ليس فقط من حيث القيمة البشرية بل أيضا من حيث القيمة الاقتصادية

 الاعتماد على القدرات الذاتية: -3-1-3
عملية التنمية كونه الأداة التي تعبر بها الدولة عن رغبتها في تجسيد استقلالها و أهمية كبيرة في ذيعتبر و         

و الاكتفاء أكما أنها لا تعني الانكفاء على الذات  2.أهداف متضمنة فيهو  الاقتصادي بكل ما تحمله من معاني
يجافي المنطق الاقتصادي  لك من الأمور الممكنة في العالم المعاصر فضلا على أن كليهماذلا و  اذفلا ه ،الذاتي
ه القوى القدرات ذفي مقدمة هو  ،بل تتضمن اعتماد التنمية على القوى الذاتية للمجتمع في المقام الأول ،السليم
 .المدخرات الوطنيةو  البشرية

التنمية  ن يكون الاعتماد الرئيسي فيأ هو ،والمراد بالاعتماد على القوى الذاتية للمجتمع في المقام الأول         
تنتج كل شيء و  فقواعد الاقتصاد لا تقول أن تنغلق ،3لك دون استبعاد اللجوء إلى الخارجذو  على القوى الذاتية

ه الحالة ذلسلبي للاعتماد على الذات حيث قد يكون الاعتماد على الذات في هاا هو المعنى ذفه .4في بلدك
 التنمية.و  النمو مرادفا للركود الاقتصادي أو تحقيق مستوى متواضع من

تعبئة و  ك بحشدلذو  ،المعنى الايجابي للاعتماد على الذات فهو تعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية أما      
إعادة ترتيب و  ،التبديد في استخدامات الموارد المتاحةو  التبذيرو  القضاء على الهدرو  العمل على تنميتهاو  الموارد

على ما يرفع من درجة إشباع الحاجات و  بالتركيز على ما يعزز النمو الاقتصاديلك ذو  ،أولويات توظيفها
 . 5التكنولوجية الوطنيةو  القاعدة العلمية ييقو و  الأساسية

 يكون الاعتماد على الذات مصحوبا بالتنمية الشاملةو  لك تترسخ أسس الاستقلال الوطني من جهةذفب        
إنما هي قضية و  التي تواجه الدول النامية لا تنحصر في بناء اقتصاد غير تابع المطردة من جهة أخرى فالقضيةو 

 قادر على انجاز التنمية في الوقت ذاته.و  ،بناء اقتصاد غير تابع :مزدوجة
 

 خلق البيئة الصالحة للتنمية الاقتصادية: -3-1-4
أهم الأدوار التي تقوم بها الدولة في أي نظام الحفاظ عليه من و  يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي         

يقصد و  ،لك أن إدارة الاقتصاد الكلي تعتبر هي حجر الأساس لتشجيع النمو الاقتصاديذ ،اقتصادي

                                                
 .9، ص3992فنورد توماس، دروس مستفادة في التنمية الاقتصادية، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، سبتمبر  1
الأحلام النظرية والضرورة والواقع والشروط الموضوعية، دار الشباب للنشر و الترجمة والتوزيع، رمزي زكي، الاعتماد على الذات بين  2

 .303، ص3983الكويت،  
لذي عقده إبراهيم العيسوي، نموذج التنمية المستقلة البديل لتوافق واشنطن و إمكانية تطبيقه في زمن العولمة، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي ا 3

 .33بيروت، ص  ،2003مارس 23و  20ربي للتخطيط حول مقاربات جديدة بصياغة السياسيات التنموية يومي المعهد الع
 . 89، ص3999إبراهيم سعد الدين وآخرون، العرب والتحديات الاقتصادية العالمية، دار الفارس للنشر و التوزيع الطبعة الأولى، الأردن،  4
 .33ص ،سبق ذكره ، مرجعغيرالتنمية في عالم مت إبراهيم العيسوي، 5
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التوازن و  ،بالاستقرار الاقتصادي بلغة التوازن تحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي )التوظف الكامل بدون تضخم(
 توازن في ميزان المدفوعات(.)ال الاقتصادي الخارجي

فعند وجود اختلالات اقتصادية تظهر الحاجة إلى ضرورة تطبيق العديد من الإجراءات التصحيحية           
 المتاح منها.و  بهدف تحقيق التوازن بين الطلب على الموارد

 .أةالتصحيح تكون غير كفا لم تتم الإصلاحات الفعالة في المراحل المبكرة فان عملية إذما أ         
 السياسات ملائمةو  دقيقةو  واقعية ،هداف موضوعيةنه كلما كانت الأأإن التأكيد الرئيسي هنا هو          

في حين يعني إخفاق السياسات الموضوعة تعثر جهود  ،أمكن تحقيق المتطلبات الأساسية للمجتمع ،علميةو 
 التنمية.

من خلال نموها السريع بإتباع سياسات اقتصادية جيدة  ،سياآوكما تشير التجارب التنموية لدول شرق          
المرنة لتغير و  الاستجابات السريعةو  ،تجنب الإفراط في تقدير سعر الصرفو  ،تمثلت في التركيز على الترشيد المالي

باختلاف صادي الكلي اختلفت بمرور الزمن و قتولاشك في أن سياسات تحقيق الاستقرار الا ،الظروف الاقتصادية
الدين الداخلي  أنو  ،يقصد هنا بالاستقرار الاقتصادي الكلي أن التضخم كان تحت السيطرةو  ،تالاقتصاديا

            .1بشكل سريعكانت تعالج الاقتصادية الكلية التي ظهرت   الأزمات نأو  ،والخارجي ظل في حيز قدرة التحكم فيه
لقد كان الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستجابات الفورية للصدمات إحدى العوامل الكاملة لنجاح         

الاقتصادية، لأنه يعكس  ةللتنميوبشكل عام فالاستقرار يعد أحد المتطلبات الضرورية  ،الآسيوية تالاقتصاديا
 لها.تفهم المشكلات وتحديدها بشكل دقيق مع وضع الحلول والمعالجات الملائمة 

 العوامل غير الاقتصادية -3-2
تندرج ضمن ما  ،إضافة إلى ما تقدم فان عملية التنمية الاقتصادية تتطلب أيضا عوامل عديدة أخرى        

 :تيكالآتتلخص في أدناه  و  ،يعرف بالإطار العام للتنمية

 أسلوب الحكم الراشد: -3-2-1
المصطلحات وليس المفاهيم المتعلقة بالحكم الراشد، فهناك من يرى ذلك  ةقبل البدء، نشير إلى كثر          

المصطلح على انه الحاكمية، وهناك من يراه الحكم الرشيد، دلالة على التدقيق اللغوي حسب الجوانب المعجمية 
يرى أن أحسن مصطلح هو الحكم  ،و رشيد، فحسب وجهة نظر الدكتور صلاح الدين حافظأللنعت أي راشد 

 .2 ذلكينلرشيد، فالمصطلح يتعلق بالإدارة الرشيدة، رغم أن الكثير من المنظرين يخلطون با

                                                
سيف  شيخه  عبد الله ناصر السويدي، ، ترجمةمعجزة شرق آسيا النمو الاقتصادي والسياسات العامة تقرير البنك الدولي لبحوث السياسات العامة، 1

 .349ص  ،2000 أبو ظبي،، الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتجية الشامسي،
 .9ص  ،3الحكم الراشد و خوصصة المؤسسات، مجلة علوم إنسانية، العدد  ،غانم جلطي ،أبو علاء عزي الأخضر 2
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"بأنها الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة  ،وقد عرف البنك الدولي فكرة الحكم أو الإدارة
  1.الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية"

كما يشمل غيرها من المؤسسات المحلية ومنظمات   ،هذا المفهوم يتسع لأجهزة الحكومةومن الواضح أن         
 وإدارة المشروعات. ،ااتمع المدني )الجمعيات الأهلية (

طابع سياسي، اتسع  تأهمها ذا ،إن المشاكل الاقتصادية التي تعيشها الدول النامية ترجع لأسباب متباينة 
ة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اتساعا كبيرا، فكانت النتيجة تضخما بيروقراطيا فيها نطاق تدخل الدولة في إدار 

، وهو الشيء الذي أدى إلى نفي المسلمة الأساسية التي  2وفسادا إداريا أضاع الكثير من مكاسب التنمية ،رهيبا
وأصبح من المسلم به انه  ،كانت تقوم على سياسات وبرامج التنمية، والتي مفادها أولوية الاقتصاد على السياسة

لا يمكن لأي مشروع اقتصادي وأية سياسة تنموية أن تنجح في هذه الدول إذا لم توازيها شروط ضرورية تضمن 
المشروعية السياسية لتلك السياسات، وكذلك لا بد من تفعيل الهيئات التي يقع على عاتقها تطبيق تلك 

 .3السياسات
ولما بينهما  ،من القرن العشرين الاهتمام بأسلوب الحكم والتنمية لما له من أهميةفي التسعينات ى تناملقد         

الكثير من الدراسات التي قامت بها بعض  4من ترابط، وقد تزايدت أهمية موضوع أسلوب الحكم بعد أن أظهرت
وجود علاقة هامة بين الحكم الراشد وارتفاع  ،مثل البنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي ،المنظمات الدولية

تعتبر هذه المقاربة " الحكم الراشد" و  معدل التنمية والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل الوطني،
ن، مجرد تقنية إدارية لتسيير عملية التنمية، يتوقف بدرجة كبيرة على مدى الرشادة في تسيير الموارد، الالتزام بالقانو 

 فضلا عن الخضوع لقواعد واضحة ومحددة للسلوك والمحاسبة. ،الفعالية في بلوغ الأهداف
تظهر  ،" إن الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي وحسب جون تايلور وكيل وزارة المالية الأمريكية:        

والمحلية بنسبة تتراوح بين  ةأن إتباع المقاييس الرئيسية للشفافية والوضوح تؤدي إلى تخفيض سعر القروض الدولي
كما أن  مما يشير إلى أن المستثمرين يعتبرون الحكم الراشد عاملا مخفضا لمخاطر الاستثمار.، %81إلى  1%

 استخدام الموارد المحلية بشكل أفضل.الحكم الراشد يزيد من فعالية المساعدات ويشجع على 
يسهم في ضمان أن أموال  ،إن المناخ الذي يهيئه وجود سياسة قوية مدعومة بمؤسسات المساءلة العامة        

 ، المعونات أو يساء استخدامها، وبالتالي يؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية مقابل أموالتهدر  نالمساعدات ل
وبنفس الطريقة يضمن  ،الشفافية والوضوح على أن الأموال لن تهدر أو يساء استخدمهاوذلك مثلما تساعد 

إذن فلا عجب أن يكون الحكم الراشد هو لب  ،المحلية الحكم الراشد استخداما أكثر كفاءة وفعالية للموارد العامة

                                                
 . 399، ص 2000، الكويت، ماي 253حازم الببلاوي، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، العدد  1
 .33، صذكرهسبق  ، مرجعإبراهيم العيسوي، قياس التبعية في الوطن العربي 2

46 -44 p-thèse de doctorat,  la gouvernance et l’état en Afrique, université paris, 2001, p Benjamin Boumakani, 3   
 .90، ص 2008، جامعة الجزائر، 03 علي عبد الله، دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، مجلة الباحث، عدد  4
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إذا ، والمحلية ...فرشادة الحكم ومحاربة الفساد والالتزام المستديم ببناء الكفاءات والقدرات أساسي ،التنمية الدولية
 . والشكل التالي يوضح العلاقة بين متطلبات  الحكم الراشد والتنمية  ،1"أريد النجاح ....

 

 العلاقة بين متطلبات الحكم الراشد والتنمية :(16) رقمشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نحو واقعية في ، الملتقى الدولي حول التنمية ،متطلبات الحكم الراشد لتحقيق أهداف التنمية في الجزائر، عبد العزيز طيبة : المصدر

 . 2003نوفمبر  05و 04 ، جامعة عنابة، الجزائر

 
  : الاستقرار السياسي -3-2-2

لأن عدم توفر الاستقرار كما هو موجود في معظم الدول  ،يعتبر العامل السياسي عاملا قويا في التنمية       
ومن هذا المنطلق لا يمكن  ، ذلك أن المخاطر السياسية تؤثر على بيئة الأعمال ،أمام التنمية النامية يشكل عائقا

ويلعب النظام السياسي في هذا الإطار ، تصور تنمية مستدامة في ظل مناخ يتميز بالفوضى والنزاعات الإيديولوجية
وخلق إدارة للتغير لدى  ،مثل في تعبئة الجماهير لعملية التنمية من خلال خلق الوعي الإنمائي وترسيخهتدورا هاما ي

 .عث حالة الرضا بتقديم التضحيات لهذه العمليةب إضافة إلى ، الأفراد
العوامل  أهمفمن  ، جديرة بالتأمل خاصة وإنها تتميز بكثير من الدروس ،وعند النظر إلى التجربة الماليزية         

المناخ السياسي للبلاد حيث لعب الاستقرار السياسي دورا مهما في دفع عملية التنمية  ،على النجاح التي ساعدت
  .الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة أننحو الأمام ذلك 

بل تشتمل على عوامل ، كما لا تقتصر العوامل غير الاقتصادية على الشروط السالفة الذكر فحسب        
   تعد هامة في التأثير على مسار التنمية . ،سلوكية وسكانية ...(، يةثقاف ،أخرى محفزة )اجتماعية

                                                
 .32ص  ،25انية، العددزيق، التنمية المستدامة في الوطن العربي من خلال الحكم الصالح والديمقراطية، مجلة علوم إنسكمال ر 1
 

 الديمقراطية

 الشفافية

 اللامركزية

 محاربة الفساد

 المساءلة الحكومية

 الحكم الراشد التنمية
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 : إستراتيجيات التنمية والتصدير في الدول النامية  المطلب الثاني

 إستراتجية تصدير المواد الأولية -1
لدى كل  ةالميزة النسبية المتوفر ذلك وفقا لمبدأ و  ،ه الإستراتيجيةذلقد انتهج عدد كبير من الدول النامية ه         

المواد الأولية و  تصدير المنتجاتو  نتاجإأي أنّ هذه الإستراتيجية تتمثل في اعتماد الدول النامية على  ،دولة
وذلك سعيا منها ، الزراعيةو  ،بعض المنتجات الغذائية ،المعادن ،الوقود ،اد الخامو الم ،وهي أساسا ،الطبيعية

 جعل مداخليها من هذه الصادرات أكثرو  ،لصادراتها )أي جعلها أكثر قيمة( للحصول على أسعار أعلى
 .استقرارا

 :1عيوب هذه الإستراتيجيةو  مزايا -1-1
 :هامزايا 1-1-1

أنه يؤدي إلى تحسين توظيف عوامل  ،إن من المزايا الرئيسية الممكنة للنمو الذي يقوده تصدير المواد الأولية        
فالإنتاج الذي يتبع طريق الميزة ، انتقال الأثر إلى القطاعات الأخرى، و وزيادة توفر عوامل الإنتاجالإنتاج الموجودة 

كما أنّ توسع الصادرات  ،يؤدي إلى زيادة كثافة استخدام العناصر الأكثر وفرة نسبيّا في العملية الإنتاجية ،النسبية
القوة العاملة المدربّة و  العمالةو  ،الادخار المحليو  ،جنبيتوسع نطاق موارد الاستثمار الأ إلىالتقليديةّ قد يؤدّي 

ذلك بطبيعة الحال في حالة ما إذا استغلت الإيرادات و  ،الموارد الطبيعية(و  )الأرض لتكميل عوامل الإنتاج الثابتة
 من العملة الصعبة الناتجة عن هذه الإستراتيجية التصديرية الاستغلال الأمثل.

 عيوبها: -1-1-2
نتيجة انتهاج هذه السياسة التصديرية  ،رغم ما تحققه الدول النامية من مدا خيل هائلة بالعملة الصعبة       

في تغذية الإيرادات العامّة و  ،في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ،)خاصة المصدرة للمحروقات( للموارد الأولية
فنمو  ،إلا أنها لا تزال دون مستوى التنمية الاقتصادية ، في توليد الجانب الأعظم من حصيلة الصادراتو  ،للدولة

الذي أدى بدوره إلى نمو ناتجها المحلي الإجمالي لم يؤدي إلى أي دفعة في قطاعاتها و  صادراتها من المواد الأولية
 يمكن إيجاز عيوب هذه الإستراتيجية على النحو الأتي:، و التصديريةو  الإنتاجية

 لنمو الاقتصادي:ضعف معدل ا -1-1-2-1
لا يجب أن يكون فقط على أساس امتلاك ميزة  ،ن اختيار السلع الرئيسية من المواد الأولية المصدرةأحيث        

الناتجة عن تصدير  ،مقدار الحصيلة الإجمالية من العملة الصعبة بساالحبل يجب الاخد في  ،نسبية في هذا ااال
جه اوعلى سبيل المثال لو تو  ،هذه الحصيلة من دور مهم في تمويل التنمية لهذها وذلك لم ،هذه السلع الرئيسية

                                                
 . 25-23ص -ص ،مرجع سبق ذكرهقسوم ميساوي الوليد،  1
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أو طلب ضعيف أو تدني في أسعارها فإن  ،منافسة قوية من جانب المنتجات الصناعية ةصدر المالرئيسية  ةسلعال
 ،يالحصيلة الضعيفة من العملة الصعبة سوف تؤدي في النهاية إلى ضعف وانخفاض في معدل النمو الاقتصاد

يجب أن تضمن قدرا كافيا من العملة الصعبة لتمويل عملية تنمية باقي  ،ن الصادرات من المواد الأولية هذهإولهذا ف
 القطاعات.

 عدم استقرار الدخل من الصادرات -1-1-2-2
ويعتمد على تصدير سلعة واحدة أو عدد  ،لا يقوم بتنويع صادراته من المواد الأولية الذي ذلك أن البلد

إذا ما قورن بالبلد  ،يعترض لدرجة اكبر من عدم الاستقرار في الدخل الناتج عن الصادرات ،محدود من السلع
 الذي يقوم بتنويع هيكل صادراته.

مو في ن تكون هناك درجة من النأيجب  ،وحتى يمكن القول أن الدخل من الصادرات يتمتع بالاستقرار        
يتجاوز هذا ك بشرط أن وذل ،وهذا كما تم ذكره لا يتحقق إلا بتنوع هيكل الصادرات ،الدخل في المدى الطويل

 التنوع تصدير المواد الأولية إلى تصدير السلع نصف مصنعة أو كاملة الصنع الناتجة عن تحويل هذه المواد الأولية.

 عدم الاستقرار في أسعار المواد الأولية المصدرة: -1-1-2-3
والتي بدورها  ، حيث تتعرض المواد الأولية في المدى القصير لتقلبات شديدة في أسعارها وحجم صادراتها        

وذلك بسبب قلة مرونة  ،تؤدي إلى تقلبات في المداخيل بالعملة الصعبة، وما لذلك من أثر على التنمية الاقتصادية
الطلب الدخلية والسعرية عليها، وقلة مرونة عرضها والتي ترجع من جانب إلى عدم الاستقرار في صناعات البلدان 

وبالتالي اختلاف كميات المنتجات ) في حالة المنتجات الصناعية  ،المشترية، ومن جانب آخر إلى اختلاف المواسم
 (.الغذائية و

الأولية المصدرة في المدى البعيد إلى انخفاض أسعارها، ويعود سبب هذا الانخفاض في كما تتعرض المواد  
 الطلب إلى عدة أسباب منها:

 للدول النامية . الغذائيةما يترتب عنه نمو في الطلب على السلع  ،نمو دخل الدول المتقدمة 
 الأولية . توجه الدول الصناعية إلى الصناعات التي تنخفض فيها نسب استخدام المواد 
  خاصة الزراعي وذلك سعيا منها لتحقيق  ،الإنتاج الأولي لاستراتيجيةانتهاج الدول المتقدمة الصناعية

 الاكتفاء الذاتي.
 

 تراجع معدلات التبادل الدولي: -1-1-2-4
يمكن تعريف معدل التبادل لبلد معين " بأنه عبارة عن عدد الوحدات المستوردة التي تحصل عليها  الدولة،         

مقابل كل وحدة تصدرها إلى الخارج، ويمكن التعبير في إطار النقد لا المقايضة، عن ثمن أي سلعة بمبلغ محدد من 
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عدل التبادل الدولي يتحدد بالمقارنة بين ثمن ن مإالنقود، ولا يعبر عنه بوحدات من سلعة أخرى، وعلى ذلك ف
  1".صادرات الدولة وثمن وارداتها

إن تراجع معدلات التبادل الدولي يعتبر عيبا آخر من عيوب هذه الإستراتيجية، ويكون هذا سبب في         
ه معدلات تناقص حجم الصادرات نتيجة انخفاض الطلب على المواد الأولية وانخفاض أسعارها، ويكون اتجا

التبادل الولية في غير صالح الدول النامية، ونتيجة لذلك تجد نفسها عاجزة عن تدبير العملة الصعبة لمقابلة 
حاجاتها المتزايدة من واردات السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية، وبما أن الصادرات تشكل نسبة مهمة من 

 . 2وطني ككلفإن الخطورة تزيد على الاقتصاد ال ،الدخل الوطني

 :التصنيع عن طريق إحلال الواردات استراتيجية -2
كان المنطلق الرئيسي في استراتيجيات التصنيع والتنمية في الدول النامية هو الرغبة الجادة في تصفية " البنية 

وفي هذا  الأحادية" للاقتصاد الوطني، وتجاوز هذه البنية عن طريق جهاز إنتاجي أكثر تطورا وتنوعا وديناميكية،
وتاريخ  ،الإطار احتلت " قضايا التصنيع" مكانا هاما في المناقشات الدائرة حول التنمية في الدول النامية...

التصنيع في معظم الدول النامية هو تاريخ " نموذج الإحلال محل الواردات" وهناك خبرة تاريخية متراكمة في هذا 
يث تمت عملية التصنيع هناك منذ الثلاثينات وفق نموذج " الإحلال ح ،ااال لاسيما في بلدان أمريكا اللاتينية

 .انتشرت في أعقاب نجاح حركات الاستقلال بالدول النامية وساد خلال الخمسينات، و 3محل الواردات"
عزل نفسها عن الظروف غير الملائمة للسوق الدولية، أين أثرت  استقلالهاحاولت الدول النامية مع بداية  

أزمة التضخم الركودي التي عاشها النظام الرأسمالي في النصف الثاني من السبعينات تأثيرا كبيرا على تجارة المواد 
 :4حيث اعترضت هذه التجارة مشاكل عديدة من أهمها ،الأولية للبلاد النامية

  وضعف الطلب لهذه الدول. الحمايةمشكلة الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة بسبب 
 أو مشكلة معدل التبادل الدولي. ،عدم الاستقرار السعري لهذه المواد 
تمثل أحسن البدائل من أجل  ،التصنيع عن طريق إحلال الواردات استراتيجيةوعليه بدا للدول النامية أن         

تجاوز المشاكل التي تعترض تجارتها وأكثرها تحقيقا لرغبتها في النمو والتنمية، إذ أصبح بإمكانها الاستغناء عن بعض 
، عن طريق إنشاء بعض الصناعات 5السلع التي كانت تستوردها من قبل ما دامت يمكنها أن تنتج بديلا محليا 

سلع المصنوعة محليا بدلا من استيرادها من الخارج، حيث أن الهدف الأساسي لهذه لتمويل السوق المحلية بال

                                                
 . 105ه، ص 1419، دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولى، كتابات العلاقات الاقتصادية الدولية محمد عيسى عبد الله، 1
 .25ص  ،ذكرهسبق  مرجعقسوم ميساوي الوليد،  2
 . 55 ص ،3939، الكويت، أفريل، 33محمود عبد الفضيل، النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية، سلسلة عالم المعرفة، العدد  3
أطروحة لنيل دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم محمد حشماوي، الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصادية،  4

 .20، ص 2003الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 .3هناء محمود شكري، مرجع سبق ذكره، ص 5
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في ظل درجة عالية من الحماية الجمركية التي تحول دون  1 ،تخفيض حجم الواردات أو منع بعضهاهو  الاستراتيجية
 منافسة الواردات الأجنبية المماثلة لصناعات الإحلال محل الواردات.

بمراحل متعددة، أما المرحلة الأولى فيتم فيها فرض القيود على الواردات من السلع  الاستراتيجية وتمر هذه        
أما المرحلة التي تلي  وبالتالي تتميز المرحلة الأولى بإحلال الواردات للصناعات الاستهلاكية. ،الاستهلاكية الصناعية

)التي  الوسيطةخذ نمط إحلال الواردات للصناعات ذلك فيمكن أن يتخذ التصنيع طريقين، أما الطريق الأول فيت
ثم بعد ذلك الصناعات الثقيلة التي تنتج أدوات الإنتاج... أما الطريق الثاني، تتحول  ،تنتج مستلزمات الإنتاج(

التصنيع عن طريق إحلال الواردات تخفيف  استراتيجيةالصناعات الاستهلاكية إلى مجال الصادرات، ويترتب على 
 الاستراتيجيةالعبء على ميزان المدفوعات فيما يخص موارد النقد الأجنبي النادرة، ويترتب كذلك على هذه 

  2وزيادة الواردات من السلع الاستثمارية... ،انخفاض الأهمية النسبية للواردات من السلع الاستهلاكية الصناعية

 التصنيع عن طريق إحلال الواردات: يجيةاستراتأثار  -2-1
أثارا هامة أخذت في  ،التصنيع عن طريق إحلال الواردات وبالنمط المشار إليه استراتيجيةترتب على    

 : ، يمكن إجمالها في النقاط التالية الاستراتيجيةالظهور خلال السنوات التي طبقت فيها هذه 
  إلى منتصف طريق التصنيع، فلقد حفزت الطلب الداخلي فقط دون أن تنجح  الاستراتيجيةأدت هذه

في تحفيز الطلب الخارجي على منتجاتها، وشجعت تنمية الصناعات المتجهة نحو تكثيف العمل دون 
 تكثيف رأس المال.

 لمنتج تدهور جودة السلع المنتجة، وذلك لاختفاء المنافسة الأجنبية، ومن ثم عدم وجود أي دافع يدفع ا
 المحلي نحو الاهتمام بقضايا الجودة والنوعية والحرص على سمعة السلعة المنتجة أو راحة المستهلك.

  تضخم مشكلة المديونية الخارجية للدول النامية في عقد الثمانينات، شكلت أزمة عالمية أقعدت كثيرا من
 ية.الدول عن المضي في تبني أهداف طموحة لخطط وبرامج التنمية الاقتصاد

 فشله في إصلاح العجز في موازين المدفوعات، ففي حين انتهجت لتوفير الطلب على الصرف الأجنبي، 
 إلا أنها أصبحت بالعكس مصدرا لتسرب العملة الصعبة في أشكال أخرى ) مواد أولية، قطع غيار

 .وأكثر من ذلك خدمات وفوائد الديون الخارجية( ،تجهيز
  النقد الدولي، تسأله المعونة والمشورة حول كيفية الخروج من أزمتها لجوء هذه الدول إلى صندوق

وفتح  ،من خلال شروطه حول النهج الاقتصادي وتحرير الاقتصاد وتنشيط قوي للسوق ،الاقتصادية
 ااال للقطاع الخاص وضرورة تراجع القطاع العام.

 

                                                
 .290، ص3999لقاهرة، عبد المؤمن يسري أحمد، التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشكلاتها، الدار الجامعية، ا ،محمد عبد العزيز عجمية 1
 .35-34ص -، ص2000جمال الدين لعويسات، العلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  2
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 التصنيع للتصدير: استراتيجية -3
وتعني التصنيع من أجل زيادة الصادرات، ظهر هذا النمط بعد فشل نمط إحلال الواردات، وعندئذ  

حديثة تعتمد على التصنيع من أجل  استراتيجيةأخذت دوائر الفكر التنموي تشهد دعوى حديثة إلى تبني 
أول ، 8398عام  CNUCEDوقد كانت الدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، التصدير

، حيث تم التركيز على أهمية الصادرات الصناعية في سد الاستراتيجيةمناسبة تطرح فيها الصياغة المنهجية لهذه 
 الفجوة في الموازين التجارية والوصول إلى الأسواق المالية العالمية .

 هذه المنظمات نجد ومن بين ،واشتدت هذه الدعوى في السبعينات وأصبحت كل المنظمات الدولية تزكيها
البيرو، وأعطي له اسم  LIMAليما ب 8311التي جعلت منها هدفا في دورتها لسنة  ONUDI  ويونيدال

"هدف ليما" حيث تمحور تحليلها في هذا الشأن على أن صادرات المصنوعات تساهم في عملية التصنيع 
 .1وبالتالي في عملية التنمية

عدة مصطلحات أبرزها مصطلح سياسة إحلال الصادرات من طرف  الاستراتيجيةأطلق على هذه  
على اعتبار تحل صادرات السلع الصناعية كثيفة العمل محل ، G.RANISالاقتصادي جوستاف رانيس 

على عكس  ،صادرات السلع الزراعية كثيفة العمل، وأطلق عليها اقتصاديون آخرون مصطلح الاتجاه للخارج
وتتمثل هذه  ،وعرفت أيضا بسياسة تشجيع الصادرات، 2ت المتوجهة للداخلإحلال الواردا استراتيجية

في : ) تنفيذ مجموعة من الإجراءات والوسائل المختلفة على مستوى الدولة بهدف التأثير على   الاستراتيجية
، ...وتقوم بما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية ،كمية وقيمة صادراتها

بداية على اختيار وانتقاء عدد محدود من الصناعات، آخذت في الاعتبار جوانب هامة  الاستراتيجيةهذه 
وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، والتقدم ، منها الكفاءة الاقتصادية الموجودة لدى الصناعات

 التكنولوجي وتطور فنون الإنتاج( .
ضرورة تبني سياسة تشجيع الصادرات باعتبارها من أهم  8311في تقريره لسنة وقد أكد البنك الدولي  

سياسات التنمية، وأن النمو السريع والصناعة الفعالة يقترنان عادة بالتوجه الخارجي، فقد أصبحت سياسة 
حتى أنهم أطلقوا عليها ما يدعى بالحكمة  ،تشجيع الصادرات هي السياسة المثلى حسب رؤية البنك الدولي

 . 3التقليدية الحديثة 

 

                                                
 . 23-23ص -، صذكرهسبق  مرجع محمد حشماوي، 1
 : منشور على الموقع  ،كويتاحمد الكواز، أهم استراتيجيات السياسة التجارية، المعهد العربي للتخطيط، ال2

http://www.arab-api.org/course40/pdf/I89040-3.pdf ،  2033-03-35أطلع عليه بتاريخ. 
مجلة جامعة دمشق، ، (3993-3932الاقتصادي ) قاسم محمد الحموري، عهود عبد الحفيظ خصاونة، الأداء التصديري الأردني وأثره في النمو 3

 .3، ص  2003ن، العدد الأول،33المجلد 

http://www.arab-api.org/course40/pdf/I89040-3.pdf
http://www.arab-api.org/course40/pdf/I89040-3.pdf
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   :1التصنيع للتصدير باستراتيجيةأسباب ضرورة الأخذ  -3-1
  نتجات لمالاستفادة من المزايا النسبية المحلية، فتتحول الدولة من مصدرة للمنتجات الأولية إلى مصدرة

 الصناعة التي تستخلصها من المنتجات الأولية.
 الاجتماعيةو  الاستفادة من حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية، 

 إلا عند الضرورة الملحة. ،إلى رؤوس الأموال الأجنبية التجائهاومساعدة الدولة في عدم 
 ارتفاع وبالتالي ،التغلب على مشكلة ضيق السوق المحلية وما يعنيه من صغر حجم الوحدات الإنتاجية 

فإذا استطاعت الصناعات البيع في الأسواق الأجنبية فإن هذا يؤدي إلى كبر حجم الوحدات  ،تكاليف الإنتاج
ومن ناحية أخرى فإن دخول الأسواق الأجنبية إلى جوار تخفيض نفقات  ،الإنتاجية ويخفض من نفقات الإنتاج

 إنتاجها.

إحلال الواردات هو ضعفها إذا استمرت لفترة طويلة من الزمن دون    ةاستراتيجيوما يلاحظ على  ،وأخيرا   
كما أن لها عيوب وتأثيرات سلبية على   ،ميزات ةاستراتيجيحيث أن لكل  ،إحلال الصادرات ةاستراتيجيتشجيع 

 .2الاقتصاد الوطني
ولا يمكن النظر  وترو. تم بحذريوتفضيل واحدة على أخرى يجب أن ، ابيات وسلبيات كل سياسةايجإن إبراز      

إن هذا الاختيار الصعب لأحد . لال الصادرات على أنها بديل لسياسة إحلال الواردات أو العكسحإلى سياسة إ
 .8311هاتين السياستين أصبح مجال بحث ودراسة شغل أذهان الباحثين الاقتصاديين حتى عام 

ا ملواردات وسياسة التوجه نحو الخارج بأنهايدل الواقع على أن المقارنة بين سياسة الإحلال محل  ،وفي المقابل
فمعظم البلدان النامية استخدمت كلا  ،وهذا يعتبر مقارنة خاطئة ،سياستان متنافستان وليس سياستان متكاملتان

الستينيات توجهت بلدان و  الخمسينياتففي  مع درجات مختلفة من التأكيد في فترة دون أخرى. الاستراتيجيتين
البلدان بإتباع سياسة  نمنذ السبعينات بدأ عدد متزايد م هإلا أن، عديدة نحو سياسة الإحلال محل الواردات
التي تعتمد على حرية التجارة و  ،ولم تطبق أية دولة السياسة الثانية 3.تشجيع الصادرات كتكملة للسياسة الأولى

كن اعتبار أن هاتين يموبهذا  ،بعد تمكنها من تكوين صناعة وطنية قادرة على المنافسة وعلى اختراق الأسواق لاإ
 السياستين متكاملتين.

 
 علاقة الصادرات بالنمو الاقتصادي :المطلب الثالث

التصدير في يرتبط النمو الاقتصادي بشكل وثيق مع الصادرات، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بنشاط         
هناك جملة من الدراسات القياسية تمت لتحديد مدى الترابط بين الصادرات  كما أن .الفكر الاقتصادي تاريخيا

                                                
ص  -ص ،2003سياساتها، الدار الجامعية، الإسكندرية،  نظرياتها  محمد علي الليثي، التنمية الاقتصادية مفهومها ،محمد عبد العزيز عجمية 1

333-332 . 
 .293ص، 2000 ،القاهرة ،دار الدوليةال ،أساسيات علم الاقتصاد، سالم توفيق النجفي 2
 . 293 ص، ذكرهسبق  مرجع ،القريشي مدحت 3
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وفي هذا  .والنمو الاقتصادي، من خلال عدة زوايا مثل قيمة الصادرات، هيكل الصادرات، تركيز الصادرات
  .اهتمت بقياسها التيهذه العلاقة وبعض الدراسات  إبرازالمطلب سنسعى إلى 

 :تطور الاهتمام بالتصدير في الفكر الاقتصادي -1
  :الصادرات في الفكر الماركنتيلي -1-1
أول من اهتم بقطاع التصدير  ،يعد الفكر الماركنتيلي الذي ساد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر        

"و  Petty"رواد هذا الفكر من أمثال  لأهمتاريخيا، حيث اعتبره كقطاع رياضي محفز للاقتصاد، وذلك في كتابات 
"Mun و" "Davenant "و"Colbert "1 ، فقد كان التجاريون يرون في تكوين فائض مستمر للصادرات المصدر

تستطيع بها الدولة توفير احتياجاتها من الخارج، لذلك شجعت السياسة التي الرئيسي لتعزيز القدرة الشرائية التي 
  ٭،كوباالدر تطبيق نظم إعادة التصدير من أجل إنعاش حركة الصادرات، كما أخذوا العمل بنظام  وهي اتبعها هؤلاء

 .2لتشجيع الصناعات التصديرية والإعاناتوالمستودعات والمناطق الحرة، والإعفاءات الضريبية  

 :الكلاسيك الاقتصاديينالصادرات عند  -1-2
الواردات  من دالحى التجارة الخارجية، من خلال انتقد الكلاسيك التجاريين في سعيهم لفرض قيود عل         

 الاقتصاديونفلقد نادى  ،للاقتصادللموارد المتاحة  الأمثل والاستخداموالتوسع في الصادرات بشكل يتنافى 
عدم تعارض التجارة  إلىالكلاسيك بالحرية الاقتصادية التامة في مجال التجارة الخارجية، ولقد أشار الكلاسيكيون 

كبيرا في    اهتماما، أما الصادرات فقد أولاها هؤلاء الاقتصاديالخارجية على أساس الميزة النسبية مع النمو 
اعدة الإنتاجية، وكذا الفوائد التي تنشأ عنها من خلال تمكين كتاباتهم، بحيث بينوا الدور الذي تلعبه في توسيع الق

وبالتالي الاستفادة من وفرات الحجم وتحقيق تزايد في الغلة، إضافة  ،الصناعات التصديرية من الإنتاج لسوق أوسع
ل من خلال المحلية، ودورها في عملية تراكم رأس الما للمواردستخدام الأمثل إلى دور هذه الصادرات في تحقيق الا

  .3التشجيع على التوسع في النشاط التصنيعي عموما
 

 :الصادرات في الفكر الكينزي -1-3
نشرت النظرية  ،1929عد أزمة الكساد التي عرفها العالم في العام بفي الثلاثينات من القرن الماضي، و         

والسادة وصناع القرار في الدول الغربية كيفية  للاقتصاديينالشاغل  الأمرجون ماينارد كينز"، وأصبح العامة لـــ "

                                                
 .333، ص 2003معروف هوشيار، تحليل الاقتصاد الإقليمي والحضري، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى،  1
حقوق جمركية، كنتيجة لاستيراده مستلزمات إنتاج،  وآلات تدخل في صناعة : هو نظام ، يتيح للمصدر استرجاع ما دفعه من كنظام الدر وبا ٭

 السلعة المصدرة.
 .83، ص 3933محمود حسين وجدي، نشاط التصدير والإنماء الاقتصادي بالبلدان النامية، دار الجامعات المصرية، مصر،  2
 مالتحديات، مجلة الباحث، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلووصاف سعيدي، تنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر الواقع و 3

 .03، ص 03/2002التجارية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 
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، فدالة الطلب عند  الاقتصاديوالذي يحدد مستوى النشاط ، "Demande   Effective" "طلب فعالخلق "
 كينز تشتمل على المتغيرات التالية:

                                                   Y= C + I + G + (X − M) 
إلى جانب  ،كينز أنها تحتوي على صافي التصدير كمتغير أساسي في المعادلة  ىالطلب الكلي لد يلاحظ على دالة
 .G"1"، والإنفاق الحكومي "Iالخاص " الاستثمار"، Cالعائلي  " الاستهلاك ،المتغيرات الأخرى

الدور الذي يلعبه مضاعف الصادرات، والذي يعمل على زيادة الدخل  ،كما أبرز كينز أيضا من خلال إسهامه
 .2بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في قيمة الصادرات

 :الحديث الاقتصاديالصادرات في الفكر  -1-4
حيث  ،الاقتصاديالمعاصرين للصادرات حول علاقتها بالنمو  الاقتصادييننظر المفكرين  أوجه اختلفت         
 الاقتصاديةقيام التجارة الخارجية بدور إنمائي في ظل الكيان الراهن للعلاقات  استحالة"  Marx"  الاقتصادييرى 

ونهب لثروات الشعوب  استغلالالتي تسيطر عليها القوى الرجعية للنظام الرأسمالي، وما تقوم به من  ،الدولية
على  الاستعماريةفسة الحادة بين الدول الرأسمالية وما تستخدمه لذلك من وسائل القهر، فضلا عن المنا ،الفقيرة

 .3مناطق النفوذ والأسواق
فإنه يرى أن تجارة الدول النامية مع الدول المتقدمة تعود عوائدها لصالح الدول المتقدمة،  ٭"Myrdal"أما         

لكونها تملك صناعة قوية وتكنولوجيات حديثة متطورة لا تتوفر عليها الدول النامية، فالتجارة حسبه في هذه 
النامية المعتمدة في غالب الظروف تؤدي إلى تعميق الفجوة بين ااموعتين. ويضيف أيضا أن صادرات الدول 

 الأحيان على مواد خام وأولية تتميز بطلب عديم المرونة. 
كفؤ،   لالموارد بشك، وأداة لتوزيع الاقتصاديبأن التجارة الخارجية تعتبر كأداة للنمو  Nurkse في حين يرى       

 ،والأرجنتين إفريقياواستدل في نظريته هاته بالدور الذي لعبته التجارة الخارجية في كل من كندا، استراليا، جنوب 
من خلال التجارة الخارجية، بالنظر لما تتلقاه صادراتها من  اقتصاديكما استبعد إمكانية تحقيق الدول النامية لنمو 

وراء تمتع بعض قطاعات التصدير بميزة نسبية   الانسياق. فهو يرى بأن 4حواجز عديدة في أسواق الدول المتقدمة
الإضافية قد يؤدي إلى هبوط بالدخل الكلي الحقيقي للبلد، إضافة إلى تدهور  الاقتصاديةكمبرر لتوجيه الموارد 

ية من عقبات، بالنظر لما يواجه صادرات الدول النامية حاليا في الأسواق الدول ،معدلات التبادل في غير صالحه

                                                
 .332معروف هوشيار، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .08وصاف سعدي، تنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر الواقع والتحديات، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .93محمود حسين وجدي، مرجع سبق ذكره، ص  3
 م.3983م، توفي سنة 3934،  تحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد لسنة 3898غونار ميردال: اقتصادي سويدي ولد سنة  ٭
 .08وصاف سعدي، تنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر الواقع والتحديات، مرجع سبق ذكره، ص 4
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الذي أطلق  الاحتمالوهو  ،مستوى الكفاية الإنتاجية لديها مقارنة مع الدول المتقدمة لانخفاضوبالنظر أيضا 
 .Immiserzing grouth " 1" مصطلح "ظاهرة النمو المؤدي إلى الإفقار الاقتصاديينعليه بعض 

 :الصادرات ودورها كمحرك للنمو -2
في  الاقتصاديأول من أشار إلى أن الصادرات تلعب دورا كمحرك للنمو  ٭" نسو روبرت يعتبر "دنييس         

علاقة بالنمو المحقق  للصادراتأن  لإثبات"   Nurkse نيركس، ثم جاءت محاولة  "1940مقال نشره العام 
 في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.   ،بالدول المنتجة للمواد الخام

في دراسات لهم بأن نمو الصادرات ذا  الاقتصاديينوغيره من  ٭ " Balassa أوضح " 1971ثم في العام      
هي تلك الدول التي تميل إلى  ،وثيق مع الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدول التي تسجل معدلات كبيرة للنمو ارتباط

 .2التوسع في صادراتها
، أن الشواهد قوية على وجود علاقة قوية 1967في دراسة أجراها سنة  ٭" Robert Emery كما أوضح "        

إلى  استنادهاأكثر من  لالتأثير المتبادوهي علاقة تقوم على  ،الاقتصاديبين تغير حجم الصادرات ومستوى النمو 
، فزيادتها تبعث الاقتصاديمجرد التأثير السلبي من جانب واحد. فالصادرات تعد عاملا أساسيا لتحقيق النمو 

 .الاقتصاديشاملا في مستوى النمو  ارتفاعا
" في دراسته بيانات عن الناتج الوطني الحقيقي والصادرات وحساب المتحصلات   Emeryوقد استخدم  "        

نصيب الفرد من الدخل عن  استخلص، كما 1963و  1953وذلك للفترة مابين  ،دولة 50الجارية سنويا في 
بين الصادرات والنمو  الارتباطأثر معدل النمو السكاني سنويا، وقد توصلت الدراسة إلى أن  إدخالطريق 

يترتب  % 2,5، كما توصلت الدراسة إلى أن كل زيادة في الصادرات بمعدل 9.12قوي جدا بلغ  الاقتصادي
 .3في متوسط نصيب الفرد من الناتج الوطني % 8عنها زيادة بمعدل 

"، أن الدول التي تميل إلى تنمية Lawrence and Einstein.1999"  للاقتصاديينوفي دراسة أخرى         
 بشكل سريع ويترافق هذا النمو بزيادة كبيرة في واردات هذه الدول. اقتصادهاصادراتها ينمو 

تؤهلها لتصدير بأن الدول النامية لا يمكنها الإنتاج بتكاليف منخفضة "، 1995 وآخرونويرى جيلز "       
من المواد الغذائية إلى حد لا يمكن تلبيته عن  احتياجاتهاهذا مقابل نمو في  ،منتجات تامة الصنع للسوق العالمي

.كما يرى بأن هناك بعض الدول تحتاج إلى مواد خام  طريق الإنتاج المحلي، فيتطلب الأمر استيراده من الخارج
ها للدول المتقدمة، وبالتالي تسهم العملية التصديرية في العملية التنموية بما تتوفر عليها الدول النامية تقوم بتصدير 

                                                
 .98-93ص  -، مرجع سبق ذكره، صمحمود حسين وجدي 1
 م.3933م، درس الاقتصاد السياسي بجامعة كامبريدج بلندن، توفي سنة 3890: اقتصادي إنجليزي ولد سنة ندونيس هولم روبرت سو ٭
ل الاقتصادي، توفي م، له مؤلف بعنوان "نظرية التكامل الاقتصادي"، والذي حدد فيه مراحل التكام3928بيلا بلاصا: اقتصادي هنغاري ولد سنة  ٭

 م.3993سنة 
 .38، ص 2003السواعي خالد محمد، التجارة والتنمية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى،  2
 م.3995م،  حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 3933روبرت إمري لوكاس جينيور: اقتصادي أمريكي ولد سنة  ٭
 . 93-92ص  -محمود حسين وجدي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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من معدات  اقتنائهتدره من عملات أجنبية، والتي تستعمل كعنصر من عناصر الإنتاج، من خلال ما تمكن من 
 رأسمالية  وخبرات إدارية وفنية من الدول الصناعية.

 ،وتوسع الصادرات الاقتصادي" في دراسته التي حلل فيها العلاقة بين النمو  Tylerفي ذات الصياغ بين "        
نمو الناتج المحلي الإجمالي مع   ارتباط(، حيث قام بقياس (1960-1977دولة نامية للفترة   55والتي أجراها على 

ونمو الصادرات الكلية ونمو الصادرات الصناعية. وأظهرت النتائج  الاستثماراتونمو  ،كل من نمو الناتج الصناعي
 49 بين الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الكلية بالنسبة للدول النامية متوسطة الدخل يساوي الارتباطأن معامل 

د سجل سبيرمان. أما بالنسبة للدول النامية غير النفطية، فق اختبارحسب  %  48وحسب اختبار بيرسون   %
"Tyler "   حسب سبيرمان، كما خلص أيضا أن زيادة الصادرات  50%حسب بيرسون و 55% ارتباطمعامل

أما بالنسبة للأقطار النامية غير النفطية فزيادة ، % 1تؤدي إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل  % 17,5بمعدل 
 .1 %1 الإجمالي بمعدلتسهم في زيادة الناتج المحلي  % 18,6الصادرات بمعدل 

 :المضاعفة للصادرات الآثار -3
الرأسمالية المنتجة في الدولة، فهي بذلك  والأصولتعتبر الصادرات الطلب الأجنبي على السلع والخدمات          

حجم الطلب الكلي وهو ما  ازدادتعد حقنا داخل التدفق الدائري للدخل الوطني، أي كلما زاد حجم الصادرات 
 .2يؤدي إلى زيادة حجم الدخل الكلي عن طريق المضاعف

 ولتبيان أثر المضاعف نقوم بتحليل واستخدام بعض العلاقات بالشكل التالي:
لنفقاته العامة يتحقق التوازن في هذا البلد في  وبإهمالناأنه يوجد بلد لا تربطه أي علاقة مع الخارج  افترضناإذا 

 قة مزدوجة.شكل علا
Y = C + I ……………..…….. (1) 
Y = C + S …………………… (2) 

 .الادخار: S؛ الاستثمار: Iالنهائي؛  الاستهلاك: C: الناتج المحلي الإجمالي؛ Yحيث 
 S = I ……………………………..(3)( نجد أن:           2)و  (1من المعادلة )

 هذا البلد على العالم الخارجي، تصبح المعادلة على الشكل التالي: اقتصادفإذا قمنا بفتح 
Y +M = C+I + X …………………………… (4) 

 : الصادرات.Xو  : الوارداتMبحيث: 
 كما يلي:  (8المعادلة )تكون  Y = C + Sوحيث أن: 

                                               (5......................)+M = C+I + X C + S 
 من طرفي المعادلة نحصل على: Cوباختزال 

                                               (6 ................................ ) + M = I + X S 

                                                
 .42-38ص  -السواعي خالد محمد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .89، ص 2003الحجار بسام، العلاقات الاقتصادية الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى،  2
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 أثارالوطني، كما أن للواردات  للاقتصاد لمدا خيفهي تخلق  ،الاستثمار( نخلص إلى أن الصادرات لها نفس أثر 6ومن المعادلة )
 للعالم الخارجي. مدا خيلاالوطني بل تخلق  للاقتصاد لمدا خي، فهي لا تسهم في خلق للادخارمماثلة 

 ( نحصل على:  6وبتعظيم المعادلة )
                                       (7.) ........................... + Δ M = Δ I + Δ X S Δ 

 ( نحصل على:Y Δ( على )7وبقسمة طرفي المعادلة )
 
 
                  : أي                                         
 

           
ΔY..............................   (8)   ثم                      =  

(Δ I + Δ X)  

ΔS⁄ΔY+ ΔM⁄ΔY 
                

 
ΔSحيث أن:  ⁄ ΔY)و )⁄ ΔY) ( ΔM  على التوالي: والاستيراديمثلان الميل الحدي للادخار 

ΔY(.................. 9)   ( كما يلي:8وبناء عليه تصبح المعادلة ) =  
Δ I + Δ X

s+m
 

 :  ( كما يلي9المعادلة )لتصبح  Δ I  0 =نفترض أن( PIB)وبغرض عزل أثر الصادرات على الناتج المحلي الخام 

                                              (10  ..................)  ΔY =   
Δ X

s+m
                

   

 =..................  (.88)                                     بمعنى أن: 
1

s+m
 Δ𝑦

Δx
 

1فإن الكسر   وعليه

s+m
هو مضاعف التجارة الخارجية، ويفيد أن كل زيادة في حجم الصادرات سوف تؤدي   
 للادخارالحدية  الميول(، ويكون أثر المضاعف كبيرا على الدخل كلما كانت PIB)إلى زيادة أكبر في حجم 

 ضعيفة. وللاستيراد
 

 وأسس نجاحهاتجارب بعض الدول النامية حديثة التصنيع في مجال التصدير المطلب الرابع: 
حققت مجموعة من دول جنوب شرق آسيا منذ منتصف القرن العشرين معدلات نمو اقتصادي سريعة  لقد  

ومرتفعة، وكان الجزء الكبير من هذا النمو راجعا لاعتماد هذه الدول على قطاع الصناعة، حيث استخدم كل 
 تنشيط وتفعيل هذا القطاع.قتصاد من اقتصاديات هذه الدول مزيجا من السياسات والإجراءات لا

 

Δ S +  Δ M  

 ΔY 
 =

Δ I +  Δ X 

ΔY 
 

 

ΔY =  
(Δ I +  Δ X) ΔY 

ΔS +  ΔM 
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 1تجربة كوريا الجنوبية: -1
، أن 2991وحتى عام  8381يتضح من تدرج تجربة التصنيع لكورية الجنوبية منذ استقلالها في عام   

إلى  ،الإحلال محل الواردات في الخمسينيات من القرن العشرين استراتيجيةخطوط التنمية بدأت في التحول من 
التصنيع من اجل التصدير في الستينيات من نفس القرن، حيث أنه في أواخر الخمسينيات كانت أحد أفقر الدول 

من ناتجها المحلي الإجمالي في شكل مساعدات، بينما   %89الأسيوية على اعتبار أنها كانت تتلقى ما قيمته 
ومي الإجمالي، كما كان لديها سعر صرف مقوم من الناتج الق %93إلى  %92كانت مدّخراتها المحلية تمثل من 

 بأعلى من قيمته ومعدل تضخم عالي وسريع، وكان معدل النمو الاقتصادي فيها متواضعا. 
والحجــــم الملحـــوظ مــــن  ،وعلـــى الـــرغم مــــن الفـــرص الــــتي أتيحـــت لإعــــادة البنـــاء بعــــد انتهـــاء الحــــرب الكوريـــة

كــان ســيئا للغايــة فقــد كانــت الصــادرات بهــا أقــل مــن نصــف   المســاعدات الأمريكيــة، إلا أن حــال ميــزان المــدفوعات
من هذه الصادرات كانـت عبـارة عـن مـواد خـام، وتغـيرت الصـورة في  %11الواردات، زد على ذلك أن ما يقارب 

فــض كبــير في قيمــة عملتهــا الوطنيــة، بالإضــافة إلى تــوفير بخ حيــث قامــت الحكومــة الكوريــة الجنوبيــة ،8399ســنة 
مــع مــنحهم إعفــاءات أو اســتثناءات مــن الرســوم علــى الــواردات مــن المــواد الخــام  ،لي للمصــدرينالائتمــان التفضــي

ـــدأت الصـــادرات في  ـــدما ب ـــة، كمـــا بـــدأت في وضـــع نظـــم لحـــوافز التصـــدير مـــع زيادتهـــا تـــدريجيا عن والســـلع الرأسمالي
رات، وبـدأت الصـادرات الانطلاق، وبمرور الوقت زادت أهمية سـعر الصـرف كأحـد العوامـل المحفـزة لتـدفقات الصـاد

في المتوســـط بـــين ســـنتي  %23إلى  8392-8399مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي بـــين ســـنتي  %93في النمـــو مـــن 
، وكانت مكونات الصادرات آنذاك %89، وجاوز المعدل السنوي لنمو الصادرات في المتوسط 8313-8311

تينيات من القرن العشرين بـدأت مهـارات العمالـة كثيفة العمل وهي المنسوجات والملابس والأحذية، ومع نهاية الس
في الظهـــور وبـــدأت معـــدلات التكـــوين الرأسمـــالي في الزيـــادة مشـــيرة إلى زيـــادة الرأسمـــال المتـــاح لكـــل عامـــل، وبـــدأت 
ــة الســبعينات مــن نفــس  صــادرات الالكترونيــات تحتــل مكانــة متزايــدة في مكونــات الصــادرات الصــناعية، ومــع بداي

كونــات الجديــدة للصــادرات مثــل الماكينــات وآلات النقــل في الــدخول إلى قائمــة الصــادرات، القــرن بــدأت بعــض الم
وبــدأ التحــول نحــو الأنشــطة الأقــل كثافــة في عنصــر العمــل، حيــث زاد اســتخدام قــوة العمــل الموجــودة )اســتخدمت 

ون أكثـر ممـا هـو أصبح واضـحا أن النمـو الاقتصـادي لكوريـا الجنوبيـة سـوف يكـ 8399بأكملها(، ومع نهاية سنة 
بـدأت في و  متوقع إذا تم توظيف مدخرات جديدة في اسـتثمارات جديـدة، ومـن ثم بـدأت في الاقـتراض مـن الخـارج

 السماح للاستثمار الأجنبي الخاص بالدخول.
إلى نمـو كبـير في  8398الدعم السياسي الذي قدمته الحكومة الكوريـة منـذ سـنة و  أدت الحوافز السوقية وقد

، وفي نفــس 8399وحــتى سـنة  8399سـنة منــذ سـنة  31سـنويا، ولفــترة تزيـد علــى  %21وصــل إلى الصـادرات 
سنويا في المتوسط وهو أعلى معدلات النمو في العالم، وطبقا  %91الفترة نما متوسط الدخل للفرد الكوري بحوالي 

للصـادرات، مـع  8311-8311من النمو في الإنتاج القومي خلال الفـترة  %89لبعض التقديرات يعزى حوالي 
                                                

 .380 -333ص  -مرجع سبق ذكره، ص العامة،تقرير البنك الدولي لبحوث السياسات  1
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التي انتعشت نتيجة  ،الأخذ بعين الاعتبار أثر الصناعات التصديرية المباشرة والآثار غير المباشرة للصناعات الأخرى
لـي الإجمـالي مـن النـاتج المح %93زيادة طلب المصدرين على المدخلات، وبدأت الصادرات في النمو بمعـدل يقـدر 

خــلال  %39ثم إلى أكثــر مــن  8311-8313خــلال الفــترة  %21إلى معــدل  8392-8399خــلال الفــترة 
 298حــوالي  8331، إلى أن بلــغ حجـم التبــادل التجــاري الكـوري الجنــوبي في نهايـة ســنة 8331-8319الفـترة 

ــادة مقــدارها  ــار دولار بزي بعــد أن تجــاوزت  2992ســنة  عــن الســنة الســابقة، ثم عــاودت انتعاشــها بعــد %38ملي
، واعتمدت كوريا الجنوبية لتحقيق هـذه الطفـرة كليـا علـى 8331-8331أحداث الأزمة المالية الآسيوية في سنتي 

في منتصــف  %19إلى حــوالي  %81قطــاع الصــناعة، حيــث نمــت حصــته )القطــاع الصــناعي( في الصــادرات مــن 
منتصـف التسـعينات مـن نفـس القـرن، واقـترن النمـو السـريع  السبعينات من القرن العشـرين، وإلى أكثـر مـن ذلـك في

بــالتنويع والتغيــير الهيكلــي، ونمــت جميــع القطاعــات الصــناعية بســرعة، ونمــت صــناعات الســلع الإنتاجيــة الــتي كانــت 
ــة الســتينات حــوالي  في منتصــف الســبعينات وإلى أكثــر مــن  %33إلى  %81حصــتها مــن القيمــة المضــافة في بداي

نات من نفس القـرن مشـيرة إلى التنـوع الصـناعي، وعلـى الـرغم مـن أن معظـم الصـادرات في بدايـة في التسعي 89%
النمو كانت صناعات كثيفة العمل وبخاصة صادرات الملابس والمنسوجات والأحذية، إلا أنها استطاعت مع حلول 

ء، ثم دخلــــت عــــالم منتصــــف الســــبعينات تصــــدير ألــــواح الصــــلب والماكينــــات الكهربائيــــة والســــفن وخــــدمات البنــــا
 الالكترونيات في الثمانينيات ثم ثورة الاتصال في التسعينيات من القرن الماضي.

ويمكـــن ذكـــر أهـــم الإجـــراءات والأســـس الاقتصـــادية الـــتي اعتمـــدت عليهـــا كوريـــا الجنوبيـــة لترقيـــة صـــادراتها في 
 :1فيما يلي الستينيات

 .إعادة هيكلة الإدارة الضريبية 
 لى الودائع البنكية، ووضع تنظيمات ومقاييس تشريعية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.رفع معدلات الفائدة ع 
 .إتباع شروط مرنة للقرض 
 .منح تخفيضات ضريبية على واردات التجهيزات المستخدمة في صناعة المنتجات الموجهة للتصدير 
 ،تبسيط الإجراءات الجمركية.و  خلق منطقة حرة 

ــة هــذا عــن ســنوات الســتينيات حيــث      كانــت الانطلاقــة، فيمــا بعــد تم إتبــاع المقــاييس التاليــة في سياســة ترقي
  2:الصادرات
 .الإعفاء من الحقوق الجمركية على واردات المواد الأولية وسلع التجهيز 
 .منح معدلات فائدة تفضيلية للمصدرين 
 .تخفيض الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية الناتجة عن عملية التصدير 
 متسارع لتشجيع عملية الإنتاج. بإهلاكقاييس خاصة تسمح وضع م 

                                                
1   Rapport CNUCED, Les succès de la république de Corée en matière d’exportation (1961-1982), Genève, 

1984, p 10.      
2 Ibid, p27.   



                                                            لقة به       الفصل الأول                                                                            الإطار النظري للصادرات والمفاهيم المتع

53 

 

 .تعويض بعض الاقتطاعات الضريبية للمصدرين 
   .إعانات فيما يخص تمويل الصادرات 

 1تجربة تايوان: -2
التصنيع في تايوان يتشابه تماما مع نظـيره في كوريـا الجنوبيـة، حيـث اعتمـدت صـناعتهما بصـورة أكـبر  نمطإن   

على الاستثمارات الأجنبية المباشـرة، كمـا عـرف القطـاع الحكـومي نصـيب أكـبر مـن المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة 
ـــايوان مـــن  ـــة، ومنـــذ منتصـــف الســـتينيات توجهـــت ت إحـــلال محـــل الـــواردات إلى  يجيةاســـتراتفي الصـــناعات التحويلي

التصـنيع مــن أجـل التصـدير، وقــد نمـت الصـناعات التايوانيــة وتطـورت وأصـبحت قــادرة علـى المنافســة في  اسـتراتيجية
الأســواق الدوليـــة، إلى جانــب تلبيتهـــا للطلــب المحلـــي، وعملـــت علــى تشـــجيع إقامــة صـــناعات أكثــر تعقيـــدا، مثـــل 

قـد بـدأت الحكومـة التايوانيـة في صناعات الصلب والبتروكيميـاء وماكينـات تصـنيع الآلات والمعـدات الإلكترونيـة، ول
 تطبيق سياستها التنموية بإتباع سلسلة من الإصلاحات منها:

 .خفض قيمة العملة 
  8311توحيد أسعار الصرف في سنة. 
 .إلغاء القيود على الواردات 
 .تعديل السياسة النقدية 
 .إنشاء مناطق حرة للتصدير 

سـنويا خـلال الخمسـينيات  %92التضـخم إلى أقـل مـن وكان من نتيجة هذه الإجراءات أن انخفض معدل   
من القرن العشرين، وقد تبـع هـذه الإصـلاحات زيـادة ملحوظـة في الصـادرات وفي معـدل النمـو الاقتصـادي، حيـث 

من  %29، بينما شكلت الواردات في نفس السنة 8311من الدخل القومي سنة  %82.2شكلت الصادرات 
تســاوت  8393، وفي سـنة 8391مـن الــدخل القـومي ســنة  %83.9إلى الـدخل القــومي، وارتفعـت الصــادرات 

الصــادرات مــع الــواردات نتيجــة للنمــو الســريع في الصــادرات، وخــلال عقــد الســتينيات مــن القــرن العشــرين أمكــن 
مضاعفة الصادرات التايوانية خمسة أضعاف، بينمـا ارتفعـت الـواردات بأربعـة أضـعاف ونمـت الصـادرات لتحـل محـل 

الأجنبية والسماح بزيادة كبيرة في الواردات، وكانت هذه الأخيرة ضرورية حيـث كـان الاقتصـاد يحتاجهـا  المساعدات
في العمليـة الإنتاجيــة بدرجـة كبــيرة، وقــد تكونـت قائمــة الصـادرات الأوليــة لتــايوان مـن المــواد الغذائيـة المصــنعة والمــواد 

نسوجات والماكينات الكهربائية وغيرها من الصناعات، المشابهة، وقد توسعت قائمة الصادرات لتشمل الملابس والم
وكما حدث في حالة كوريـا الجنوبيـة ارتبطـت زيـادة الصـادرات والـدخل الحقيقـي بزيـادة معـدلات التوظيـف والأجـور 

 الحقيقية.

                                                
 .383ص  -تقرير البنك الدولي لبحوث السياسات العامة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 العموم فقد ظهرت السياسات المنتهجة مشابهة في معظم أدواتها لسياسات كوريا الجنوبية، حيث استهدفت وعلى
السياسات الحكومية تشجيع الصادرات عموما بالإضافة إلى التركيز على تشجيع تصدير مجموعة معينة من السلع، 
وقدمت الحوافز بأشكال عديدة ولصور عديدة من الأنشطة الاقتصادية، وعلى العكس من كوريا الجنوبية فقد 

لت خلق بيئة جذابة للمستثمرين الأجانب، بدأت تايوان مبكرا في تشجيع رأس المال والاستثمار الأجنبي، وحاو 
 .حيث كانت تعتبر الاستثمار الأجنبي أحد المصادر الهامة للتنمية الاقتصادية

 1:تجربة هونغ كونغ -3
ــالرغم   ــة، اســتطاعت هونــغ كونــغ أن تحقــق تنميــة كبــيرة في  ب مــن قلــة مســاحتها وقلــة مواردهــا الطبيعيــة والمائي

النشاط الصناعي والتجـاري والسـياحي والمصـرفي، وهـذا بفضـل توجههـا نحـو الخـارج وإتباعهـا لسياسـة التصـدير، ممـا 
وقـد انعكـس هـذا الوضـع  ،التجـارة العالميـةسمح لصادراتها أن تبلغ معدلات عالمية، وأن تجد لنفسا مكانة محترمـة في 

 ،علــى مســتوى معيشــة الأفــراد، وهــذا نتيجــة الــدور الــذي لعبتــه الحكومــة في تــوفير الظــروف الملائمــة للقطــاع الخــاص
وتوفير البنية الأساسية التي تشجع على النمو الاقتصادي، واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لزيادة القدرات 

 الصناعة، والتي من أهمها: التكنولوجية في
 .حرية تداول السلع والخدمات 
 .عدم وجود الرقابة على الصرف الأجنبي 
 .تخفيض معدلات الضرائب 
 .توفير الخدمات المالية والفنية بصورة كبيرة 

للمضــايقة الــتي واجهتهــا الصــادرات التقليديــة في الأســواق الأجنبيــة مــن جــراء نظــام الحصــص واتجــاه  ونظــرا  
الزيادة في تكاليف العمل، مما أدى إلى التقليل من القدرة التنافسية للصادرات، أخذت الصـناعة تتوجـه نحـو التركيـز 

نتجـــات التقليديــة في الأســـواق الأجنبيـــة تم علــى المنتجـــات عاليـــة الجــودة والالكترونيـــات، وللحفـــاظ علــى مكانـــة الم
اللجـوء لليـد العاملـة الرخيصـة مـن الصـين، كمـا تم إقامــة مراكـز للتـدريب، كمـا لعـب الاسـتثمار الأجنـبي دورا حيويــا 

 وخاصة في صناعة الإلكترونيك وتوفير رأس المال ونقل التكنولوجيا.

 :2تجربة سنغافورة -4
وتعتبر ، النمو السريع لسنغافورة، وقد رحبت سنغافورة برأس المال الأجنبييعتبر التوجه التصديري هو أساس   

معظــم الصــناعات بهــا مــن نــوع الصــناعات كثيفــة رأس المــال )مثــل صــناعة تكريــر البــترول(، وعلــى الــرغم مــن نجــاح 
صـــف ســـنغافورة في تنميـــة سياســـة التصـــنيع بهـــا إلا أنهـــا بـــدأت مـــن سياســـة الإحـــلال محـــل الـــواردات مـــع حلـــول منت

                                                
كلية العلوم  )غير منشورة(، العربي، سياسة التصدير في الجزائر خلال مرحلة الاقتصاد الموجه والإصلاحات، رسالة ماجستير،بوزيان  1

 .44 ص ، 2000-3999الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
ى الموقع: أريج دياب، تجارب دولية ناجحة في تنمية الصادرات، التجربة السنغافورية، مقال منشور عل 2

http://www.moft.gov.ae/images/releases/280.pdf 

http://www.moft.gov.ae/images/releases/280.pdf
http://www.moft.gov.ae/images/releases/280.pdf
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، 8391الســتينيات مــن القــرن العشــرين، وكــان الاهتمــام الرئيســي أن الشــركة لا تنــتج إلا للســوق المحلــي حــتى ســنة 
نتيجــة لـــذلك ظلــت مشـــكلة البطالــة في ســـنغافورة لعـــدة ســنوات بعـــد الاســتقلال، يضـــاف إلى ذلــك الأثـــر الســـيئ 

العجــز في ميــزان المــدفوعات، وفي ســنة لسياســة الإحــلال محــل الــواردات علــى الصــادرات والــتي ســاهمت في تفــاقم 
التصنيع ذات التوجه التصديري، هذا ما انعكس في إحـداث التغيـيرات  استراتيجيةبدأت سنغافورة في تبني  8391

الجذرية اموعة سياسات التنمية الاقتصادية، ولقد شجع الهيكل الجديـد لسياسـات التنميـة الاقتصـادية علـى إقامـة 
الصــناعية الجديـــدة والـــتي تهــدف جميعهـــا لـــترويج الصــادرات، ونتيجـــة لانخفـــاض معـــدلات مجموعــة مـــن التجهيـــزات 

ــة في آســيا وكفــاءة وســائل النقــل والتوجــه التجــاري الخــارجي الجديــد وهيكــل  الأجــور مــع الموقــع الاســتراتيجي للدول
لــتي بــدأت في وا ،الاســتثمار، كانــت كلهــا عوامــل جعلــت مــن ســنغافورة مركــزا لجــذب الشــركات متعــددة الجنســيات

في  8391التوسع ودخول هـذه المنطقـة، ولتحقيـق هـدف خلـق الوظـائف الجديـدة تم تقـديم عـدد مـن الحـوافز سـنة 
ظل قانون توسيع الحوافز الاقتصادية، منهـا علـى سـبيل المثـال خفـض معـدلات الضـرائب علـى الـدخول الناتجـة عـن 

افة إلى عدد آخر من العوامل المستقلة والتي يعتبر مـن بالإض)الأنشطة الصناعية الموجهة للتصدير، هذه السياسات 
وإعــادة تخصــيص مصــانع الغــزل والنســيج مــن  ،أهمهــا التوســع الســريع في النظــام التجــاري الــدولي خــلال تلــك الفــترة

يمكن النظر إليها على أنها أحد الأسباب الـتي أدت إلى زيـادة الاسـتثمار الصـناعي الكلـي ( الدول الأسيوية الأخرى
ـــدة بـــين ســـنتي خـــلا ـــار دولار، وقـــد اســـتفادت قطاعـــات الخـــدمات  2.3عـــن  8313-8391ل الفـــترة الممت ملي

الصناعية والمالية من الزيـادة في الاسـتثمار الأجنـبي، وداخـل الأنشـطة الصـناعية كـان هنـاك توسـع في الالكترونيـات، 
علــى اســتيعاب عــدد كبــير مــن  تكريــر البــترول، قطــع غيــار الســفن، قطاعــات المنســوجات، وهــو الأمــر الــذي ســاعد

 القوى العاملة الموجودة.
الآسيوي دور كبير في إنشاء مجموعة من  -يتعلق بالخدمات المالية فقد كان لإقامة البنك الأمريكي وفيما

التسهيلات التمويلية الدولية للعمل في سوق الدولار الآسيوي، والذي يميز المرحلة الأولى من النمو السريع في هذا 
ق هو ظهور سنغافورة كمركز مالي دولي رئيسي، أما النجاح الذي حققته سنغافورة في المرحلة الثانية للتنمية السو 

فيمكن أن يعزى ليس للزيادة السريعة في الاستثمار الأجنبي والصادرات فقط، ولكن أيضا للنمو الحاد في التوظيف 
ة منخفضة الأجر إلى اقتصاد يكتظ بالعمالة المرتفعة الذي أدى إلى تحول سنغافورة من اقتصاد يتمتع بفائض عمال

 الأجر.         
 1تجربة ماليزيا: -5
-8311في المتوسـط خـلال الفـترة الممتـدة بـين سـنتي   %81ماليزيـا في ترقيـة صـادراتها بنسـبة  نجحـتلقد   
الأمر  ،التصنيع لاستراتيجيةمليار دولار أمريكي، وقد استمرت ماليزيا في انتهاجها  81حيث وصلت إلى  8333

من إجمالي هـذه الصـادرات سـنة  %18الذي انعكس بالإيجاب على صادراتها، حيث شكلت المنتجات الصناعية 

                                                
 .383-385ص  -تقرير البنك الدولي لبحوث السياسات العامة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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، واسـتمرت في هـذا الاتجــاه إلى غايـة منتصـف العقــد الأول مـن القــرن الواحـد والعشـرين، هــذا بعـد أن كــان 8333
 الإضافة إلى المطاط، وزيت النخيل، خشب الأشجار.البترول الخام عمود الصادرات الماليزية، ب

في صــادرات  %99حيــث بلغــت مســاهمتها حــوالي  ،ومــن بــين الصــادرات الماليزيــة نجــد الآلات الكهربائيــة  
ماليزيا الصناعية، يليها من حيث الأهمية كل من المنسوجات والكيماويات والبترول والمعادن، وقد نجحت ماليزيا في 

مــن صــادراتها الإجماليــة، كمــا تصــدر  %81دراتها علــى مســتوى العــالم، حيــث تصــدر إلى اليابــان تنويـع أســواق صــا
 .%81من صادراتها وتتلقى الولايات المتحدة منها ما يقارب  %89للاتحاد الأوروبي حوالي 

وقــد مثـــل الاســتثمار الأجنـــبي عجلـــة النمــو الرئيســـية لصـــادرات ماليزيــا في العصـــر الحـــديث، وقــد أفـــاد هـــذا   
الاســتثمار الصــادرات الماليزيــة مــن خـــلال قيــام المســتثمرين الأجانــب بتوســـيع خطــوط منتجــاتهم ســواء الأماميـــة أو 

وإبعادها عـن الصـادرات النفطيـة والتقليديـة الـتي  الخلفية، ومكَّن الاستثمار الأجنبي ماليزيا من تنويع قائمة صادراتها
تواجـــه أســـعار عالميـــة غـــير مســـتقرة، وتعتـــبر صـــادرات الالكترونيـــات أهـــم أنـــواع صـــادرات ماليزيـــا منـــذ مطلـــع حقبـــة 

 التسعينيات من القرن العشرين وحتى منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.   
أدى إلى تفعيــل الصــادرات الماليزيــة، والمتمثــل في نظــام  خــرآهنــاك عــاملا إلى الاســتثمار الأجنــبي  بالإضــافة  

تزويد الشركات بالمساعدات والتمويل للإنتاج الموجه للصادرات، وقـد أدى هـذا الـنهج كـذلك إلى زيـادة في تسـهيل 
المنـاطق غـير  نمو الصادرات الماليزية على نطاق واسع، حيث قـدمت ماليزيـا حـوافز لكـل مـن المنتجـين والمصـدرين في

النامية، وللمستوردين للتكنولوجيا الجديدة أو المستثمرين في المنتجات غير التقليدية، وعلاوة على ذلك فقد قدمت 
 الحكومة الماليزية دعما للصادرات عن طريق تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات والحوافز، والتي من بينها ما يلي:

 19% نشطة التصديرية.إعفاء من الضرائب المرتبطة بالأ 
  من قيمة الصادرات. %91إعفاء ضريبي يمثل ما نسبته 
  إعفاء مزدوج على التكاليف المرتبطة بالصادرات متضمنة تكاليف تسـويق الصـادرات، والتـأمين علـى الصـادرات

 وتأمين الحمولات المستوردة.
 .استرداد قيمة الجمارك والرسوم على السلع الوسيطة المستخدمة في الصادرات 
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 خلاصة الفصل:         

لاحظنا أن موضوع التجارة الخارجية يحظى بأهمية بالغة، وذلك نظرا للدور الذي  ،من خلال ما سبق   
تلعبه في اقتصاديات مختلف الدول، ولقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مختلف النظريات التي تتناول موضوع التجارة 

يثة(، والتي تبناها مختلف الخارجية )النظرية الكلاسيكية، والنظرية النيوكلاسيكية، بالإضافة إلى النظريات الحد
من خلالها إلى تفسير الغاية من قيام التبادل الخارجي، ومختلف العوامل المساعدة على قيام هذا  االاقتصاديين وسعو 

 .التبادل والتي يعتبر أساسها مبدأ التخصص الدولي
صادية العالمية الراهنة التي هذا وقد حظيت سياسة التوجه نحو الخارج باهتمام كبير في ظل الأوضاع الاقت        

أن مستقبلها مرهون بمدى  تعرف مزيدا من تدويل الأنشطة الإنتاجية و التسويقية، حيث تأكد للدول النامية
مواكبتها للمستجدات الدولية و ما تطرحه من تحديات كبيرة، و أصبح التصدير من أهم القضايا الرئيسية، و محورا 

لاسيما  في ظل احتياج اقتصاديات الدول النامية إلى النقد  ،ياساتها الاقتصاديةرئيسيا في خططها التنموية و س
 الأجنبي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية.

 ،التي درسناها بدقة وتعرفنا على نقاط قوتها ،وعلى ضوء التجارب الناجحة للدول النامية حديثة التصنيع        
 ،بما لا شك فيهلنا تأكد وأهم الإجراءات والسياسات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنمية وتفعيل صادراتها، 

أن تنمية الصادرات تهيئ وسائل النمو الاقتصادي على نحو أسرع مما يتحقق في ظل سياسة إحلال الواردات أو 
ه التجارب الناجحة، والتي على ضوئها ، لذلك سنحاول الاستفادة قدر الإمكان من هذالسياسات الأخرى

 سنقدم الحلول الفعالة من أجل النهوض بقطاع الصادرات الجزائرية.
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 مقدمة الفصل:      
ن تصدير المحروقات في تمويل مختلف أنواع معلى ما ينتج  لهايمداختعتمد الجزائر بشكل شبه كامل في        

فهذا المصدر الوحيد للدخل الناتج عن  .الخ…والتربوية  ،الثقافية ،الاقتصادية ،الاجتماعية ،النفقات العمومية
الريع البترولي يمثل بوضوح مؤشرا مهما للتهديد الكبير الذي يعترض الجزائر كمجتمع واحد وسلطة مسيطرة ودولة 

تحدده الأسواق الخارجية  ذيذات سيادة في الآجال المتوسطة، بحكم عدم الاستقرار في سعر هذه السلعة ال
                                                                                                                                         المضطربة. 

كما أن الاحتياطي الوطني من هذه المادة تعرف تراجعا، بل آيلة إلى النضوب والزوال في المدى المتوسط، فماذا 
في مجال السياسة الاقتصادية  توماذا حقق ؟ة من أجل الاستعداد لمواجهة الكارثة على بلادناكدولت الجزائر  فعل

 بل مصادر متنوعة أخرى خارج مجال تصدير المحروقات؟  ،من حلول واقعية لإيجاد مصدر

 حاولنا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث على النحو التالي:لإجابة على هذا الإشكال ل

 .التنموية الجزائرية ونتائجها الاقتصادية: التجربة ث الأولالمبح         
 .الجزائري الاقتصادالمبحث الثاني: النفط ومخاطره على         
 .المبحث الثالث: الإجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية لتنمية وتفعيل الصادرات        
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 الجزائرية ونتائجها الاقتصادية: التجربة التنموية المبحث الأول
 في الجزائر الاقتصادية مراحل التنميةالمطلب الأول: 

 :التالية ساسيةالأراحل الميمكن الوقوف اقتصاديا عند 
 :مرحلة الانتظار -1
لذلك تميزت ، و أي الدولة التي تتحمل أعباء التنمية، دولة بالمفهوم الاقتصادي لم تظهر الفترة في هذه        

قد زاد الوضع ، و انعدام الرؤية الاقتصادية المستقبليةو تراجع النمو و السياسة الاقتصادية خلال هذه الفترة بالبطء 
ــلال هذه الفترة أمام الافــتقار إلى الإطارات المسـيرة في القطاعات الإداري الاقتصادية و  ةالاقتصادي تعقيدا خـ

 . الشؤون الماليةو التكنولوجيا و العلوم  نقص الخبراء في مجالو  ،التجاريةو 
 التخريبو سنوات من الحرب حيث أن  ،وضعا صعبا للغاية كانن الوضع الذي واجهته الحكومة  أ امك       

ــةو الاستعماري دمرت بموجبه البنية التحتية  ـــ سياســـة الأرض المحروقة التي انتهجتها منظمة  خاصة ،الهياكل الاقتصادي
  . الجيش السري المنتمية للمعمرين

بصانعي القرارات  ىدأ ،قتصاد إلى ما هو أفضللاالوصول باو الإنتاجية و فالنقص في الكفاءة العلمية        
غم من أن الجزائر عرفت استعمارا ر بال ،الاقتصادية أنداك إلى البحث عن تنظيمات اقتصادية معادية للرأسمالية

وبهذا  المفهوم الملتوي للمرحلة قد وقع الاختيار على المبادئ الاشتراكية بدافع الانتقام من  ،ليس رأسمالياو امبرياليا 
  .1الرأسمالية التي بدت لهم أنها تجسدت في الاستعمار

لازمت لأن الظروف التي ، اجتماعيةوعلى هذا الأساس يمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة مخاض وتحولات        
                                                                          : المرحلة تميزت بثلاثة أوضاع عسيرة هذه

 ر الاهتمام بحل المشاكل الاجتماعية الناجمة عن حرب التحري 
 بفعل ممارسته تخريب المؤسسات الاقتصادية  ،مواجهة العجز المالي الذي خلفه الاستعمار عند خروجه

 .  وتهريب أموالها ونهب خزائن المؤسسات المالية
 لجهاز الإداري الاقتصادي للجزائرتعويض الإطارات الإدارية والفنية الأجنبية التي تعمدت ترك الثغور في ا ،

 .  البلبلة وفرض واقع سياسي معاد للاستقلال مما أدى إلى إثارة
ويلاحظ إلى جانب الظروف المرتبطة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والفني التي خلفها الاستعمار الفرنسي وجود 

مسار ومن ثم الانطلاق في ، يتمثل في عدم الاستقرار حول رؤية سياسية موحدة لتنظيم بناء المجتمع ،واقع سياسي

                                                
حميد خروف، سياسة التنمية في الجزائر رؤية  سوسيولوجي، مجلة الفكر السياسي، العدد السابع عشر، المؤسسة العربية السورية لتوزيع  1

 .899-891ص  -، ص6006شتاء -المطبوعات، خريف
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وكذلك في ، 16911وذلك بالرغم من وضوح التصورات العامة لبناء المجتمع المحددة في طرابلس  ،لشاملةالتنمية ا
   .  1691ميثاق الجزائر 

رغم القرارات السياسية المتمثلة في تأميم رأس  ،الصعيد الاقتصادي ىتعد هذه المرحلة مرحلة ركود علكما        
-1699المصارف ، 1699المناجم سنة ، 1691أراضي المعمرين سنة  : المال الأجنبي في ثلاثة نشاطات كبرى

قطاعات الصناعية الكالأملاك الشاغرة وبعض   ،بالإضافة إلى مجموعة غير متلاحمة من المؤسسات، 1691
فضلا عن احتلال العمال للمزارع والممتلكات التي تركها المعمرون بصورة مفاجئة وجماعية كمبادرة ، 2التحويلية

 . 3)جماهيرية ( تلتها محاولة الدولة تقنينها في إطار ما يسمى بالتسيير الذاتي قاعدية
يمثل أولويات اهتمام القائمين على الاقتصاد الجزائري من  كان  القطاع الزراعي إلى أن الإشارةكما تجدر         

وذلك بالاعتماد على أساليب تنظيمية وإجراءات اقتصادية مكنت من سد بعض ، حيث العمل على تطويره
جراء الفراغ الإداري والتنظيمي اللذين أحدثهما هروب الكفاءات الفرنسية بعد  ،الاختلالاتو الفجوات 

 . 4 الاستقلال السياسي مباشرة

  :مرحلة الاقتصاد المخطط - 2
تجسدت في ارتباط القرار ، متميزة قي تاريخ المسار التنموي في الجزائر تعد هذه المرحلة انطلاقة جديدة       

وتبني أسلوب ، إذ تمكنت الجزائر من إعادة النظر في الملكية والوسائل الإنتاجية، الاقتصادي سعيلباالسياسي 
حيث دخلت الجزائر تجربة ، فكان ذلك بمثابة نقطة التحول، التخطيط كأداة لتوجيه عملية التنمية وتنظيمها

على إزالة الاختلال  ةالاستراتيجيتقوم هذه ، لرفاه الاجتماعياشاملة لبلوغ التقدم الاقتصادي و  ةاستراتيجيصياغة 
         وبالتالي محاولة تنفيذ خطة تتميز بالانتقال النوعي إلى اقتصاد ، خلفه الاستعمار في البنية الاقتصادية الذيوالتشوه 

 . 5على تخطي مظاهر التخلف اعتمادا على التخطيط في ضبط الوسائل وتحديد الغايات قوي قادر
حددت ضرورة تدخل الدولة في إعادة ،  1699التخطيط في الجزائر المصادق عليها سنة  ةاستراتيجيإن        

الاستعمار عند خروجه من ل المشاكل المترتبة عن مخلفات لحإعطاء الأولوية و  بناء الهيكل الاقتصادي المنشود،
 :6فالفرد الجزائري خرج من عهد الاحتلال بثلاث خصائص هي ،الجزائر
 وإما كمجرد مالك تابع، وهو الغالب، إما كمجرد عامل، إنسان مستغل . 
  التكوين الدراسيو إنسان جاهل على صعيد التعليم . 
  للرأسمالية الاستعماريةالتراكم الأولي و إنسان جائع بسبب سياسة الإفقار المطبقة عليه . 

                                                
، 8991-8921ة قطاع الحديد والصلب في الجزائر على ضوء دراس  التنمية الصناعية، جمال الدين لعويساتللمزيد من الاطلاع يرجى قراءة،  1

 .89 ، ص8912ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 
 عبد القادر جغلول، تاريخ الجزائر دراسة سوسيولوجية، ترجمة فيصل عباس، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، بيروت 2

 .818، ص 8916
 .866، ص 8912المؤسسة الوطنية للكتاب، للجزائر، محمد السويدي، التسيير الذاتي،  3
 .600حميد خروف، مرجع سبق ذكره،  ص  4
 .600نفس المرجع، ص 5
 .89-81 ص -، ص8911، الجزائر، جويلية 8600مميزات التنمية في الجزائر المستقلة، مجلة المجاهد، العدد ، محمد بلقاسم حسن بهلول 6
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، الاستناد إلى أسلوب التخطيط شرطا ضروريا لتحقيق التنمية الشاملةو من هذا المنطق أصبح تدخل الدولة 
عمدت الدولة إلى إعداد مجموعة من المخططات  ةالاستراتيجيويلاحظ أنه في نطاق هذه  ،التحكم في مسارهاو 

، (1611-1611الثاني )و فالمخططان الربيعيان الأول ،  (1611-1696بدءا بالمخطط الثلاثي )، التنموية
، وفي مايلي سنوضح  (1696-1691الثاني في عشرية الثمانينات )و إضافة إلى المخططين الخماسيين الأول 

  بشيء من التفصيل: خلال هذه المرحلة التنمية التي انتهجتها الدولة الجزائرية استراتيجية

:(1691 -1611الجزائرية للتنمية الطويلة المدى ) الاستراتيجية -2-1  
ما هي إلا فرضية جامعة للتنمية لخمسة  ،الجزائرية للتنمية الطويلة المدى للاستراتيجيةإن نقطة الانطلاق        

نصف "والناتجة عن خلاصات مستقاة من رسم تخطيطي طويل الأمد و المعرف كنموذج  ،سنة(11) عشر سنة
 ،الرئيسية للمخططين الجزائريين ا المجال إحدى المحاورذه الفرضية و التحاليل و الأبحاث في هذبحيث تمثل ه ،"عام

بسياسة  امدعم 1699إلا ابتداء من سنة  ،محتواه النهائي ويأخذلم يكتمل نموذج النمو الاقتصادي الجزائري و 
 استثمارية منسقة.

-1-1-2  (:1611-1611) السباعية فاقالآ   

المراحل الأولى لبناء الاقتصاد الوطني  هي معرفة في المدى المتوسط ،لأفاق السباعيةلكانت الغاية الأساسية        
ووضع أسس  ،أربعة محاور لكشف النقاب عن المشاكل و العقبات الرئيسية تكما وضع،  1691المبرمج لغاية 
زيادة طاقات  ،ثيف المبادلات ما بين الفروعالبحث عن تكامل النشاطات من خلال تنويع و تك :للاقتصاد هي

بالإضافة إلى معرفة ووصف  ،تكييف جهاز التكوين لاحتياجات الاقتصاد و توزيع جديد للدخل ،التراكم
ه الفترة للمحاور الاقتصادية الكبرى كهيكل ووتيرة ذوالتطور خلال ه، 1611التوازنات المرجوة لسنة 

وتطور الدخول لكل  ،والتجارة الخارجية والاستهلاك ،(وهيكلة الإنتاج تطور)الاستثمارات لكل قطاع و فرع 
 الطبقات الاجتماعية.

  (:1611) نص المديرية العامة للخطة و الدراسات الاقتصادية -2-1-2

 عن المديرية العامة للخطة و الدراسات الاقتصادية تحت عنوان 1691ا النص في فيفري ذلقد صدر ه       
التنمية التي ينبغي أن تشكل إطار  استراتيجيةكان يهدف إلى طرح ،  "التنمية استراتيجيةأفاق التخطيط و "

ا النص إلى ذو تعرض ه، 1691السياسة الاقتصادية المخططة بالنسبة للخمسة عشر سنة القادمة أي لغاية 
 الزراعية.  لةأو المس ،وظائف الصناعة ،الاستراتيجيةهداف الأ :ثلاث نقاط رئيسية هي

الأخرى يرمي إلى إقامة اقتصاد مزدهر ومتكامل وقادر  الأهدافتدور حوله  ذيالأساسي ال الهدفوكان         
إلى تخفيف حدة البطالة و الاستخدام الجزئي في عام  ةالاستراتيجيكما تهدف  ،على تلبية كل احتياجات السكان
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أي أن المقصود هو تحقيق تحولات عميقة في  ،الأكثر حرماناوكذلك إلى تحسين مستوى حياة السكان  ،1691
 .1الاقتصاد خلال الفترة المقبلة من التخطيط

 
: (1611-1611) المخططات التنموية -   2-1-1  

    ( :   1616-1611لمخطط الثلاثي الأول )ا -2-1-1-1
فاض الكبير في الموارد المالية بالنظر إلى الانخ ،ا المخطط في ظروف اقتصادية و اجتماعية صعبةذجاء ه       

  ةألضعف التحكم في الجهاز الإنتاجي بسبب انعدام الإطارات الكف ،تدهور حاد في مستويات الإنتاج الوطنيو 
ا فانه من بين الأهداف التي يصبوا إلى  تحقيقها هو خلق اكبر عدد ممكن من ذو ل ،والمعدلات المرتفعة للبطالة

من حجم الصادرات الوطنية  رفعالبالإضافة إلى  ،العامة للمؤسسة ةالمر دوديفي حدود ما تسمح به  الوظائف و
 .2إشباع الحاجات الاستهلاكية من  المواد المصنعة بشكل يتحقق فيه إحلال الواردات في المستقبلو 

أي أنه  الضرورية للمخطط الرباعي،إن ما يمكن تأكيده هنا أن المهمة الأساسية لهذا المخطط هي إعداد المقدمات 
حيث أعطيت الأفضلية  التنمية في السنوات الموالية، ةاستراتيجيعبارة عن محاولة لتحديد بعض الاتجاهات في إطار 

 .3في المخطط إلى الهياكل الصناعية القاعدية و قطاع المحروقات

 :(1611-1611المخطط الرباعي الأول ) -2-1-1-2
أي النمو بزيادة قطاع  النمو غير متوازن، ةاستراتيجيتبنت خلاله  الانطلاقة الحقيقة لأسلوب التخطيط،مثل        

دور القطاع  واحد هو المحرك بالنسبة للقطاعات الأخرى، لعبت فيه الصناعة القاعدية )صناعة و سائل الإنتاج(
 .ةالاستراتيجيالرائد في هذه 

 :(1611-1611الرباعي الثاني ) المخطط -2-1-1-1
إذ استحوذ  ،أعد كمخطط مكمل للمخطط الرباعي الأول وأهم ما ميزه اهتمامه الكبير بقطاع الصناعة       

المعيشي  بتحسين الإطارلاستثمارات الفعلية إلى جانب اهتمامه امن حجم  % 91هذا القطاع على نسبة 
و الأهداف  التاليين يلخصان المخططات الثلاث السابقة من حيث الفترات، و الجدولان ،الاستهلاكي للسكانو 

 الرئيسية و الوسائل و حجم الاستثمار المقرر:

 
                                                

دولة في العلوم الاقتصادية، كلية  هلنيل شهادة دكتورا مقدمة  الغاز الطبيعي في الجزائر وأثره على الاقتصاد الوطني، أطروحة  عاشور كتوش، 1

 .609 ص ،6006/6006العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 ه، أطروحة  مقدمة لنيل شهادة دكتورا –دراسة تحليلية مقارنة –و الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر  الخارجية  ةعبد الباقي روابح، المديوني 2

 .91، ص 6001/6002دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 
 للمزيد من الاطلاع  يرجى قراءة:  3

Abdelatif BENACHENHOU, l’expérience algérienne de planification et de développement (1962-1982), OPU, 

Algérie, 1982, p 48. 
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 (1611-1611حجم الاستثمارات و أولويات المخططات التنموية خلال الفترة ) (:11جدول رقم )
  

 المخطط

 

الأهداف الرئيسية و أولويات  الفترة

 المخططات والوسائل

حجم الاستثمار 

 )مليار د.ج( المخطط

 الثلاثي التمهيدي

 

استثمارات موجهة للجبهات  (76-76)

المحرومة، ويندرج في إطار الكفاح 

 ضد التفاوت الجهوي.

00.11 

 الرباعي الأول

 

انطلاق برنامج لتصنيع وسن التخطيط  (61-67)

 بإنشاء كتابة الدولة للتخطيط

46.62 

 الرباعي الثاني

 

 تثمين الموارد الطبيعية - (66-62)

 تكثيف النسيج الصناعي -

 إتقان تقنيات التخطيط -

 تحديد الآجال -

001.44 

 
Source: Abdelatif BENACHENHOU, l’expérience algérienne de planification et de développement 

(1962-1982), OPU, Algérie, 1982, p 48. 

 

 (1611-1611خلال الفترة ) المنجزةالاستثمارات  بنية (:12جدول رقم )

 

 المخطط

 

 

 القطاعات

 (76-76) (61-67) (62-66) (61-66) 

القيمة 

 )مليار

 د.ج(

القيمة  %

)مليار 

 د.ج(

القيمة  %

)مليار 

 د.ج(

القيمة  %

)مليار 

 د.ج(

% 

 

مجموعة 

 الصناعة

 

1.6 

12  

60.1 

 

19 

 

96.6 

 

28 

 

22 

 

26 

 

منها 

 المحروقات

6.9  

61 

 

9.1 

 

69 

 

62 

 

60 

- - 

 6 6.6 1 1.1 86 6.2 82 8.2 الزراعة

هياكل 

 قاعدية

6.9 61 88.6 60 60.1 66 62.1 61 

 

مجموع 

 الاستثمارات

9.9 800 62.9  800 

 

860.1 

 

 800 

 

802 800 

 

 

 Source: Ibid. p 49. ( بيانات غير متوفرة.-)
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  1:منها على الخصوصإن المعطيات المدونة في الجدولين توضح عدة حقائق مهمة 
 ، من خلال  إرادة المخطط الجزائري تسريع عملية التصنيع للخروج من دائرة التخلف بأقصر وقت ممكن

، حيث يلاحظ أن حجم الاستثمار في  1691المجهود الاستثماري المعتبر الذي سجل ابتداء من عام 
مرات حجم الاستثمار في المخطط الثلاثي الأول، و هي نقلة كبيرة  11المخطط الرباعي الثاني يساوي 

سواء على مستوى  (،الإنجاز ....، الرقابة ، المتابعة الإعدادتتجاوز حتى إمكانيات التخطيط )من حيث 
 الإدارات.المؤسسات أو 

  هيمنة الصناعة و صناعة المحروقات من حيث حجم الاستثمارات المخصصة لها ، حيث مثلث حصة
في حين نصيب الزراعة  ،(16-91من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة )  %91الصناعة ما متوسطه 

( لم يعد يحظى 96-91ن مجموع الاستثمارات في الفترة )م %19يمثل  انظل في انخفاض ، فبعدما ك
ـــسوى ب من مجموع استثمارات المخطط الرباعي الثاني، وهي نسبة ضعيفة تؤكد عدم إعطاء  %1 ــ

الأولوية لهذا القطاع الذي يعد حساسا في تلبية الطلب الاستهلاكي الوطني، و يمثل تناقضا صارخا مع 
 ة الوطنية .الأهداف الإستراتيجية للتنمي

  التربية، الصحة، السكن،ك الاستثمارات،ضعف نصيب القطاعات )الغير الصناعية( من إجمالي 
 الري.التكوين و الزراعة و و 

 ( : 1661-1691إستراتيجية التنمية و التوجيهات العامة خلال ) -2
أفضل ، و قد تبعه مخطط  اجتمع مؤتمر استثنائي لجبهة التحرير الوطني يدعو إلى جودة 1691في عام        

كون الاقتصاد الجزائري بدأ يكشف عن   ،( معلنا بداية الإصلاحات الجذرية 1691-1691خماسي أول )
علامات من الضعف، فقد كانت المؤسسات مستهدفة بعملية إصلاح شامل نظرا لكون النتائج المحققة من 

-1691مخطط خماسي ثان ) ، ثم يليه 2اتالاستثمارات الضخمة خلال السبعينات لم ترقى لمستوى الطموح
ير الجهاز الإداري و الاقتصادي كان الهدف من تلك المخططات هو التحسين المتواصل لفعالية س( ، و 1696

أو ذاك الذي ينتظر الذي يشكل المحور الأساسي لكل الأنشطة، سواء منها ما كان بصدد التنفيذ ،  ،الاجتماعيو 
 .3بداية التنفيذ

إلى استمرارية التنمية في ظل  1661-1691تهدف إستراتيجية التنمية الوطنية خلال العشرية كما        
وإلى بذل الجهود و الإرادة في إعادة توازن وتيرة التنمية الاجتماعية الاقتصادية للجزائر استنادا  الاشتراكي،الاختيار 

 أهداف.على عدة 

                                                
فرع ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة في العلوم الاقتصادية ، -حالة الجزائر –صصة في التنمية الاقتصادية ودور الخ، موسى سعداوي 1

 .66 ص ،6009- 6002جامعة الجزائر، تخطيط اقتصادي،
 .16 ص ،8996الجزائر، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، اقتصاد الجزائر المستقلة،، أحمد هني 2
 .66 ص ،مرجع سبق ذكره موسى سعداوي، 3
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و كانت تتمثل الغاية لتلك التوجيهات العامة للتنمية في التغطية الكاملة و الحسنة لاحتياجات السوق المحلية من 
مختلف السلع، خدمة للتنمية الشاملة و الاكتفاء الذاتي و التحرر الاقتصادي، وبالتالي يمكن سرد هذه التوجيهات 

 صادية و السياسية ، و التطرق إلى أهمها باختصار فيما يلي : العامة من خلال جملة من المواقف و القرارات الاقت

 ( :1691-1691المخطط الخماسي ) -2-1
مثل نقلة نوعية في سياسة التنمية إذ أنه جاء ليعالج الاختلالات التي نتجت عن تطبيق سياسة الصناعات         

 مللت جميع القطاعات نمو المتوازن التيالمصنعة من خلال المخططات السابقة ، كما أنه اعتمد على سياسة ال
 ، 1الزراعي والصناعي ت على وجه الخصوص القطاع، ورافق ذلك مجموعة من الإصلاحات التي مسالاقتصادية

 %11منها حوالي ، من إجمالي الاستثمارات  % 19.1حيث بلغت حصة القطاع الصناعي بشكل عام نسبة 
لقطاع المحروقات لما يكتسبه من برامج جديدة تترجم السياسية الجديدة خلال  %11 ،مخصصة لما تبقى إنجازه 

 هذا المخطط والمتمثلة على الخصوص في تنمية حقول البترول والغاز والتنقيب وتجديد التجهيزات .

         2:القطاع الخاص الوطني -2-2
غير المستغلة والتي تندرج ضمن الاختيار  اعتمادا على المكانة التي أقامها الميثاق الوطني للملكية       

والتميز الذي أقامه بين القطاع الخاص الذي يندرج ضمن الاقتصاد الوطني والقطاع  الخاص  ،الأيديولوجي
تعجيل بتنمية الاقتصاد الوطني الودوره ومكانته في  القطاع الفعال في مختلف الميادينتندرج أهمية هذا  ،الطفيلي

الأداة المكملة للقطاع مع احترام أهداف مخططات التنمية الوطنية  بصفته ،ت البلاد والجماهيرر حاجياوتلبية سائ
 .وضرورة دمج  نشاطه وتنميته في المخططات الإنمائية 

ولقد تركزت فعلا هذه الاهتمامات بصدور القانون الخاص بالاستثمار الاقتصادي للقطاع الخاص الوطني        
 191-99لاغيا بذلك كل الإجراءات المتعلقة بالأمر رقم  ،1691 / 08 / 19المؤرخ في  11-91رقم 

 / 11 /11بتاريخ  11-99وكذا القانون رقم  ،الخاصة بالاستثمارات 1699 / 16 /19الصادر بتاريخ 
  والذي ميز بين القطاعات ذات الأولوية. ،1699
رفع مستوى  ،في توسيع الطاقات الإنتاجية الوطنيةالمساهمة ، ومن بين الأهداف الأساسية لهذا القانون        
 والمساهمة في تحقيق سياسة التنمية الجهوية ، تلبية حاجيات الجماهير من السلع والخدمات، تعبئة الادخار، التشغيل

المتوازنة. كما أكد هذا القانون على إدخال الاستثمارات الخاصة الوطنية في إطار المخططات السنوية والمتوسطة 
ق بين مبادرات الاستثمار الخاص الأمد في إطار نظام التخطيط و وضع إجراء خاص يهدف إلى ضمان التنسي

 بين أولويات وأهداف المخطط الوطني للتنمية.و 
 

                                                
1 Hocine BENISSAD, Algérie: restructurations et réformes économique 1979-1993, OPU, Alger, 1994, p 6. 

 .215 ص، مرجع سبق ذكره، عاشور كتوش 2
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  : (1696-1691) المخطط الخماسي -2-1
جبهة التحرير في بعد المناقشة و الدراسة العريضة للتوجيهات الكبرى من خلال المؤتمر الخامس لحزب        

صودق  ،1691وبعد الإثراء والتحديد خلال الدورة الثانية عشر للجنة المركزية للحزب في ماي  ،1691ديسمبر 
الذي يؤكد مرة أخرى على  ،1691على مشروع المخطط الخماسي الثاني من قبل المجلس الوطني في ديسمبر 

 صادية و الاجتماعية للجزائر .الحرص الشديد و الأهمية الكبرى لعملية التنمية الاقت
و مراعاة لضرورة تسجيل أعمال  ،واعتبارا للعلاقات الاقتصادية الدولية المضطربة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني

تندرج أهداف هذا المخطط كباقي المخططات السابقة ، المخطط القادم في أفاق التنمية الشاملة على المدى البعيد
ة المحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد الوطني و التكفل بالاحتياجات الغذائية الأساسية التي تؤكد على ضرور 

           ،وذلك مع نمط استهلاكي مكيف مع الإمكانيات الوطنية ومع الضغوط الاقتصادية الخارجية ،للسكان
اكم قصد توزيع القواعد المادية الإنتاج الوطني وتخصيصه للتر وكذا العمل على استخراج جزء متزايد الأهمية من 

بصورة و  والنهوض الفعلي بالصادرات ،ومحاولة التخفيض التدريجي من حصة المحروقات في التراكم الخارجي ،للتنمية
و تعزيز تأطير أنشطة القطاع الخاص  ،انطلاقا من تنمية قدرات الإنتاج المخصصة لتغطية السوق الداخلية أولوية

و توفير الشروط الملائمة لتعبئة طاقاتها و تشجيعها و متابعتها  ،بصورة أدق في مسار التخطيطالوطني و تسجيلها 
 و مراقبتها.

يهدف المخطط لتطوير النشاطات  ،وعلى غرار العناية الخاصة الممنوحة لتطوير قطاع الفلاحة والري       
نتاج و الاستهلاك كما يمنح الأولوية في تنظيم الصناعية و نشرها نحو تغطية الحاجيات الوطنية من الاستثمار و الإ

كما يوجه  لتكثيف المبادلات بين القطاعات و تعويض الواردات و تفضيل استثمارات إعادة الهيكلية. ،عمالالأ
في تراكم وسائل الدفع  ا القطاع إلى سد الحاجيات الأساسية للسكان وتحقيق التكامل الاقتصادي و المشاركةذه

ا القطاع من إجمالي ذو كانت حصة ه الخارجي و احترام التهيئة العمرانية و المساهمة في خلق مناصب الشغل.
 16.9منها  ،مليار دينار جزائري 111.1أي ما يعادل ،  % 11الاستثمارات العمومية المبرمجة تمثل حوالي 

 مليار لقطاع البتر وكيماويات.  11.1مليار دينار موجهة لقطاع المحروقات و 
الأولى خارجية سببها انخفاض  ؛ا المخطط أزمات حالت دون إتمامهذو قد حدثت خلال مرحلة تنفيذ ه       

مما جعل السلطات  ،1699والثانية داخلية نجمت عن توترات اجتماعية لسنة  ،1699المحروقات سنة  سعارأ
 .لاحات شاملة مست جميع ا لقطاعاتالسياسية تعيد النظر في السياسات المتبعة و تبني إص
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  1:استقلالية المؤسسة و الفائض الاقتصادي -2-1
ثر عميق في تغيير أ ،التراجع الملموس للاقتصاد الوطنيو  1699من  ءاكان لانخفاض أسعار المحروقات ابتد 

لتعويض العجز المالي بعد انخفاض مدا خيل  ،وظهور مفهوم إنتاج الفائض الاقتصادي من جديدالمعطيات 
 ذاتية.  ةاستراتيجيالمحروقات و إنشاء 

سارعت الحكومة الجزائرية إلى انتهاج أسلوب  ،ومسح عميق للاقتصاد الوطني، ومن أجل تدارك الموقف      
الإنتاجية و للقطاع الفلاحي  1699التغيير في النظام الإنتاجي وظهور خلق فائض اقتصادي بإعطائه الأولوية في 

هذا التغيير الذي دخل الساحة الاقتصادية تحت مصطلح "استقلالية  ومواجهة تشدد القيد الخارجي.، الصناعية
والمتعلقة أساسا باستقلالية  ،1699بستة قوانين سارية المفعول ابتداء من أول جانفي  المؤسسات"  مدعما
ف نظام البنوك و القروض وبالإجراءات الجديدة يبتكي ، بتجزئة المستثمرات الزراعية العمومية المؤسسات العمومية

 للتجارة الخارجية.
ه الاقتصاد الجزائري من اقتصاد أحادي الجانب يعتمد إن الهدف من وراء هذه العملية هو محاولة تغيير وج       

 على استغلال المحروقات إلى اقتصاد إنتاجي مستقل نسبيا.

  :التعديل الهيكلي تحت إشراف صندوق النقد الدوليمرحلة  -1
مليار  1. 11نتيجة موارد المحروقات المرتفعة ) 1691-1691بقي النمو الاقتصادي جامدا خلال الفترة        

بالاشتراك  مع تدهور قيمة  1699غير أن الصدمة البترولية لسنة  ،دولار/السنة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات (
ضعفه في تحمل الصدمات و قد أدت إلى انهيار الطاقة الاستيرادية مبينة بذلك هشاشة النظام الإنتاجي ، الدولار

انهيار ، منها مشاكل التموين الخارجي بالمنتجات الغذائية ةهذه الوضعية نتجت عنها انعكاسات عد . الخارجية
وكذا اتساع هوة عدم توازن ، تدهور إرادات الميزانية  )نتيجة نقص موارد المحروقات(، الاحتياطي من العملة الصعبة

 . مع الارتفاع المفاجئ لخدمة الدين ،في ميزان المدفوعات
الحدة أجبر المحيط السياسي إلى التوجه نحو تعديل مقصود بتمويل ظهور ظاهرة الأزمة الاقتصادية بهذه        

الاقتصادية التي أضرت و واضعا حد لكثير من التصرفات الاجتماعية ، خارجي قصير الأمد ومرتفع التكاليف
 .  الأمر الذي سمح بنوع من عدم الاستقرار السياسي، بالبلاد

مع صندوق النقد الدولي  (Stand by) تينالبداية اتفاقيوفي ظل هذه الظروف وبشكل سري أبرمت الجزائر في 
ثم اتفاقية ثالثة مدتها سنة   ،11/19/1661الثانية في و  11/11/1696الأولى في ، (BIRD)البنك العالميو 

، تهدف عموما إلى ضرورة تحديد الأهداف العامة المرغوبة من قبل السلطات العامة ،1661 يخلال شهر ما
مع وضع إطار ، الواجب تنفيذها من أجل سيرورة فعالة للاقتصاد وفقا لقواعد السوق الإجراءاتو والسبل 

                                                
 .689-682ص -ص، مرجع سبق ذكره، عاشور كتوش 1
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تحويل الدينار  مع ضمان لحد ما، اقتصادي مستقر يسمح بتحقيق توحيد سوق السلع وسوق العملات الأجنبية
 . 1الخارجيةو وتنظيم التوازنات الداخلية ، سواء محليا أو خارجا

وفرض صندوق النقد الدولي ، 1661اتفاق من نوع تسهيلات التمويل الموسعة سنة اتبع بعد ذلك بعقد         
تهدف لإعادة التوازنات المالية الكبرى ودمج البلاد في اقتصاد السوق  ،على الجزائر تطبيق مجموعة من الإجراءات

وتحريك  ،مرحلة أولى بالإضافة إلى خلق احتياطي من العملة الصعبة بهدف التمكن من إرجاع الديون في، العالمي
 . عجلة الاقتصاد وعودة الاستثمار في مرحلة ثانية

 :2وقد تضمن برنامج التعديل الهيكلي الإجراءات التالية
 خفض النفقات العمومية خاصة منها الاجتماعية . 
 خفض أو إلغاء الدعم عن أسعار المواد الأساسية . 
 خفض قيمة الدينار . 
 تحرير الأسعار . 
  التجارة الخارجيةتحرير . 
 وفتح المجال أمام خوصصتها ،رفع الدعم عن المؤسسات العمومية . 
 تسريح العمال . 
شهد النمو  حيث، للتوازنات المالية الكليةتميزت هذه الفترة بعودة فقد  أما في مطلع الألفية الثالثة       

وقد سمح هذا ، النفط في السوق الدولي أسعار ارتفاعبسبب  ،1111الاقتصادي تحسنا ملحوظا منذ بداية عام 
التحسن في الوضعية المالية الخارجية بتخفيض مؤشرات الدين الخارجي بعد اللجوء إلى الدفع المسبق للدين 

 . 1111الخارجي منذ عام 
ز فبخصوص تعزي، الكلية التي تدعم التنمية المستدامة يبقى هدفا أساسيا الاقتصاديةإن ترقية السياسات        
من خلال إطلاق برنامج ، الجزائر منذ أكثر من عقد من الزمن نموها الاقتصادي أنعشتالكلي  الاقتصادإطار 

من اجل دعم مستويات النمو خلال  آخرثم برنامج  1111-1111لدعم الإنعاش الاقتصادي يغطي الفترة 
 1116.3-1111الفترة 

 111مبلغ  الاقتصاديخصص لبرنامج دعم الإنعاش  :2111-2111برنامج الإنعاش الاقتصادي  -
، الدفع للسنتين الأوليتين من تطبيق البرنامج اعتماداتتندرج في إطار  %11منها ما يفوق ، مليار دينار جزائري

 . حيث يستند هذا البرنامج إلى التشخيص الذي عرضته الحكومة والذي يسجل التناقض الذي عرفته وضعية البلاد
 والتي تميزت بمايلي:

                                                
 . 689-681 ص -ص نفس المرجع، 1
كلية   حول الديمقراطي في الجزائر،تحول ال، الوطني الأول الملتقىالآثار السياسية للانفتاح الاقتصادي في الجزائر،  أعمال ، فضلية عكاش 2

 . 19، ص:6001ديسمبر  80/88ضر بسكرة، المنعقد يومييالحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خ
 .1، ص 6009ة السعودية، ، المملكة العربي892صايب إبراهيم، الاقتصاد الجزائري من الريع الزراعي إلى الريع النفطي، مجلة المعرفة، العدد  3
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  الكلي الاقتصادمؤشرات جيدة في مجال. 
 نسب نمو غير كافية. 
  صعبة بالنسبة للسكان اجتماعيةظروف. 
في المناطق التي تأثرت بشكل ، هذا البرنامج أساسا إلى تأهيل ورفع مستوى المنشات التحتية القاعدية ويهدف

 . إضافة إلى المناطق المتضررة بفعل الجفاف ،خاص من العشرية السوداء ومخلفات الأزمة الأمنية
 :وبرنامجي الجنوب والهضاب العليا 2116-2111البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي  -

من ، الإقليميخصصت أساسا لإعادة التوازن ، مليار دولار 111وقد خصص لهذه البرامج ميزانية بقيمة         
وتحسين ، والتخفيف من المشاكل في مجال الموارد المائية، ديدية وتحديثهاخلال تطوير شبكة الطرق والسكك الح

 . وكذا تطوير الخدمات العامة وتحديثها، الظروف المعيشية للمواطنين في مجالات السكن والرعاية الطبية والتعليم
 

 ية ومراحل تطورها الجزائر  الخارجية التجارة :الثاني المطلب
 الوقت ذلك في التجارية المبادلات أغلب لأن، استعماري لاقتصاد تبعية الاستقلال بعد ما مرحلة عرفت        
 الكاملة شبه الاقتصادية التبعيةو  بالسيطرة تتميز المرحلة تلك جعل ما هذاو  . الفرنسية السلطات مع تتم كانت
، الاستقرار ضمان إلى تهدف حكومية سياسة الجزائر انتهجت، الأزمة هذه من للخروجو  .فرنسا تجاها للجزائر
 صادرات إن :"يلي فيما المتمثلةو  الخارجية التجارة مشكلات دراسة إلى اهتماماتها توجه أن عليها بد لا فكان
 قيام بمعنى، الاستعمارية الفترة إبان سابقا عليها كانت التي الكيفية بنفس تمت فقد، فرنسا اتجاه تتغير لم الجزائر

 بما .التجارية المعاهدات في مكانة أية له يكن لم البترول أن كما .جمركية قيود دون، فرنساو  الجزائر بين مبادلات
  1"بالامتياز فرنسا فيه تتمتع باقتصاد يتعلق الأمر أن

 تستغل التي المالية الموارد من الكبير الجزء على الحصول لها يمكن الخارجية التجارة طريق عن أنه الجزائر فأدركت     
 اقتصادية سياسة برسم يكون هذاو  .التنمية لعملية الضرورية الخدماتو  السلع استيرادو  الاستثمارية البرامج لتنفيذ
 . الضغوطو  الأوضاع مع تتماشى محكمة

 :بثلاث مراحل أساسية الاستقلال من بداية الخارجية التجارة تنظيم مر لقد
  . 1969 سنة إلى 1691 سنة من الممتدة المراقبة فترة: الأولى-
  . 1989سنة إلى 1970 سنة من الممتدة الاحتكار فترة: الثانيةو -
 . 1661من  ابتداء: فترة تحرير التجارة الخارجية الثالثة -

 

                                                
1  Inga BRANDELL, les rapports franco-algériens depuis 1962 : du pétrole et des hommes, 1981, p32. 
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 :(1969 -1611) الخارجية للتجارة الدولة رقابة مرحلة -1
 الأولى العناصر بوضع 1970 غاية إلى 1963 بين ما الفترة في الخارجية للتجارة الجزائري التشريع تميز  

 الأمر يتعلق ؛أشكال ثلاثة اتخذت تقليدية حمائية وسائل في العناصر هذه تمثلت إذ، 1القطاع لهذا الدولة لمراقبة
 . السلع من الواردات لحصص إطار تحديد إلى بالإضافة ،الجمركية التعريفة، الصرف بمراقبة

 :الصرف مراقبة -1-1
 ذلك في السبب، و مطلقة وبحرية بقوة الأموال رؤوس خروج نتيجة، الجزائر في الصرف على الرقابة ظهرت        
 داخل تتم كانت للجزائر الخارجية المبادلات أغلبية أن، و الفرنسي الفرنك منطقة إلى الاستقلال غداة انتماءها

 أجل من الصعبة العملة احتياطات نقصو  جهة من الاقتصادية الحالة تصاعد ذلك إلى إضافة 2 ،المنطقة هذه
 . أخرى جهة من الاستيراد

 على الرقابة ظهرت بعدها، الفرنك منطقة داخل التعاملات لحرية حد وضع تم 1963 فيو  الأساس هذا علىو 
ــل  144-91بعد صدور قانون   1691من أكتوبر  بداية الجديد بشكلها الصرف ــــ ــ  حيث، 1963أكتوبر 13 ــ
 من الماليةو  النقدية التدفقات بمراقبة يسمح الصرف مراقبة بنظام 1963 أكتوبر من الخارجية التجارة دعمت
 العملة في التحكم من الدولة تتمكن هكذا، و الأموال رؤوس خروج تقليل شأنه من، واحد صرف سعر خلال
  . 3الصعبة

 :الجمركية التعريفة -1-2
 المرسوم بموجب كانت جمركية تعريفة أول فنجد، الجمركية التعريفة في المتمثل، و الثاني الإجراء يخص فيما أما        

 . منشئها حسب وكذلك، السلعة مقصدو  طبيعة حسب السلع صنف الذيو ، 4 1963أكتوبر  23في المؤرخ
  5:هيو  الجمركية التعريفة لتطبيق تصنيفات ثلاثة هناك أن نجد، السلعة مقصدو  طبيعة حسب :الأول التصنيف
 10 %  قدرها جمركية لتعريفة تخضع، الأولية الموادو  التجهيز سلع   
 20%و  %5 بين محصورة جمركية لتعريفة تخضع، المصنعة نصف السلع 
 20 % و % 15 بين محصورة جمركية لتعريفة تخضع، النهائية السلع  

 حيث ،التجهيزية السلع استيراد يخص فيما التشجيع من نوع يعطي أنه، الجمركية التعريفة نظام على يسجل ما
 الاستهلاكية السلع على مرتفعة جمركية ضرائب يفرض نجده بالمقابل، و منخفضة جمركية ضرائب عليها يفرض

 مع تتناسب لا التي السلع من الحدو  ،الأجنبية المنافسة من الوطني المنتج حماية لهدف، منها الضرورية غير بالضبطو 
 . الشاملة التنمية عملية

                                                
1  Nachida BOUZIDI, le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur: l’expérience Algérienne (1974-1984), 

OPU, 1988, p 112. 
2 Ali TOUATI, le contrôle des changes en Algérie, Finances et développement au Maghreb N°14 et 15, 

1994, p 66. 
3  M.E.BENISSAD, Economie de développement de l’Algérie (1962-1978), 2ed, OPU, 1982, p 167. 
4 Journal officiel N°80 du 29/10/1963, p1080. 
5 Nachida BOUZIDI, Op cit, p 118. 
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 بحسب متباينة جغرافية مناطق أربعة بين تميز الجمركية التعريفة فإن، البضاعة مصدرو  منشأ يخص فيما أما        
  1:هيو  عليها المتعاقد امتيازاتها
 الفرنسي المنشأ ذات السلع على تفرض جمركية تعريفة . 
 فرنسا باستثناء الأوروبي المنشأ ذات السلع على تفرض جمركية تعريفة . 
 كثر رعايةالأ الدولة شرط الجزائر تمنح التي الدول على تطبق، العام الحق تعريفة .  
 مرتفعة معدلات ذات، العالم دول بقية على تطبق، عامة تعريفة . 

 على يؤثر مما، خاصة فرنسا مع التجارية العلاقات توطيد على يعمل، الشكل بذلك الجمركية التعريفة تطبيق إن
 . الاستقلال حديثة هي، و الأخرى الدول مع علاقاتها

 الصادر 68-35 رقم رالأم صدر، 19682في بالضبط، و سنوات خمس فبعد، طويلا التعريفة هذه تعمر لم
 مناطق ثلاثة على إلا أبقى بحيث، الاستيراد عند الجمركية الضرائب تعديل المتضمن02 /1968/02 بتاريخ

 . الاستيراد سلع على تطبيقها العمل يجري التي، و ما نوعا مرتفعة جديدة جمركية لضرائب تخضع، جغرافية
 :هيو  الثلاثة الجغرافية المناطق ذكر يمكنو 

 امتيازيه جمركية تعريفة إلى تخضع، فرنسا فيها بما الأوروبية المجموعة .  
 العام الحق لتعريفة تخضع، بالرعاية الأولى الدولة شرط الجزائر تمنح التي الدول . 
 العامة للتعريفة تخضع، الأخرى الدول باقي .  
 تعريفة تطبيق في شرعو ، 1973 عام الامتيازات هذه إلغاء تم أن إلى التعريفة بهذه العمل استمر هكذاو        
 . العالم دول لكافة مشتركة واحدة
 بحيث، الاستهلاك سلعو  التجهيز سلع بين التمييز أساس على مبنية جمركية تعريفة تأسست، الحين ذلك منذ      

 :الموالي الجدول يبرزه ما هذا، عالية لضرائب تخضع الثانية بينما، مخفضة ضرائب من الأولى تستفيد
 المستوردة السلع نوعية على الجمركية الضريبة معدلات توزيع :(11) رقم جدول                 

 

 للتحويل قابلة سلع نهائية سلع السلعة نوع

 40 %إلى  20 % 50 %إلى   30 % ضرورية استهلاكية سلع

 

 30 %إلى  20 % 150 %إلى  100 % كمالية استهلاكية سلع

 

 20% 30 % التجهيز سلع

 

M. E. BENISSAD, Economie du développement de l'Algérie, 2ed, OPU, 1982, p 177.   المصدر :  

                                                
1 Ibid, p120. 
2 Journal officiel N°11 du 06/02/1968, relatif à l’ordonnance n°68-35 du 02/02/1968, p110. 
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. التصنيع بمعنى الهيكلية الاختلالات تصحيح هو الاقتصادية التنمية لعملية الأساسية الأركان أحد إن       
 النسبية الأهمية تزداد الصناعية القاعدة باتساعف، الهيكلية الاختلالات على للقضاء الأساسية الوسيلة هو فالتصنيع
 اقتصاد إلى الإنتاجي الزراعي الهيكل يسوده اقتصاد من بموجبه الوطني الاقتصاد يتحول هكذاو  ،الصناعي للقطاع
 استيراد منع طريق عن ذلكو  ،الصناعة لهذه الكافية الحماية خلق إلى يدعو مما، الصناعي الإنتاجي الهيكل يسوده
 الاستيراد قيود أدوات أو الجمركية التعريفة إما ذلك في مستخدمين، الوطني بالإنتاج إحلالها نريد التي السلع

 . الأخرى
 :الحصص نظام -1-1
 نص الذي، الحصص نظام أخرى بعبارة، الواردات حجم تحديد في المتمثل، و الثالث الإجراء بخصوص أما        

 الاستيراد عند السلع حصص إطار تحديد المتضمن و 116/ 1963/05في المؤرخ 188 - 63 رقم المرسوم عليه
  . الاستيراد على الحكومية الرقابة أشكال من شكل يعتبر الذي، و منه 5 المادة لاسيما
 تعيين مع، مسبقا المستوردة السلع كميةو  طبيعة تحديد على اأساس يعتمد الواردات حجم تحديد إجراء إن      
  :2عموما النظام هذا أهداف من، و الاستيراد منها يتم التي الجغرافية المنطقة
 مناطق تنويع أي ،التجارية للمبادلات الجغرافي التوزيع في يتجلى هذا، الاستيراد يخص فيما جديد توجه 

 . قبل من عليه كانت كما الاستيراد
 الكمالية السلع استيراد من التحديدو  ،الوطني المنتوج حماية .  
 التجاري الميزان وضعية تحسين .  
 الصعبة العملة في الاقتصاديةو  الكمالية الواردات تحديد .  

، 1963عام نهاية مع فنجد، الخارجية التجارة على الرقابة تمارس التي الهيئات إلى نتعرض، المراقبة مرحلة في دائما
 بمهمة كلف إذ،   (ONACO)الخارجية للتجارة الوطني بالديوان يسمى ما الاستقلال بعد مرة لأولو  أنشأ
 . الخ ...الزيت، السكر، كالقهوة الواسع الاستهلاك ذات بالمواد الوطنية السوق تموين

 لكن، الصادرات علىو  الواردات على أي عامة الخارجية التجارة على رقابة الدولة فوضت الغرض لهذاو        
 ما 1964 سنة في ظهر، الخارجية التجارة في الدولة تدخل يفرض الذيو  الجزائر في الاشتراكي النظام بتطبيق
 (G. P. A) . للشراء المهنية بتجمعات يسمى

 :(1989 -1611) الخارجية للتجارة الدولة حتكارا مرحلة -2
 مؤسساتها طريق عن ذلكو ، الخارجية للتجارة الدولة طرف من الفعلي بالاحتكار المرحلة هذه اتسمت        
 طريق عن تجسد الاحتكار هذا، الواردات لاسيما الخارجية التجارة على صارمة رقابة تحقيق بهدف، العمومية
 :بينها منو  المراسيمو  القوانين من مجموعة إصدار

                                                
1 Journal officiel N°36 04/06/1963, décret N°63-188 du 16/05/1963, p 582. 
2 M.E.BENISSAD, Op cit, p 165. 
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 للاستيراد الإجمالية بالرخص المتعلقو  1974 جانفي 30 في المؤرخ 74 - 14 رقم الأمر . 
 البضائع استيراد بشروط المتعلقو  1974 جانفي 30 في المؤرخ  74 - 12رقم الأمر . 
 الخارجية للتجارة الدولة باحتكار المتعلقو  1978 فبراير 11 في المؤرخ- 78  02 رقم قانون . 
 الخارجية للتجارة الدولة بممارسة المتعلقو  1984 ديسمبر 22 في المؤرخ  84-390رقم مرسوم . 

 اتجاه الجزائرية السلطات نوايا عن ليفصح ( 1970-1973) الأول الرباعي المخطط جاء، الستينات مرحلة بعد
 احتكار على تنص الإجراءات من مجموعة إقرار تم 1971 جويلية من ابتداءو  حيث، الخارجية التجارة قطاع

 .فيه المتخصص المنتوج حسب واحدة كل ،العمومية المؤسسات طرف من الخارجية التجارة
 للنمو المركزي التخطيط إطار في إدماجهاو  التجارية التدفقات في التحكم هو الاحتكار هذا من الهدف كان      

 . الدولة رقابة تحت الواردات من % 80 من أكثر كانت لذلك كنتيجة، و الاجتماعيو  الاقتصادي
 الدولة باحتكار والمتعلق ،1619فيفري 11المؤرخ في  11-19 رقم القانون صدر  1978وفي سنة       

، فقط للدولة المخولة  الخارجية التجارة على الاحتكار ليكرس سياسة جاء الذي القانون هو، و 1الخارجية للتجارة
 . المرسومة الأهداف بلوغ ضمان، و الخارجية التجارة لتنظيم عديدة إجراءاتو  مبادئ تحقيقل يهدف القانون فهذا

  عليها المحصل النتائج إلا أن في مجال تطوير التجارة الخارجية، عديدة إجراءاتلقد اتخذت الدولة الجزائرية         
 في تجلت جديدة مرحلة دخول إلى الأخرى الاشتراكية الدول كمعظمو  بها دفع الذي الشيء، للآمالكانت مخيبة 

 إلا يتحقق لا هذا، و الوطني الاقتصاد لإنعاش أولوياته ضمن التجارة قطاع يضع الذي، السوق اقتصاد نظام سلك
 القيود من تحريرها في تتمثل عليها جوهرية تعديلات بإدخال، الجزائرية الخارجية للتجارة جديد جو توفير طريق عن

 . القانون بقوة عليها المفروضة

 
 :1661من  ابتداء مرحلة تحرير التجارة الخارجية -1-1
 عمدت، الدولية المنظمات ضغط كذاو ، الخارجية المديونية عبء زيادةو  1986 لسنة البترولية الأزمة بعد        
 كانت الأولى فالمرحلة، مرحلي كان أنه هو الإصلاح هذا ميز ما أهم . الخارجية التجارة قطاع إصلاح إلى الجزائر
 التحرير مرحلة وأخيرا، القيود من الخالي التحرير مرحلة نهاأ على فعرفت الثانية المرحلة أما، مقيد تحرير عن عبارة
 . الهيكلي التعديل برنامج على التوقيع مع ذلك تزامن حيث التام

 :المراحل هذه خلال المتخذة الإجراءات أهم منو 
 الوطنية العملة قيمة تخفيض. 
 الأسعار عن الدعم رفع. 
 التحرير سياسة يلائم بما الجمركية السياسة تغير. 
 الواردات عن الكميةو  الإدارية القيود رفع . 

                                                
1 Journal officiel N°17 du 14/02/1978, p144. 
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 للتجربة التنموية الجزائرية الاقتصاديةالمطلب الثالث: النتائج 
على  ثارآالاقتصاد الجزائري على مورد المحروقات كمصدر شبه وحيد للعملة الصعبة ترتب عنه  اعتمادإن        

التي كان ، الدولية المحروقاتجعلت من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مرهونا بتقلبات أسعار  ،الاقتصاد الكلي
كما كان لها أيضا تأثير مباشر   . لها فروقات مقابلة لقيمة الصادرات والإيرادات العمومية ومدى توفر النقد الأجنبي

 %11إلى حوالي ، 1691الإجمالي الخام سنة من الناتج  % 11. 11العام الذي انتقل من  الإنفاقعلى إدارة 
التي أفرزت ، 1699وهذا ما عبرت عنه بوضوح أزمة تدهور أسعار المحروقات سنة ، 1661من هذا الناتج سنة 

ومنه أزمة ، النمو الحقيقية للناتج الداخلي الخام معدلاتتدهور ، و كتفاقم معدلات التضخم،  عددا من الأزمات
المطلب سنحاول توضيح أهم النتائج الاقتصادية التي نتجت عن التجربة التنموية من خلال هذا و  .البطالة
 ة:الجزائري

 الميزانية العامة: -1
توزيع  وإعادة ،تمثل الميزانية العامة أهم أدوات السياسة المالية التي تحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي        

ومن خلالها تقوم الدولة بتخصيص ، العامة والإيراداتالعام  الإنفاقالدخل والثروات عن طريق التحكم في حجم 
وعليه تعتبر الميزانية العامة للدولة جوهر النظام ، الحاجات العامة لإشباعالموارد المتاحة لتغطية النفقات اللازمة 

 . المالي
بسبب  ،كبير على التوازنات الاقتصاديةعرفت الميزانية العامة للجزائر عجزا مستمرا كان له تأثير  ، الإطاروفي هذا 
وذلك لاعتماد السياسة الضريبية بالجزائر وبشكل كبير ، 1699المتأتية من الجباية البترولية سنة  الإيرادات انخفاض

من هذا  % 11إلى حوالي  1611سنة  الإيراداتمن مجموع  % 1. 11بترولية التي انتقلت من العلى الجباية 
نظرا لارتفاع أسعار  1691، 1611، 1691سنوات  % 91مع تجاوزها لنسبة ، 1691المجموع سنة 

بالمقابل عرفت الجباية العادية نوعا و . دولار على التوالي 16و دولار 11المحروقات خلال هذه السنوات أين بلغت 
من هذا  % 11حوالي  إلى 1611من مجموع الجباية الكلية سنة  % 11.1 إذ انتقلت من، من الانخفاض
الاحتفاظ  إلىوهذا ما أدى  ،% 9. 11بنسبة  1691مع تحقيق أدنى مستوى لها سنة ، 1691المجموع سنة 

 1699غير أن انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية سنة ، بنفس هيكل الجباية خارج قطاع المحروقات
 انخفاض إيرادات الجباية البترولية أدى إلى (1699دولار سنة  11إلى  1691دولار للبرميل سنة  16)من 

 إيراداتوهذا ما كان له انعكاس مباشر على  (،1699سنة  %11إلى  1691سنة % 11)من  %11بحوالي 
 1691-1691الناتج المحلي الخام خلال  إجماليمن  % 19بحيث انخفضت هي الأخرى من ، الدولة الكلية

 . 1661-1699خلال الفترة  الإجماليمن هذا  % 19إلى 
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فقد تحول الرصيد ، العام الذي كان في معظمه مكونا من النفقات الرأسمالية الإنفاقولأنه لا يمكن تخفيض         
إلى عجز يبلغ ، 1691-1691لي الخام في الفترة من إجمالي الناتج المح %3.5الموازني من فائض بنسبة 

 . 16611-1699ة من هذا الإجمالي في الفتر  %2.7حوالي
من هذا  الأول المطلبالذي تم تناوله في و  ،مراحل التنميةوما يلاحظ من خلال  نفاقيةبالنسبة للسياسة الإ        
خلال مراحلها الأولى بتبني الخيار الاشتراكي كمنهج للتنمية الاقتصادية ركزت فيه على  أن الجزائر  قامت المبحث،

وهذا ما استدعى تدخلا قويا للدولة في الحياة الاقتصادية عبر عنه ، القطاع الصناعي بغرض إحداث تنمية شاملة
ن الناتج المحلي الخام سنة م %69. 11إذ انتقل هذا الأخير من ، العمومي خلال هذه الفترة نفاقالإبارتفاع 
 . 1699من الناتج سنة  %11إلى حوالي  1691

حققت معدلات  ،وذج للتنمية المبني على نظرية الصناعات المصنعة استثمارات ضخمةموقد تطلب هذا الن      
كما امتصت عددا لا بأس به من اليد العاملة ،  1619سنة  % 6.11بلغت نسبة  إذنمو اقتصادي جد ايجابية 

وهذا ما دفع الدولة خلال هذه الفترة إلى توجيه ، 1691سنة  %11.19انخفضت نسبة البطالة إلى حوالي  إذ
معتمدة في تمويل ذلك على الجباية البترولية التي ، الاستثماري إنفاقهاسياستها المالية نحو هذا المجال بالرفع من 

 . آنذاكر للتمويل مثلت أهم مصد
فإن ، ورغم الإنجازات والتحولات في السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الجزائر منذ منتصف العقد الماضي       

حيث يلاحظ ، هذا الوضع شهدت السوق البترولية أزمة أخرى إطاروفي ، الاقتصاد بشكل عام ظل ضعيفا أداء
سعر البرميل من  وانخفاض، المحروقات أسعارالكبير في  التدهوربسبب  1669عودة العجز للميزانية خلال سنة 

 19انخفضت معها إيرادات الجباية البترولية بمعدل ، 1669دولار سنة 11إلى  1661دولار أمريكي سنة 16
ـــمما أحدث عجزا في الميزانية العامة قدر ب %   . 1669 مليار دينار جزائري سنة  119.1 ـــ

نوعا من الراحة المالية على هذه  ىأضف 1666أسعار المحروقات ابتداء من الثلاثي الأخير لسنة إن عودة ارتفاع 
 الإنفاقعبر عنها بارتفاع حجم ، الفترة تم استغلالها في بعث النشاط الاقتصادي من خلال سياسة مالية تنموية

العمومي من الناتج المحلي  اقالإنفبحيث ارتفعت نسبة ، الاقتصادي الإنعاشالعام ضمن ما سمي بمخطط دعم 
-1111في حين تميزت الفترة  . 1111سنة  %11.91 إلى حوالي  1111سنة  %19.11الخام من 

المحروقات وذلك كان تماشيا بطبيعة الحال مع تطور أسعار المحروقات في السوق  إيراداتبزيادة وتيرة  1119
 دينارمليار  119.1للميزانية الذي انتقل من  الإجماليهذه الزيادة يمكن لمسها من خلال تحسن الرصيد ، الدولية
  . 60022 مليار دينار سنة 1111.1إلى  1111سنة 

 
 

                                                
1 Abderrahim CHIBI, Mohamed BENBOUZIANE and Sidi Mohamed CHEKOURI, The macroeconomic effects 

of fiscal policy shocks in Algeria: an empirical study, ERF, First published, Egypt, 2010, p-p 6-9. 
2  Ibid, p 9 . 
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 :ميزان المدفوعات -6

كانت وضعية   ولقد ميزان المدفوعات هو المرآة التي تعكس الوضعية الاقتصادية للبلاد تجاه العالم الخارجي،        
 1691مليون دولار سنة  116 ـــــاب الجاري فائضا قدر بسإذ حقق ميزان الح، الجزائر تتميز بنوع من التوازن

لكن ، تحقيق فائض في حساب الميزان التجاريو عار المحروقات سوذلك نتيجة لتحسن أ، 1691مليون سنة  91و
المحروقات ليسجل ميزان الحساب الجاري عجزا جراء انخفاض أسعار  1691-1691الوضع انقلب خلال عامي 

ـــ قدر ب ولكن هذا العجز لم يستمر ، 1691مليون دولار سنة  91و، 1691مليون دولار أمريكي سنة  191ـ
وجدت الجزائر ، 1699إلى غاية ، 1691-1691طويلا حيث تحسن رصيد ميزان المدفوعات الجارية سنتي 

حيث ، التنمية المتبعة من قبل ةاستراتيجيالفشل في تحقيق ، و ة الصادراتنفسها في ورطة مالية مع انخفاض حصيل
بعد أن كان قد سجل فائضا قدره مليار ، 1699مليار دولار سنة  1. 1ظهر عجز الحساب الجاري بمقدار 

إلا ، وعلى الرغم من الضغط الذي مارسته السلطات على جانب الواردات في السنة الموالية، 1691دولار سنة 
مليار دولار 1.19و 1.11بحيث سجل عجزا قدره  1696و1699استمر في السنوات و ن هذا العجز تفاقم أ
 :كما هو موضح في الجدول الموالي،  لى التواليع

 

 (1696-1611) (: تطور أرصدة ميزان المدفوعات الجزائري خلال الفترة11جدول رقم )

 . مليون دولار أمريكيالوحدة:                                          

 

 السنوات 

 البيان

8998 8996 8996 8996 8991 8992 8999 8991 8999 

 8291- 916- 811- 161- 918- 8699- 898- 99- 896- الميزان التجاري

ميزان الحساب 

 الجاري

66 -866 -669 -892 -228 -119 -6666 -6161 -8268 

ميزان رؤوس 

الأموال طويلة 

 الأجل

-6 869 8081 169 8691 8966 8199 6216 6666 

ميزان رؤوس 

الأموال قصيرة 

 الأجل

-26 -16 882 -8896 -60 889 -820 90 19 
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 السنوات

 البيان

8910 8918 8916 8916 8916 8911 8912 8919 8911 8919 

 8826 916 6686 811 6666 6119 6662 6260 6066 6012 الميزان التجاري

الحساب ميزان 

 الجاري

669 11 -816 -11 -96 8081 -6660 868 -6060 -

8010 

ميزان رؤوس 

الأموال طويلة 

 الأجل

919 2 -961 -161 -606 -62 -662 - - - 

ميزان رؤوس 

الأموال قصيرة 

 الأجل

19 80 819 689 896 -11 662 - - - 

 
 من إعداد الطالبة بالاعتماد على المراجع الآتية: المصدر :

 . صندوق النقد الدولي :8916-8998تقديرات الفترة  -

صندوق النقد ، 8996-8916الدين العام الخارجي للدول العربي و: موازين المدفوعات 1989-8916تقديرات الفترة  -

 . 66-68ص:-ص، 8996، أبوصبي، عربيال

 

 :رصيد المديونية الخارجية -1
-1691) خدماتها خلال الفترةو ( يعطي صورة معبرة عن تطور المديونية الخارجية 11رقم ) الملحقإن       

مليار  1.1فقد ازدادت من ، حيث شهدت المديونية الخارجية للجزائر تزايدا واضحا خلال هذه الفترة، (1661
 . مرة 11أي تضاعفت بأكثر من  1661مليار دولار سنة  11.111إلى  1691دولار سنة 

بالطبع فإن هذا المستوى المرتفع الذي بلغته المديونية ما هو إلا حصيلة التجاء مكثف للجزائر إلى طلب و        
هذه القروض  ، قد تزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات 1616-1611القروض من العالم الخارجي خلال الفترة 

نموذج و  ،السبعينات خلال فترة كانت موجهة لتمويل الخطط التنموية الطموحة التي شهدتها  الجزائر خاصة
حيث ، جعل حجم المديونية الخارجية للجزائر بتراكم بسرعة التصنيع الجزائري المعتمد على الصناعات المصنعة

 1616مليار دولار عام  11.1ثم نمت بشكل مطرد إلى أن بلغت ، 1611مليار دولار سنة  1.6بلغت نحو 
،كما عرف 1699وطأة ذلك السقوط الحر لأسعار المحروقات لسنة وزاد من ، مرات 9أي أنها تضاعفت بمقدار 
لى إيرادات الجزائر عهذا الذي قد أثر ، كونه وحدة الحساب الرسمية لأسعار المحروقات الدولار انخفاض في قيمته،

 من حصيلة إيراداتها السنوية من صادرات المحروقات % 11"بحيث خسرت الجزائر ما يفوق ، من العملة الصعبة
 . 1("8911-8912) خلال الفترة

وبدأ ثقل المديونية يطرح مشكلا للسلطات إلى الحد الذي وصل فيه الاقتصاد الجزائري إلى وضعية شبه        
دفعتها إلى التفاوض لإعادة جدولة هذه الديون مقابل التزامها ببرنامج استقرار ، 1661توقف عن الدفع سنة 

                                                
1Abdelmadjid BOUZIDI: les années 90 de l’économie algérienne, ENAG éditions, Alger, 1999, p 32. 
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الوضع الذي ترتب عليه زيادة متواصلة في خدمة الدين  ،المؤسسات الدوليةوتعديل هيكلي معدوم من قبل 
لتصل إلى  1611مليار دولار سنة  1.196حيث ازدادت من ، فقد عرفت هي الأخرى تزايدا سريعا، الخارجي
 :المواليكما هو مبين في الشكل ،  1661مليار دولار سنة  6.1ثم إلى، 1616مليار دولار سنة  1.111

 
    1995)-1611 ( خدماتها للفترةو الخارجية تطور المديونية  (:07) رقمشكل 

 

 
                    

  (.08)الملحق رقم من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات  المصدر:

 

بمعنى أنها تقلصت ، % 11أي نسبة  ،1661مليار دولار أمريكي سنة  1.1لتنخفض لأول مرة إلى حدود 
هذا ،  % 11( أي بنسبة تقارب 61-61مليار دولار خلال الفترة ) 6تقريبا إلى النصف بعدما كانت تراوح 

لتسجل ارتفاعا ، الانخفاض المحسوس لمؤشر خدمة الدين أعقبت عملية إعادة الجدولة التي كانت لها أثر مباشر
كما هو موضح   1666مليار دولار سنة  1.1ودولار مليار  1.1حيث بلغت خدمة الدين  ،1669ا عام ينسب

 :1ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين الموالي،في الجدول 

 .هو انخفاض أسعار المحروقات :الأول -
 .1669ذلك رغم تراجع أقساط الفائدة عام و ، ارتفاع أقساط الدين المستحقة للدفع :الثانيو  -   

                 

 
                                                

أوت ، جامعة الشلف، العدد الأول، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،  الإصلاح الاقتصادي في الجزائروسياسات التحرير ، علي بطاهر 1

 .606 ص، 6001
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 (2111-1661) المديونية الخارجية للفترةتطور  (:11جدول رقم )

 6008 6000 8999 8991 8999 8992 السنة

 6. 66 6. 61 6. 61 1. 60 6. 68 9. 66 المديونية الخارجية

 1. 6 1. 6 8. 1 6. 1 1. 6 6. 6 خدمة الدين

 
 جامعة  ،العدد الأول شمال إفريقيا،صاديات مجلة اقت ،الإصلاح لاقتصادي في الجزائروسياسات التحرير  ،علي بطاهرالمصدر: 
 .  606 ص ،6001أوت ، الشلف            

  

 النمو الاقتصادي: -1
فكلما   ،تعبر نسبة النمو الاقتصادي المسجلة عن مدى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة داخل بلد معين        

وكلما كانت ، كانت هذه النسبة مرتفعة من سنة إلى أخرى دل ذلك على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة
الداخلي  هناتجنمو الاقتصاد على التغير في حجم الويعتمد قياس ، منخفضة دل ذلك على تعثر هذه السياسات

 . الخام أو في الدخول الحقيقية لمقيميه
( مرحلة التصنيع 1616إلى 1691-1691المباشر للجزائر خلال المرحلة الأولى ) لقد كان الدخل       
، منبع لنمو اقتصادي سريع معبرا عنه بتطور الناتج الداخلي الخام معطية أولوية إلى الصناعات القاعدية، المتسارع

صل إلى يمرتفعة لتزايد بمعدلات يل، 1691سنة  %1ليرتفع إلى ، 1691سنة  %1.9حيث بلغ معدل النمو 
 . 1691سنة  1.9%

سرعان ما تلاشت ، غير أن دورة الانتعاش التي عرفها النمو الاقتصادي خلال عشريتي السبعينات والثمانيات
بإدخال ، 1691سنة  %1-ثم  %1.1لتبلغ  1699وتحولت إلى انكماش مع هبوط أسعار المحروقات سنة 

 . الوطني ميكانيزمات اقتصاد السوق في تسيير الاقتصاد
فإن النمو ، وبالرغم من التقدم الملموس الذي حققته الجزائر في اتجاه تحقيق الاستقرار المالي والنقدي       

، 1661لى هذا الحال إلى غاية سنة عواستمر ، المتاحة الإمكاناتالاقتصادي المسجل كان وما يزال أقل من 
 .من التفصيل ءبشييوضح ذلك  (11الملحق رقم )و ، %1.9حيث ارتفعت النسبة إلى 

  :1669-1661أما الفترة 
ولة معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال تطبيق برنامج إصلاحات اقتصادية جديدة دحاولت خلالها ال       

يهدف أساسا إلى ، بمساعدة صندوق النقد الدولي 1669-1661"برنامج التعديل الهيكلي" امتد لأربع سنوات 
التي طبقتها الدولة  الإجراءاتإن ، للاقتصاد الوطني من خلال تحقيق معدلات نمو موجبة ومرتفعةإعادة التوازن 

حيث شهدت هذه الفترة تحقيق الناتج المحلي ، ضمن هذا البرنامج قد أدت إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي
نة التي حقق فيها أعلى معدل له الس 1669وتعد سنة ، % 1.11ايجابية قدر متوسطها بــ  نمولمعدلات  الإجمالي
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رغم ذلك لا يزال غير كافيا بالنظر إلى المجهودات ، (11)أنظر الملق رقم  %1.1إذ وصل إلى ، 1699منذ سنة 
 . المبذولة

  :2111 -1666فترة 
 ،السابقةأهم ما ميز هذه الفترة أن معدلات النمو الاقتصادي المحققة عرفت تراجعا إذا ما قورنت بالفترة        

 %1.9قدره  انخفاضاوهو ما مثل ، خلال نفس الفترة %1.1بــ  الإجماليحيث قدر متوسط نمو الناتج المحلي 
 ارتفاعوذلك رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية نتيجة ، عن متوسط النمو المسجل خلال الفترة السابقة

هو و  1111دولار أمريكي خلال سنة  %19.1إذ وصل متوسط سعر البرميل الجزائري إلى ، أسعار المحروقات
 . 1661أعلى سعر يبلغه منذ سنة 

إلى  1111وقد سمح هذا الانفراج المالي بمباشرة تنفيذ برنامج دعم النمو الاقتصادي على فترة تمتد من سنة       
، الاقتصاد الجزائري وإنعاشت في تحقيق التوازن الجهوي الذي يرمي إلى ثلاثة أهداف نوعية كبرى تمثل 1111

 . ومكافحة الفقر، إنشاء مناصب الشغل
يمكن إرجاعه بالدرجة الأولى إلى الوتيرة المتواضعة ، لكن يبقى الأداء ضعيفا في معدلات النمو الاقتصادي       

 وهو ما يبدو واضحا من الشكل الموالي: ،الاقتصادية وضعف سياسات الاقتصاد الكلي للإصلاحات

 (2111-1691في الجزائر خلال الفترة )  PIB(: تطور معدلات النمو 19شكل رقم )    
            

 
 

 (.06الملحق رقم )على معطيات  بالاعتمادمن إعداد الطالبة  المصدر:
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 :البطالة -1
 الجزائر يمكن أن يميز بين فترتين مختلفتين:إن المتتبع لتطور ظاهرة البطالة في         

 :1691-1612الفترة الأولى 
 وفيها شهدت معدلات البطالة انخفاضا من سنة لأخرى وهو ما يوضحه الجدول التالي:       

 (1691-1611) تطور معدل البطالة خلال الفترة :(11جدول رقم )               

/http://www.ons.dz-، للإحصائياتموقع الديوان الوطني من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائيات أخذت من  در:ـالمص       

-CHOMAGE-ET-EMPLOI ،  23/10/2012أطلع عليه بتاريخ . 

 %11.6حيث انتقلت من  1691و1699بين سنتي  %11الملاحظ أن معدل البطالة انخفض بنسبة        
ويعود هذا الانخفاض إلى ، 1691سنة  %6.1 ثم انخفضت إلى نسبة ،1691سنة  %19.1إلى  1699سنة 

وقد تطلب هذا ، الخيار الاشتراكي كمنهج للتنمية الاقتصادية ركزت فيه الجزائر على القطاع الصناعيتبني الجزائر 
غير ، النموذج للتنمية المبني على الصناعات المصنعة استثمارات ضخمة امتصت عددا لا بأس به من اليد العاملة

نسب التشغيل في القطاع الصناعي والإداري  أن السياسات الحكومية المتبعة خلال هذه الفترة والمتمثلة في زيادة
ساهمت في انخفاض معدل  ،دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية لهذين القطاعين في مجال التشغيل

 . وظهور نوع جديد من البطالة تمثلت في البطالة المقنعة من جهة أخرى، البطالة من جهة

 :2111-1691الفترة الثانية 
وعليه تقهقرت الحالة العامة للتشغيل ، كان لها الوقع الكبير على الاقتصاد الجزائري  1699مة سنة أز إن        

ارتفاع  حيث يلاحظ أن . 1نتيجة غياب الاستثمارات الجديدة من قبل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة
إذ ارتفع معدل البطالة ، 1699الاقتصادية سنة  الأزمةبل بدأ مع  الإصلاحاتلم يبدأ مع انطلاق نسبة البطالة 

ثم عرفت تراجعا طفيفا سنة  ،%6.1أي بزيادة قدرها  ،1699سنة  %16.1إلى  1691سنة  %6.1من 
 أن إلىشهدت نسبة البطالة تطورا منتظما  1661وابتداء من سنة  ،%19.1 حيث بلغ المعدل 1696

 .  (11)أنظر الملحق رقم  ،%16.1بنسبة  1111وصلت إلى أعلى معدل لها سنة 

                                                
-89تحليلية وقياسية،  المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول العربية، يوم   ةفي الجزائر مقارب عبد الرحيم شيبي، محمد شكوري،  البطالة 1

 .89، القاهرة،  جمهورية مصر العربية، ص 6001مارس  81

 السنة 1966 1977 1982 1983 1984 1985

9. 7 8. 7 13. 28 16. 3 22 32. 9 
معدل البطالة 

% 

http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html
http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html
http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html
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إلى مساهمة الأزمة  فبالإضافة، كل ذلك يعني أن أسباب البطالة في الجزائر تعود لعدة عوامل متداخلة       
مارات ثفي رفع معدلات البطالة من خلال ضعف نسبة النمو الاقتصادي وتوقف الاست 1699الاقتصادية لسنة 

والتي دعمت بتطبيق "برنامج  1696الاقتصادية التي طبقت ابتداء من سنة  الإصلاحاتساهمت ، العمومية
من خلال إجراءات تسريح عمال  ،في رفع معدلات البطالة 1669-1661التعديل الهيكلي" خلال الفترة 
في سوق العمل  اختلالمما نتج عنه ، التي عانت من حالة عجز هيكلي ومالي ،المؤسسات العمومية الاقتصادية

   . 1661عنه ارتفاع مستويات البطالة ابتداء من سنة  عبر
حيث  المحروقات في الخمس السنوات الأخيرة أعطى دفعا جديدا للسياسة المالية، رغير أن عودة ارتفاع أسعا       

ر ثوانخفاض نسبة البطالة في الجزائر إلى أك، ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية
سنة  %16.1مقابل  %11نسبة  1111إذ سجلت الأرقام الرسمية لسنة ، النصف خلال السنوات الماضية من

1111 . 
فأي ارتفاع في ، معدلات البطالة في الجزائرو وبذلك يمكن القول أن العلاقة عكسية بين أسعار المحروقات   

جليا في الشكل  كهر ذلظوي الأسعار،العكس يحدث في حالة انخفاض و الأسعار يقابله انخفاض في معدل البطالة 
 الموالي:

 (4101-0611)ترة فمعدلات البطالة للو تطور كل من أسعار البترول  (:09شكل رقم )
 

 
 (.06( و )06) رقم الملحقينمن إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات المصدر:   
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من أهم العوامل التي أثرت سلبا على خلق مناصب عمل وخفض نسبة البطالة في  هخلاصة القول أن       
حيث يتمثل ضعف الاقتصاد الجزائري في ارتباطه  ،هيمنة القطاع العامو الاقتصاد الجزائري  داءأهو ضعف  ،الجزائر

 . عدم تنوعهو بعائدات المحروقات 
 

 التضخم -1
يظهر التضخم كظاهرة اقتصادية ومالية ، الوظيفية التي تطبع الحياة الاقتصادية الحديثة من بين الإختلالات        

 . الاجتماعية معاو أيضا كظاهرة اجتماعية لما يخلفه من نتائج على الحياة الاقتصادية و 
إذ ليس لكلمة تضخم معنى واحدا أو مفهوما محددا لدى جميع ، إن إعطاء تعريف دقيق للتضخم صعب       

وهذا ، الارتفاع غير الطبيعي )غير المألوف( للأسعار"إلا أن المعنى الشائع بين معظم العلماء هو ، علماء الاقتصاد
 . 1"فإن المقصود به هو ارتفاع الأسعار، عندما يستعمل اصطلاح التضخم دون الإشارة إلى حالة أو ظاهرة معينة

( 1116-1611فالجزائر في فترة السبعينات ) ،التضخمحيث عرفت الجزائر على غرار باقي دول العالم ظاهرة 
 ،قد مولت الاستثمارات الكبيرة التي كانت تقوم بها )إنشاء المصانع( بإصدار النقود، ونظرا لقلة الادخار الخاص

يتمثل  خرآسبب  .ضعف القدرة الإنتاجية من جهة أخرىو  ،من جهة النقدية مما أدى إلى ارتفاع سافر في الكتلة
فحدث تفاوت بين ، دفعه نحو الارتفاعو ية التي عرفت نموا متزايدا أثر على الطلب الاستهلاكي فراوغفي البنية الديم

 . الصناعيو الإنتاج الزراعي  فيلأن البلاد كانت تعاني عجزا  والعرض الطلب
فبعدما كان يقدر ، كبيراعرفت مستويات التضخم ارتفاعا   ،1699بمجرد حدوث أزمة المحروقات سنة و        

ـــــمعدل التضخم ب ويرجع هذا إلى ما عرفه النصف ، 1661سنة  %11.1قفز إلى  1985سنة  % 5 .10 ـ
وتزامن هذا الارتفاع ، الخدماتو ارتفاع كبير في مستوى الطلب الكلي على السلع  من الثاني من سنوات الثمانينات

 ((.11)أنظر الملحق رقم )ة هذا الطلب عرفه الجهاز الإنتاجي من عجز في تلبيما مع 
 

في السنتين  % 16.9 % 16حيث سجلت  ارتفاعها،واصلت معدلات التضخم  1661بعد سنة         
إلا أنه ما لبث أن تراجع ، 1661سنة  % 11.1بعد أن كان ، على التوالي 1661و 1661
إلى الصرامة الكبيرة في إدارة ويرجع ذلك ، على التوالي  1661و 1669سنتي  % 1.1و %19.1ليسجل

بدعم من صندوق  1661التصحيح الهيكلي التي بدأت عام و من خلال تطبيق برامج تحقيق الاستقرار ، لبطال
في عام  % 1.11إلى  1661في عام  % 11نخفض التضخم بأكثر من حيث ا، البنك الدوليو النقد الدولي 

1111 . 
 : 2111-2111الفترة 

واصل الارتفاع و ، كان ذلك نتيجة تطور الائتمان المحليو ، %1.16إلى 1111التضخم سنة ارتفع معدل        
ويعود ذلك إلى انخفاض ، %1.19انخفض معدل التضخم إلى  1111عام وفي  ،% 1.19ليبلغ  1111سنة 

                                                
 .899 ص، 8919، قسنطينة، النشروللطباعة   ثا لبعدار ،النظرات النقدية: مقاييس اقتصادية، مروان عطون 1
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كما سجلت مجموعة المنتجات الأخرى تغييرات معتدلة في الأسعار ،  الأسعار في أسواق الجملة للمنتجات الزراعية
 . الاتصالات التي شهدت زيادات قوية في الأسعارو أو حتى سلبية باستثناء قطاع النقل 

 %1,6و ،1111سنة  % 1.11لينتقل إلى   % 1.11بلغ معدل التضخم نسبة ،  1119في عام        
نتيجة تظافر ظاهرتان تسببا في دفع الأسعار نحو  ،ي في هذا المجالالاتجاه التصاعد ، ويرجع هذا1111سنة 

ونمو أسعار السلع المستوردة بكثرة نتيجة ، نمو أسعار المواد الغذائية خاصة المنتجات الزراعية من جهة ؛الارتفاع
-1691تطور معدلات التضخم خلال الفترة  المواليويبين الشكل  ،ارتفاع الأسعار العالمية من جهة أخرى

1111 . 
 

 (4101-0612) تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة (:11شكل رقم )        

 

        
 
 . (06رقم ) الملحقمن إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات  در:ـالمص   

 

 سعر الصرف -1
 مرحلة الإصلاحات الاقتصادية،و لم تلق سياسة الصرف في الجزائر اهتماما كبيرا إلا مع بداية التسعينات         

لذا سوف يتم عرض المراحل الرئيسة التي مر بها  التنمية، تاستراتيجيا ليلائميثبت و فكان سعر الصرف يحدد 
 .الصرف في الجزائر

ومع  ،يلو وكانت العملة قابلة للتح لمنطقة الفرنك الفرنسي،أصبحت الجزائر تابعة  فبعد الاستقلال مباشرة، 
إلى مراقبة الصرف على كل  1691 اللجوء في تمهروب رؤوس الأموال إلى الخارج و الاقتصاد الهش آنذاك 

كذا إنشاء الديوان الوطني و  ،التصديرو عمليات الاستيراد  فبالفعل تمت مراقبة كل. مع مختلف دول العالمو العمليات 
ــالذي تم تحديده بو  ،1691في أفريل " الدينار" هذه الإجراءات كانت متبوعة بإنشاء العملة الوطنية .جارةللت  ـــ
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نظرا لاعتبارات سياسية خرجت الجزائر من و . فحل الدينار الجزائري محل الفرنك ،من الذهب الخالص ملغ191
تم تثبيت سعر الصرف إلى سلة واسعة من العملات مع معاملات ترجيح مرتبطة و منطقة الفرنك الفرنسي 

 . أحادية أسعار الصرفو بالواردات أثناء تعويم أسعار الصرف 
تميزت المرحلة الجديدة بظهور نظام  .(1611-1611وقد تزامن هذا الإجراء أساسا مع المخطط الرباعي الأول )

كما   ،( الخ ...القانون العام للعامل، التسيير الاشتراكي للمؤسسات، يط)التخط جديد لتسيير الاقتصاد الوطني
  1.(1696قوانين تحدد طرق الاستثمار )قانون الاستثمار و ظهرت عدة تشريعات 

الترخيص الإجمالي  ـــــفأصبحت الواردات خاضعة لما يسمى ب ،أصبح كل شيء محتكرا من قبل الدولة       
 Licenceأو لإيجارات الاستيراد ) ) (AGI Autorisation globale d’ importationللاستيراد 

d’importation .) حيث ، 1611هذا ابتداء من سنة و أدت هذه العوامل إلى ظهور سوق موازي للصرف
 . ما فتئ سعر صرف الدينار بها يفوق نظيره  في السوق الرسمية

واعتبارا بأن أسعار الصرف الغير واقعية لا يمكنها الاستمرار ، الكلي وأمام الاضطرابات في موازين الاقتصاد       
 وانهيار النظم الضريبية، كهروب العملة الصعبة،،  لفترات قصيرة دون أن تجر ورائها انعكاسات اقتصادية غير سليمة

 ،1699وقات سنة وكنتيجة لانخفاض السيولة النقدية بفعل انخفاض أسعار المحر  وتوسع وازدهار السوق الموازية،
لذلك شهد نظام الصرف ، و 2فإن الدينار الجزائري بدأ يعرف انخفاضات متتالية ،تدهور قيمة الدولار الأمريكيو 

 تخفيض العملة الوطنية بنسبة مما أدى بالحكومة الجزائرية إلى، تعديلات عديدة 1699منذ سنة  في الجزائر
 :ذلكيوضح  التمثيل البياني التاليو  ،11%

 

 

 

 

 

 

                                                
كلية ،  الملتقى الوطني الأول،  المغربوالأورو وسياسية سعر الصرف في الجزائر :دراسة مقارنة مع تونس ، الطاهر زياني، بوزيانمحمد بن  1

 .896، ص 6006ماي  66-68، البليدة، يوم جامعة سعد دحلب،  علوم التسييروالعلوم الاقتصادية 
ملتقى بعنوان المنظومة المصرفية ،  إشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية أسلوب المروناتوتحولات الدينار الجزائري ، محمد راتول 2

 . 669 ص، 6006ديسمبر  81-86، يوم الشلف ، التحدياتوالواقع :التحولات الاقتصادية و  الجزائرية
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 (2111-1619الجزائري للفترة ) رالأمريكي مقابل الدينا ر(: تطور سعر صرف الدولا11شكل رقم )
                   

 
 

 .(01) من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الملحق رقمالمصـدر:  

 

وعليه انخفضت قيمة  الدينار، قيمة وأمام ضغوطات المؤسسات الدولية فإن السلطات الجزائرية قبلت تخفيض
وقد تتالت بعد ذلك  ،%111بنحو  1661ديسمبر  11و  1691ديسمبر  11الدينار مقابل الدولار ما بين 

من  %11هدف لتخفيض ي 1661فكان برنامج التثبيت لعام  ،1تخفيضات الدينار للتوجه به إلى السعر التوازني
دولار 1حيث كان يهدف إلى جعل  لسوق الموازية،الفجوة الموجودة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في ا

واستقر سعر الصرف حول هذه القيمة إلى غاية شهر  ،1661دينار جزائري انطلاقا من سبتمبر  11.1يعادل 
والتي شهدت معدلات  2غير أن هذا الاستقرار النسبي لم يتفق مع الظروف الاقتصادية أنداك ،1661مارس 

 1661بين أكتوبر  % 11يمة الدينار الجزائري بالمعدلات الحقيقية بنسبة ق ارتفعت ولذلك ،تضخم مرتفعة
إلى  1661كما ارتفعت مرة أخرى النسبة بين السعر في السوق الموازية و السعر الرسمي بحلول ،  1661نهاية و 

 .3أربعة أضعاف
وبدون سابق إعلان أجرى  ،(11/11/61وقبل إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي )بتاريخ    

الدولي )بتاريخ والقرض تهيئة لقرار التخفيض الذي اتخذه مجلس النقد  % 11يتعدى  تعديل طفيف

                                                
جوان  جامعة الشلف، العدد الرابع، قتصاديات شمال إفريقيا،مجلة  ا الدينار الجزائري بين نظرية أسلوب المرونات وإعادة التقويم،، محمد راتول 1

 .661 ص ،6002
لنيل شهادة دكتوراه دولة في  مقدمة إصلاحات النظام المصرفي في الجزائر و أثارها على تعبئة المدخرات و تمويل التنمية، أطروحة ،علي بطاهر 2

 .889 ص، 6001/6002 جامعة الجزائر، فرع تحليل اقتصادي، العلوم الاقتصادية،
 أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة،  ،6006-8990السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر:، مسعود درواسي 3

 .611 ص ،6002/ 6001جامعة الجزائر، قسم العلوم الاقتصادية،
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دينار مقابل الدولار  19وبهذا القرار أصبح سعر صرف الدينار  ،%11.11وذلك بنسبة  ،(11/11/1661
ألا وهي  1661الصرف وابتداء من سبتمبر وفي انتظار اعتماد تقنية جديدة لتحديد سعر  الأمريكي الواحد،

دينار  11تم الاتفاق في إطار البرنامج على السماح "بانزلاق" ليصل سعر الدينار إلى  تقنية جلسات التسعير،
، والتي تميزت بنجاح بنك 1661ولقد استمر العمل بتقنية جلسات التسعير إلى غاية  مقابل الدولار الواحد.
 لصرف من جانب واحد دون اضطرابات.الجزائر في توجيه سعر ا

 نتيجة تحرير مدفوعات الاستيراد خلال هذه السنة، ،البداية الفعلية لقابلية تحويل الدينار 1661كان عام    
راض النفقات المتعلقة بالتعليم أصبح من الممكن استعمال العملة الصعبة بالسعر الرسمي لأغ 1661وفي عام 

 كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ،1661بالنسبة لنفقات السياحة خلال ونفس الإجراء اتخذ  ،الصحةو 
هداف الهامة لبرنامج التعديل الأوهو ما شكل أحد  ،1661على إقامة سوق صرف بين البنوك في أواخر 

 .1669من جانفي  ابتداءوباشرت نشاطها  وقد أقيمت هذه السوق فعلا، الهيكلي،
 %11 ــــواتبع بتدهور ب %11تثمن سعر الصرف الفعلي الحقيقي بأكثر من ، 1669-1661بين  ام        
بسبب تثمين الأورو مقابل الدولار  1111شهرا من التثمين الحقيقي مند  19و بعد  ،1111و  1669ما بين 

بإعادة سعر الصرف  1111تدخلت السلطات في سوق الصرف الأجنبي في النصف الثاني في سنة  ،الأمريكي
بدل مستواه الذي كان سائدا في نهاية سنة  1111لي الحقيقي إلى مستواه الذي كان سائدا في نهاية الفع

1661. 
وبالخصوص ما يتعلق  ،ويمكن الإشارة إلى أن المكاسب الاقتصادية المحققة على مستوى الاقتصاد الكلي       

وقد كانت سياسة الصرف في ، للدينارفي الاستقرار النسبي  1111بمؤشرات التوازن الكلي ساهمت بعد سنة 
 .1الجزائر تهدف إلى المحافظة على سعر صرف حقيقي مستقر

 

 :الجزائرية التجارة الخارجيةتطور  -9
، (1111-1691خلال الفترة )الواردات والصادرات في ت افي الجزائر تطور  عرفت التجارة الخارجية       
 يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل أساسية:و 

في الجزائر  الخارجية التجارةعرفت حيث ، (1611-1691تد على مدى أحد عشر عاما )تم والتي ،ىولالأ
ويمكن ملاحظة ذلك . ضئيل نسبيا انخفاضوفي بعض الأحيان ، معدل نمو بطيء نوعا ما)الواردات والصادرات( 

 من خلال المنحنى البياني التالي:
 
 
 

                                                
 .821 ص ،مرجع سبق ذكره بلقلة، مإبراهي 1
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 (1611-1611) الجزائرية للفترة الخارجيةالتجارة تطور  (:12شكل رقم )  

 
Source: Rapport de la Direction Générale Des Douane, Les réalisations des échanges extérieurs 

               de L’Algérie ) période 1963-2010), p 1.   
 

-1611حيث نلاحظ تطور ملحوظ خاصة في الفترة )، (1661-1611)هي الفترة التي تمتد من و  ،الثانية
( 1696-1691سنوي مابين ) انخفاضثم يليها ، أسعار البترول خلال هذه الفترة بارتفاع( والتي ترجمت 1691

للتجارة الخارجية الجزائرية في نهاية هذه  وانتعاشكما نلاحظ ارتفاع ،  1699وذلك بسبب الأزمة البترولية لعام 
 وضيح ذلك من خلال المنحنى البياني التالي:ويمكن ت. الفترة
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 (1661-1611) الجزائرية للفترة التجارة الخارجيةتطور  (:11شكل رقم )             

 
Source: Rapport de la Direction Générale Des Douane, Les réalisations des échanges extérieurs de  

               L’Algérie (période 1963-2010), Op cit, p6.   
 

 

 في عمليات الاستيراد والتصدير  ارتفاعحيث تم تسجيل  ،(1111-1661وهي الفترة التي تمتد من ) ،الثالثة
وكذلك إلى برامج ، 1661ويمكن تفسير ذلك جزئيا بتحرير التجارة الخارجية منذ ، 1111خاصة من بداية العام 

 ويمكن توضيح ذلك من خلال المنحنى البياني التالي:. والتحفيز التي طبقتها الدولة الجزائرية والإنعاشالدعم 
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 (2111-1661) الجزائرية للفترة التجارة الخارجيةتطور  (:11شكل رقم )             

  
Source: Rapport de la Direction Générale Des Douane, Les réalisations des échanges extérieurs de 

                L’Algérie (période 1963-2010), Op cit, p5.   
 

 

 

 المحصل النتائج إلا أن لتنمية وتطوير وإنعاش التجارة الخارجية، عديدة إجراءاتلقد اتخذت الدولة الجزائرية        
 لكن، و الواردات تقليلو  الصادرات تنشيطو  تطوير ضرورة على ألحت الدولة أن حيث، كانت مخيبة للآمال  عليها
 اتطور  تشهد الصادرات بينما، أخرى إلى سنة من ترتفع بقيت الواردات أن بحيث، له خطط ما عكس حدث
 . الأساسي المورد يشكل الذي المحروقات صادرات باستثناء، اطفيف

 وطنية استراتيجية غياب :أهمها من كثيرة مساوئو  عيوبا الخارجية التجارة مست التي السياساتلقد أفرزت       
 لأزمات الجزائر مواجهة بمجرد برزت النقائص هذه، الدولة إمكانات الاعتبار بعين تأخذ المعالم، واضحة محكمة

 .حادة ماليةو  اقتصادية
وذلك لما  ،أمر في غاية الخطورة ؛في عملية التصدير شبه مطلقأساسي و  إن اعتماد الجزائر على المحروقات كمورد

وهوا لأمر الذي  ،خاصة عند انخفاض أسعارها ،ينتج عنه من مشاكل وأضرار اقتصادية واجتماعية وغيرها
 من هذا الفصل. الموالي في المبحث سنحاول توضيحه
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 الجزائري الاقتصادمخاطره على  المبحث الثاني: النفط و
 الاقتصاد الجزائري التي تعرض لهاالأزمات النفطية  المطلب الأول:

إلى  1669و1699المفاجأة في أسعار النفط في السوق العالمي لسنوات و أدت الانخفاضات الكبيرة        
الصادرات ى الإيرادات من بصفة شبه مطلقة علو المعتمد  ،إحداث ضرر سلبي بالغ على الاقتصاد الجزائري

 . التي وصلت إلى حد إحداث شلل شبه كلي في الاقتصادو  ،النفطية
 

  :على الاقتصاد الجزائري 1691تأثيرات أزمة النفط لسنة  -1
انهيار سعر البرميل الواحد ووصوله أقل من و  1986م عا سواق النفطيةإثر الأزمة العالمية التي ضربت الأ       

دولار للبرميل يعني  1حيث أن انخفاض بمقدار ، العوائد النفطية للجزائر بصورة كبيرةانخفضت ، دولار للبرميل 13
هذا التقلص الشديد في العوائد أثر سلبا على المتغيرات . دينار جزائري مليون 500خسارة الجزائر مبلغ قدره 

 :الاقتصادية الوطنية بالشكل التالي
 

 الميزانية العامة: -0-0
كان من المتوقع تحقيق ،  دولار للبرميل 24 ـــعلى أساس سعر متوسطي يقدر بـ 1986وضعت ميزانية عام   

 .من الجباية البترولية ينار جزائريدمليار  48
بإرادات  ينار جزائريد مليار 14حيث تم إقرار عجز قدره ، تمت مراجعة الميزانية بسبب انهيار الأسعار  
دولار  15لأن السعر وصل إلى ، إلا أنه في الحقيقة كانت أقل من ذلك، ينار جزائريدمليار  29ـ ــــتقدر ب جباية

 . 1مليار دج 20للبرميل وبالتالي تحقيق عجز قدره 
 

 الميزان التجاري وميزان المدفوعات: -0-4
من  47 .97%إذ أن نسبة ، مليون دج 45 .6589بلغ ، 1986حقق الميزان التجاري عجزا كبيرا عام       

حقق ميزان المدفوعات هو الآخر عجزا و  .موارد غذائية  20% .06صادرات الجزائر محروقات أما وارداتها فبلغت 
 الي:و وهذا ما يوضحه الجدول الم، 21986مليار دج عام  15قدره 

 
 
 
 
 

                                                
1Abderrahim CHIBI, Mohamed BENBOUZIANE and Sidi Mohamed CHEKOURI, Op cit, p 7.  
2 Ibid, p 9. 
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 (1985-1990)الفترة  خلالميزان المدفوعات الجزائري رصيد : (11رقم ) جدول
  الوحدة: مليار دج                                                                                                 

                 جويلية ، الجزائر، 8690العدد  مجلة المجاهد، ،الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية ،محمد بلقاسم حسن بهلول المصدر: 

 . 69ص ، 8996             

 

حقق  فقد 1986عام  ما فيأ،  ينار جزائريدمليار  17 .5بـ  1985قدر رصيد ميزان المدفوعات عام         
استمر العجز في  ،بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية ينار جزائريدمليار  15رصيده عجزا كبيرا قدر بـ 

 .ينار جزائريدمليار  76 .0الذي حقق فيه هو الآخر عجزا قدره  1990ميزان المدفوعات إلى غاية عام 
 

 المديونية: - 0-7
 ،1986مليار دولار عام  21إلى  1985مليار دولار عام  5 .17قفزت ديون الجزائر الخارجية من   

 دولار.مليار  25قيمة  1990لتصل عام 
مليار  4حيث أنه خلال سنة واحدة ارتفعت بـ ، 85-87ارتفع حجم الديون بشكل ملحوظ خلال الفترة  

، 1987مليار دولار عام  24لتصل ، السنة الموالية وارتفعت بنفس الحجم في، مليار دولار 21لتصل إلى 
بقيت مديونية الجزائر مستقرة خلال  .ستدانة من الخارجللاولجوء الجزائر ، يرجع هذا إلى تقلص العوائد النفطية

 . 1مليار دولار 26و 25ما بين  1991-1987الفترة 
   
  1669:2تأثيرات أزمة النفط لسنة  -2
الانتقال من النهج الاشتراكي إلى النهج ، و التحول في النمط الاقتصادي الذي شهدته الجزائربالرغم من         

إلا أن الأداء الاقتصادي ظل يتسم ، الاحتكام إلى قواعد السوق الحرو الرأسمالي القائم على تحرير الاقتصاد 
حيث تدهور سعر البرميل ، 1669وفي هذا الإطار شهد السوق النفطي أزمة انخفاض في الأسعار سنة  ،بالضعف

 "OPEC " الجزائر في منظمة إنتاجلانخفاض على حصة اوقد انعكس هذا  ،دولار 11 نما دو الواحد إلى 
ــب، وقد ترتب عن هذا الإجراء انخفاض في عوائد الصادرات من النفط، بهدف إعادة التوازن للأسعار عد أن تراجع ـ

    أي ، %11.1وألف برميل يوميا  919ليصل إلى ، 1669سنة  % 1. 1إنتاج الجزائر من النفط بنسبة 
تراجعت العوائد النفطية بنسبة نتيجة لذلك . 1661مقارنة مع سنة  1666ألف برميل يوميا سنة  116.9

                                                
1Abdelmadjid BOUZIDI, Op cit, p 9.  

ملتقى نعيمة برودي، الاقتصاد الجزائري بين سندان الاختلالات الهيكلية والإنعاش الاقتصادي ومطرقة التعديل الهيكلي، مداخلة ضمن فعاليات ال 2

ديسمبر  1و 6الدولي الأول، حول أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، أيام  

 .860، ص 6002

 8990 8919 8911 8919 8912 8911 السنوات     

                                                                   رصيد ميزان 
 المدفوعات

5. 17 - 81 0. 3 -10. 9 -11. 8 -0. 76 
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ـــبعد أن كانت تقدر ب ،1669بليون دولار سنة  1.611حيث تقلصت إلى ، 11% ــ دولار سنة  بليون 9.9 ـ
1661. 

نذكر فيما يلي بعض هذه و ، خيمة على مؤشراتهو صعيد الاقتصاد الكلي فقد كان لهذه الأزمة آثار  لىوأما ع      
 :1الآثار

 :الميزانية العامة -2-1
ـــالعامة قدر ب الإيراداتأدت هذه الأزمة إلى حدوث انخفاض كبير في         مما جعل ، مليون دولار 1.911 ـ

في المقابل و  ،1661مليون دولار سنة  19.111مليون دولار مقابل  11.199هذه الأخيرة تستقر عند إجمالي 
ــــمما سبب عجزا في الميزانية العامة قدر ب ،مليون دولار 11.111لذلك بلغت النفقات العمومية قيمة   1.916 ــ

 . %1.96وبلغت نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ، ن دولارو ملي
 :التجاري الميزان -2-2

ويرجع هذا الإنخفاص  ،1661مقارنة بسنة  1669سنة  % 11سجلت الصادرات انخفاضا بحوالي        
  :والجدول التالي يوضح ذلك ،بالأساس إلى تراجع قيمة الصادرات النفطية بعد انخفاض الأسعار العالمية للنفط

 
 (1669-1661) للفترةالميزان التجاري تطور : (19) مرق جدول                

  الوحدة: مليون برميل                                                                                            

نسبة الفائض في  الميزان التجاري  الواردات الصادرات السنوات
 ن.م.إإلى  م.ت

1997 
1998 

13. 820 
10. 150 

8. 130 
9. 190 

5. 690 
1. 020 

%11. 9 
%2. 2 

 / -82% +9 .10% -34% نسبة التغير 

 

  أداءبوزيان، عبد الحميد لخديمي، تغيرات سعر النفط والاستقرار النقدي في الجزائر)دراسة تحليلية وقياسية(، مجلة  محمد المصدر:

 .2، ص 6086، 06المؤسسات الجزائرية، العدد           

   

ـــارتفعت ب ، حيث1661فقد واصلت في منحى تصاعدي منذ عام أما بالنسبة للواردات          %11.6 ــ
  .1669خلال عام 

                                                
بوزيان، عبد الحميد لخديمي، تغيرات سعر النفط والاستقرار النقدي في الجزائر)دراسة تحليلية وقياسية(، مجلة أداء  محمد 1

 ، بتصرف.1 -6ص  –، ص6086، 06المؤسسات الجزائرية، العدد 



 واقع التنمية الاقتصادية الجزائرية على ضوء قطاع المحروقات                                                     الفصــــل الثاني

91 

 

مقارنة  1669سنة  % 91حيث تقلص فائض الميزان التجاري بنسبة ، وكنتيجة لما سبق تأثر الميزان التجاري
سنة  % 1. 1فقد انخفضت إلى  الإجماليأما نسبة الفائض في الميزان التجاري إلى الناتج المحلي  ،1661بسنة 

 ،ويرجع هذا الانخفاض المسجل إلى انخفاض أسعار النفط ،1661في العام  % 11.6بعد أن بلغت ، 1669
 . )المستوردة( ارتفاع أسعار المواد المصنعةو 

 :ميزان المدفوعات - 1- 2
بعد أن كان قد سجل  مليون دولار، 1.911عجزا بقيمة  1669عرف ميزان المدفوعات الجزائري لسنة        

حيث عرفت حسابات ميزان المدفوعات تدهورا مقارنة بسنة ، 1661لأول مرة منذ سنة  1661فائضا سنة 
ـــالمقدر بو  1661تحول الفائض في ميزان الحسابات الجارية في عام  ذ، إ1661 إلى عجز  مليون دولار، 1111 ــ

ميزان الخدمات و الخدمات و حصل مع ميزان السلع  يءنفس الش. 1669مليون دولار العام  1111قدره 
 . الدخل الصافيو 

، انعكس الوضع الكلي لميزان المدفوعات الذي تميز بالعجز على الاحتياطات الرسمية ونتيجة لذلك،       
 %1.6وبالتالي تراجعت نسبة تغطيتها للواردات إلى.  % 11بحوالي  1669فانخفضت هي الأخرى خلال عام 

، ى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار البترول وإلى ارتفاع معدل خدمة الدينعز وي ،1661سنة  %11.6مقابل 
 . % 11نسبة  1669حيث سجل سنة 

 
 على الصادرات النفطيةالاقتصاد الجزائري  اعتمادمخاطر المطلب الثاني: 

نمو لالمحرك الأساسي لو وهو يمثل عصب الحياة الحديثة ، يعتبر النفط أهم مصادر الطاقة في الوقت الحاضر       
فلقد اعتمدت الحضارة المعاصرة عليه بقدر ، النمو الاقتصادي بشكل عامو التكنولوجي بشكل خاص و الصناعي 

حاجات و رغبات  تشبع، هام في تحويل الموارد الاقتصادية من حالتها الطبيعية الأولية إلى حالات اقتصادية مختلفة
 . المجتمع

ويجعل من تحليل العرض ، إن هذه الأهمية البالغة للنفط تجعل من السوق الدولي للنفط سوقا ذا أهمية كبرى        
أسعار  ارتفاعقد يؤدي إلى  فكما أن ارتفاع أسعار النفط. الطلب الدولي على هذه السلعة الحيوية أمرا مهما أكثرو 

 فاتورة الواردات من السلع المصنعة بالنسبة  للدول النامية ارتفاعومن تم ، المنتجات المصنعة على المستوى العالمي
الذي تشهده الدول المصنعة الرأسمالية بشكل  الاقتصادييؤدي الركود  ،غير مصنعة استهلاكيةباعتبارها دول 

يظهر أثر ذلك ، و عائدات صادراته بالنسبة للدول المصدرة له انخفاضوبالتالي ، النفط أسعارنخفاض ادوري إلى 
والجزائر باعتبار تركيزها الشبه الكلي على ، التي تعتمد على تصدير النفط بشكل كبير الاقتصادياتجليا على 

، الصادرات من النفط في جلب العملة الصعبة ومن تم استعمالها في تسوية فواتير الواردات المتزايدة من عام لآخر
وعليه يمكن القول بأن هذا الوضع يترتب عليه جملة  ،هذه الصادرات البلد في حال تدهور عوائد اقتصادما يهدد 
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وإنشاء قطاع تصديري غير ، من المخاطر توجب على الجزائر إعادة التفكير في تركيبة صادراتها ومحاولة تنويعها
 . تقليدي يعتمد على المنتجات المصنعة والنهائية بشكل كبير

الجزائري والتي كانت  للاقتصادصور عمق الإشكال بالنسبة ت، هذه المخاطر والتي سنأتي على ذكرها 
 . الأسباب التي دفعتنا للقيام بهذه الدراسة إحدى

 :ةالمرد ودي وانخفاضت الأسعار لبامخاطر تق -1
 ،على ريوع الصادرات سوف يترتب عنه بالضرورة تذبذب في المداخيل من العملة الصعبة عتمادالاإن         

إضافة إلى اللوازم من وسائل ، للمجتمع من العالم الخارجي ستهلاكيةالاالمستلزمات  اقتناءوالتي تستعمل في 
أين يتولد خطر كبير يؤثر بشكل ، هذا التذبذب قد يرجع في أحد جوانبه إلى عامل الأسعار، نتاجالإوعوامل 

يل سعر النفط الخام نجد أنه أمر غاية في وبتحل، المعتمدة على الصادرات من النفط الاقتصادياتسلبي على 
واحتياجات ، منها الطلب العالمي على النفط وموقف دول منظمة أوبيك ؛لكونه يتضمن عوامل عديدة، التعقيد

إضافة إلى عوامل أخرى تقنية ، إضافة إلى التضخم العالمي وأسعار الطاقة البديلة للنفط، التنمية في البلدان النفطية
 .وأسعار بدائل النفط ،الطلب العالمي وسياسة الإنتاج ومحددات سعر النفط ه أهمغير أن ، ياسيةواقتصادية وس

الحدية في الأجل و أحيث تتزايد التكاليف الإضافية ، كما تعتبر صناعة النفط صناعة ذات تكاليف متزايدة       
يندفع طبيعيا في البداية إلى السطح نتيجة ذلك لان النفط ، النفط ستخراجاالطويل لكل برميل إضافي مع تزايد 

وسائل صناعية للضغط ورفع الزيت إلى  استخداملابد من  الاستخراجثم وفي مرحلة متقدمة من ، ضغط الغازات
وبالتالي ينخفض هامش ، أي أن الشركة المستغلة للحوض سوف تتحمل تكاليف إضافية من جراء ذلك، السطح

 . 1ة على تحديد سعر البرميل من النفط وخضوع ذلك لمتغيرات خارجيةالربح المحقق في ظل عدم القدر 

 :للدولة الاقتصادي الاستقلالمخاطر فقدان  -2
بمدى  لاستغلالهاالدولة على مواردها الطبيعية وحريتها في تحديد الطرق والسياسات المثلى  سيادة ترتبط 

وفي الفترة التي تلت حرب أكتوبر ، الداخلية والخارجيةوما تتلقاه من دعم سياسي من الأوساط ، إرادة الدولة
حيث وفي ظل غياب تلك الحرية والدعم تمكنت الدول الغربية المستوردة للنفط ، أقوى دليل على ذلك 1611

وتمكنت هذه ، بمساعدة شركاتها النفطية العالمية الكبرى من الهيمنة على صناعة النفط في الدول النامية النفطية
 . تتحكم في سياسات الإنتاج والأسعار بالشكل الذي يخدم مصالح بلدها الأم أنمن  الشركات
كنتيجة للضغوط التي مورست ،  1611فقد فشلت محاولة رئيس وزراء إيران في تأميم النفط الإيراني العام  

ومن جهة ، فطيا عالميان كارتلاعليه من قبل جهات متمثلة في الدول الصناعية الغربية وشركاتها النفطية التي تكون  
 .2أخرى عدم وجود السند السياسي الكافي من سلطات البلد

                                                
 ،  بتصرف.11، ص 8999طبعة الأولى، رسن سالم عبد الحسن، إقتصاديات النفط، الجامعة المفتوحة، ليبيا، ال 1
 .81، ص 6000عبد الله حسين، مستقبل النفط العربي،  مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  2
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هذه الصناعات التي ، دورا أساسيا الاستخراجيةوالتي تلعب فيها الصناعات ، العربية للاقتصادياتبالنسبة  ماأ
توجب على هذه الأخيرة أن تكون ذات دور فاعل من حيث وضع وتنفيذ السياسات ، تعود ملكيتها إلى الدولة

إضافة إلى التدخل لرسم السياسات المتعلقة بالبحث  ، الخاصة باستغلال الموارد المنجمية وبيعها وتصديرها
على وفرض الضرائب ، وتحديد حجم الإنتاج وأسعار الصادرات، والتنقيب والإنتاج وصيانة وتطوير الأصول

واقع الدول العربية يقول بان  استقراءلكن . 1الإنتاج والتصدير في ظل المداخيل المحققة والإنتاج والتكاليف المسجلة
التي ومن خلال شركاتها الكبرى تسيطر على إنتاج وتسعير ، لا تزال تتبع الدول الصناعية الكبرى الأخيرةهذه 

وكمثال على ذلك لما وقعت الأزمة النفطية الأولى  ، مكنها من تخفيض أسعاره مرات عدة أمروهو ، الزيت الخام
ونتيجة لذلك شهدت ، 1619 الأولىفي المنطقة العربية عند إغلاق قناة السويس إبان حرب السويس 

رق قناة ش الأوسطتأتيها من الشرق  النفطيةمن وارداتها  %11العربية تراجعا كبيرا لكون أن  الاقتصاديات
إذ وبالنظر لكون أن الأسطول البحري ، طريق رأس الرجاء الصالح حلا مناسبا استخدامولم يكن يمثل ، السويس

أن ينقص من الإمدادات فأيما زيادة في متوسط طول الرحلة من شأنه ، آنذاك كان مستغلا بشكل شبه كلي
، حدة الأمريكية لجنة تحت إشراف الحكومة الأمريكيةأمام هذا الوضع أنشأت الولايات المت.  النفطية للدول الغربية

كما أنشئت لجنة مقابلة في  ،الشركات النفطية الأمريكية التي لها استثمارات في الخارجو وتضم ممثلين عن الحكومة 
مندوبين عن و هولندا وضمت أهم الشركات الأوروبية ، فرنسا بريطانيا،أوروبا تحت إشراف كل من حكومة 

الهدف من هذه اللجان هو العمل  ، وكاندولةوتفرع عن هاتين اللجنتين لجان محلية في كل ، الأمريكيةالشركات 
 .على تنسيق الجهود بين الدول المشتركة لضمان تحقيق أكبر فائدة من الإمدادات النفطية المتاحة عالميا

كي لا تتضرر الدول ذات ،  ينهاتوزيعها فيما بو وبالفعل تمكنت هذه اللجان من امتصاص أثر الصدمة        
  2.الموقف النفطي الأضعف

ونجاحها في تثبيت أسعار ، " كتنظيم يحمي مصالح الدول المصدرة للنفط"أوبك لم يكن لإنشاء منظمة       
ستقلالية الادور كبير على مستوى ضمان ، النفط من حيث القيمة النقدية الاسمية خلال عقد الستينات

 price) فلقد شهدت القيمة الحقيقية لسعر النفط، الاستفادة المثلى من هذه الثروةو الاقتصادية للدول النفطية 

in real terms) بدلالة معامل التبادل ((terms of trade  الدول المستوردة و بين الدول المصدرة للنفط
الخدمات من الدول و السلع  ادير استفالدول المصدرة للنفط تنفق جزءا كبيرا من العوائد النفطية على ، له تدنيا كبيرا

وعليه ظلت الدول  ،التي تعرف ارتفاعا في أسعارها بفعل التضخم النقديو ، الصناعية الغربية المستوردة للنفط
 . 3الدولي راداتها من سلعة لا تتحكم في أسعارها في السوقيالنفطية تعتمد على إ

 
                                                

المستقبل العربي بعنوان، عبد الله إبراهيم سعد الدين، دور الدولة في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي، قضايا عامة ونظرة مستقبلية، سلسلة كتب  1

 .866، ص 8991دراسات في التنمية العربية الواقع والآفاق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  لبنان، الطبعة الأولى، 
 .89-82ص  -عبد الله، حسين مرجع سبق ذكره، ص 2
 .89-81ص  -نفس المرجع، ص 3
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    :ارتفاع تكاليف الإنتاجو مخاطر نضوب المخزون النفطي  -1
 التجدد إلى قسمين:و تقسم موارد الطاقة من حيث قدرتها على النمو          

 هي تلك الموارد التي تكون على هيئة مخزون و  )قابلة للنضوب(: مصادر طاقة غير متجددة
تطلب ملايين يأن تشكل هذه الموارد و خاصة  ،الخاماتو شمل جميع المعادن تو متناقض 

هذه الموارد هي معرضة للنضوب في و  ،المعروض من هذه الموارد في الطبيعة هو ثابتو ، السنين
تنقسم هذه الموارد إلى . و العقلاني لهذه المواردو يتوجب الاستهلاك الأمثل  ، لذامحددةفترة زمنية 

ومواد يتم إعادة استخدامها مجددا مثل  ،الغازو ل موارد تستهلك نهائيا بالاستخدام مثل البترو 
  .الحديثةوذلك بفضل التكنولوجيات ، المعادن

 وهي تلك المصادر التي تزداد وتنمو عبر الزمن ولا يؤثر معدل  :المصادر الطاقة متجددة
والطاقة ، ا قائمة مثل الطاقة الشمسيةاتهبل تبقى احتياط، استخراجها المستقبليو استهلاكها 

وطاقة أمواج المحيطات أو الكهرباء  geothermal)) والحرارة الجوفية، الهوائية )طاقة الرياح(
 . 1المائية طالمتساق

وتحول فيها إلى عوائد ، إنتاج النفط فهو يعرف على أنه عميلة تستهلك فيها الاحتياطات النفطية اأم        
والذي ينجم عنه نقصان في كمية ، بكمية الإنتاج من جهةوتبعا لذلك فإن الاحتياطات من النفط تتأثر ، مالية

فقد تناقصت الاحتياطات العربية من النفط في السنوات السبعينات كنتيجة لرفع حجم الإنتاج من ، الاحتياطي
 .   ومن جهة أخرى تتأثر الاحتياطات النفطية إيجابيا بعمليات الاكتشاف والتنقيب الناجحة، النقط

إما للاستهلاك المحلي أو ، ومن الجانب الإنتاج النفطي يكون ذلك لسببين اثنين، يما سبقوتفصيلا ف       
 . الإنتاج لغرض التصدير

ومن خلال معدل إنتاجية الطاقة  ،يرتبط الإنتاج لغرض الاستهلاك المحلي بحجم وحركية القطاع غير النفطي        
ومن المرشح أن ، م لإنتاج وحدة نقدية من القطاع غير النفطيأي الكميات المستهلكة في اقتصاد ما من النفط الخا

 .   كل عامل  تنخفض نسبة إنتاج الطاقة كلما تحسنت نسبة رأس المال إلى
فيخضع لقرارات غاية في التعقيد ترجع بعضها لعوامل ، أما إنتاج النفط من أجل بيعه في الأسواق الخارجية        

     .يرجع لعوامل تقنية خرالآبعض الو رجية دولية داخلية محلية وبعضها لعوامل خا
السنوات التي يستمر  الاستخراج وعددفي العلاقة بين نسبة  ،وتتمثل العوامل التقنية لاستخراج النفط الخام        

، المضاعف الأول يتمثل في القدرة الاستيعابية للاقتصاد، وترتبط هذه النسبة بمضاعفين اثنين، فيها الاستخراج
وبما أن إنتاج النفط الخام هو عامل مهم  ،نتاجالإوالمضاعف الثاني هو السعر بحيث يؤثر السعر علي مستويات 

                                                
 .  29، ص 6009أل شيخ حمد بن محمد، اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئية، دار العبيكان، المملكة العربية السعودية،  1
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فضلا عن كون الاحتياطات النفطية تتأثر بما ترسمه السياسات التخطيطية في البلدان ، جدا في الاقتصاد المعني
كما أن العمليات التي يشرع فيها من ،  ب مكامنهوعليه فاستخراج النفط المستمر يعني بالضرورة نضو  .النفطية
 .قد لا تنجح في كثير من الأحيان ،تعزيز المخزون الاحتياطي منهالتنقيب على النفط والتي تجرى من أجل اجل 

من أجل تعويض برميل واحد و  وهذا معناه أنه يجب، وأيضا تستوجب هذه العمليات صرف مبالغ ضخمة
تعبئة رؤوس الأموال ، ما أريد الحفاظ على نفس المستوى من الاحتياطي النفطيمستخرج من باطن الأرض إذا 

 . طائلة لتحقيق ذلك

 :مخاطر التوجه نحو مصادر بديلة للطاقة النفطية -1
 :1تقسم مصادر الطاقة من ناحية درجة استخدامها إلى مجموعتين       
 :وهي تلك المصادر التقليدية التي يعتمد عليها بشكل كبير في الحصول على الطاقة، مصادر طاقة أساسية 

ستهلاك العالمي الاوتسهم هذه المصادر بنسبة كبيرة في  ،الطاقة النوويةو الغاز الطبيعي و الفحم و مثل البترول 
 . من الطاقة

 :والمد ، طاقة الأمواجو قة الهوائية الطا، مثل الطاقة الشمسية، وهي مصادر طاقوية حديثة مصادر طاقة بديلة
غير أنه ينتظر  .وهي مصادر قليلة الاستخدام حاليا، الوقود الصناعيو ، ورمال القطران، والزيت الثقيل، الجزرو 

غير ملوثة للبيئة في ظل الدعوات و أن تلعب دورا أساسيا في توفير الطاقة للعالم كونها مصادر طاقة نظيفة 
 . الدولية لحماية البيئة

فسياساتها غير العقلانية ، على الاقتصاد العالمي اآثار  "OPEC"وقد كان للانتقاد الذي تعرضت له        
أدت إلى ظهور ما يعرف بأزمة ، بوتائر متصاعدة  التي دفعت بأسعار البترول الخام في الأسواق الدولية إلى الارتفاع

على استهلاك و بدائلها و خاصة على أسواق المركبات  ،الحياةالطاقة في الدول الغربية التي أثرت على مختلف نواحي 
كما أثرت على الموارد المالية ،  الخدمية المعتمدة على النفط كوقودو الزراعية و تكاليف المنتجات الصناعية و الطاقة 
 هذا الواقع سرع من عملية ظهور تحولات تكنولوجية هامة أسهمت في إنتاج بدائل غير نفطية لمصادر، للدول
الفحم و مثل الطاقة الشمسية بالإضافة إلى زيادة إحلال الغاز  على مجال واسع،و قد انتشر بعضها سريعا و  .الطاقة

 2.المصادر النووية محل النفط الخامو 

 

 

                                                
 .29آل الشيخ حمد بن محمد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .16معروف هوشيار، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 الجزائريةالمطلب الثالث: ضرورة تنمية الصادرات غير النفطية 
فإن ، التركيز الشبه الكلي على الصادرات من النفطإنه وأمام جملة المخاطر التي تنطوي عليها عملية         

 . الضرورة ملحة بالنسبة للاقتصاد الجزائري بغية إحداث تغييرات هيكلية لتنمية الصادرات خارج القطاع النفطي
 . سنسعى لإبراز أهم مرتكزات هذه الضرورة طلبوفي هذا الم

 :دوافع ومبررات تنمية الصادرات غير النفطية -1
الانخفاض المسجل في نسبة الصادرات خارج المحروقات والاختلال الهيكلي الحاصل على مستوى  إن        

الأمر الذي أدى بالعديد من الحكومات . لا زال يشكل مصدر قلق بالنسبة للدولة الجزائرية، الصادرات الجزائرية
 . طية على رأس الأولويات التي يجب تحقيقهاالمتعاقبة على السلطة في الجزائر بإدراج مسألة تنمية الصادرات غير النف

وقد تسبب في تلك الاختلالات المسجلة جملة من العوامل التي كانت الدافع الأساسي في ذلك التوجه نحو        
 1:هذه العوامل نلخصها فيمايلي، تنمية وتنويع الصادرات الجزائرية

 :النزعة الحمائية -1-1
وكنتيجة أيضا للركود العالمي الذي ، التي عرفتها الدول المتقدمة سنوات الثمانيناتكنتيجة للأزمات المالية        

أمام وارداتها  حمائيةنزعت الدول المتقدمة والصناعية الكبرى إلى إتباع سياسة تجارية ، ساد في معظم دول العالم
غير تعريفية بعدما نجحت  تبني قيود جمركية إلىهذه الدول  اتجهتكما   .من كافة السلع الأولية والصناعية

 . لتعريفات الجمركيةافي تخفيض متوسط  "GATT" "الجات"
  ،وذلك منذ منتصف السبعينات، إن هذه النزعة الحمائية كان لها الأثر البالغ على صادرات الدول النامية       

  ،من قبل الدول المتقدمة إلى الطبيعة الديناميكية للميزة النسبية يرجع هذا التوجه المتنامي نحو النزعة الحمائيةو 
 الإنتاجيةبيد أن هذه التقنيات والفنيات ، بحيث تعتبر الدول التقدمة المالكة الأولى لحقوق الاختراعات الحديثة

المستعملة في  نتاجالإوأمام حافز وفرة عناصر  .قد تكون أقل تقدما لبث أن تنتقل إلى دولة أخرىتوالاختراعات ما 
وهنا تتعرض الدول صاحبة  ،يتم إنتاجه محليا في هذه الدول وتصديره إلى الأسواق الخارجية، إنتاج هذا المنتج

وهو ما يدفع بهذه الدول المتقدمة إلى  ،الاختراع إلى منافسة شديدة في السوق العالمي بل وحتى في سوقها الداخلي
 . البحث عن أساليب حمائية جديدة

  :معدل التبادل -1-2
ويرجع سبب ذلك في الأساس  ،عرفت معدلات التبادل الدولي تدهورا لا يصب في مصلحة الدول النامية        

إلى اتجاه أسعار السلع الصناعية التي تصدرها الدول الصناعية المتقدمة إلى أسواق الدول النامية إلى الارتفاع 

                                                
، مذكرة  6002-8990بن جلول خالد، أثر ترقية الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر  1

 .861-866ص  -،  ص6009-6001ماجستير )غير منشورة(، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  السنة الجامعية 
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ويرجع هذا التدني ، تجاه أسعار السلع الأولية باستثناء البترول إلى الانخفاضفي حين وفي الجهة المقابلة ا. الشديد
في أسعار المواد الأولية الخام إلى تراخي الطلب العالمي عليها كنتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي حققته 

دة والتي تستخدم لإنتاج الوحدة وهو ما ساعدها على الاقتصاد في الموارد الأولية المستور  . الدول الصناعية المتقدمة
 . من السلع الصناعية

 :الدين الخارجي -1-1
جعل العديد من الدول التي ، الاختلالات الحاصلة في موازين المدفوعات وعجزها في الكثير من الأحيان إن       

  ،وهو ما سبب لها عجزا في الحساب الجاري، تعاني من مثل هذه المشاكل تحاول اللجوء إلى الاقتراض من الخارج
مما تسبب في مشاكل مالية للدول ، وقد تعمق هذا العجز كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض

 . ذات العجز من الدول النامية وبدرجة أكبر الدول غير النفطية منها
بات لزاما على هذه الدول أن تبحث لها ، زان المدفوعاتأمام هذه الأزمات الخانقة والعجز الجاري في مي       

ثر التصدير كأهم أوهنا يبرز  .عن مصدر آخر لمجابهة العجز الخارجي الذي تسجله بديلا عن القروض الخارجية
ويعتمد هذا المصدر بالأساس على تطوير القدرة التصديرية  ،مصدر لمعالجة الخلل الحاصل في ميزان المدفوعات

وأمام السرعة الرهيبة الحاصلة في مجال الاختراعات والتكنولوجيات  .م أكثر باستراتيجيات التسويق الدوليوالاهتما
قوية لتنمية  استراتيجيةاستوجب الأمر وضع ، الحديثة والتي انعكست على التحسن في مستوى جودة السلع

  . بيةمما يكسبها القدرة على مواجهة المنافسة الأجن، الصادرات غير النفطية

 :الجزائرية لتنمية الصادرات غير النفطية استراتيجيةدواعي تسطير  -2
يعد التعديل الهيكلي الذي قامت به الدولة الجزائرية والذي مس العديد من القطاعات بما فيها قطاع         

في ظل السعي من أجل ، الممهد الأساسي لميلاد نمط جديد من التنظيم المحلي للتجارة الخارجية، التجارة الخارجية
                                                    . وقد كان هذا النمط ضرورة حتمية لما سبقه من محاولات تنظيم للتجارة الخارجية ،الانفتاح على السوق الدولي

الخارجية إلى نمط الاستقلالية فقبل فترة التعديلات عرفت الجزائر فترة الانتقال من نمط الاحتكار للتجارة         
غير . على تغيير الاحتكار العمومي للتجارة الخارجية باحتكار خاص هيمن عليه الوكلاء المعتمدون وتجار الجملة

أين انصب غالب تركيزه على ، أن هذا التغيير لم يكن في مستوى التطلعات من أجل تحقيق التنمية المنشودة
حيث كان ذلك كافيا لإضعاف مصداقية هذا النموذج ، قليل في تنمية الصادرات ولم يساهم ولو بجهد، الاستيراد

مشاكل هذا النموذج خاصة مع  الأجنبية، وتعمقتالفاشل الذي حول السوق الوطني إلى سوق رائج بالسلع 
  . 1تدني إيرادات الدولة من العملة الصعبة

                                                
دار الخلدونية، الجزائر، الطبعة الأولى،  ، التجربة الجزائرية  في تنظيم التجارة الخارجية  من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص،يعجة جيلا ل 1

 .661، ص 6009
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كانت السبب ،  المطبقة سابقا والتي كانت ذات أثر محدود على نمو التجارة الخارجية الأنظمةإن جملة         
الدافع الذي دفع بالسلطات الجزائرية إلى البحث عن منهجية جديدة لتعديل التجارة الخارجية تعمل على ترقية 

 1:هما أساسيتينفكرتين نهجية على وتقوم هذه الم ،أو على الأقل إحداث توازن بينها وبين الواردات، الصادرات
 البحث عن ترقية الصادرات غير النفطية من جهة. 
 البحث عن أفضل السبل للاندماج في السوق العالمي من جهة أخرى . 
وكانت حلما ، والمتمثلة في تنمية الصادرات غير النفطية تعد اختيارا قديما نسبياإن هذه المنهجية الجديدة         

الاستقلال و حيث أدرجته سلطة الاشتراكية ضمن منطق الاكتفاء الذاتي ، الحكوماتطالما راود أغلب ل
مثل ما هو معمول ، كما حاولت سلطة إعادة الهيكلة وصفه بسياسة إحلال الصادرات محل الواردات،  الاقتصادي

الجزائرية كأداة  إليها السلطة لجأت، في الثمانينات ومع تدهور أسعار النفط. ةاللاتيني أمريكابه في بعض دول 
واستمر منحى رد الاعتبار لهذه الفكرة أو المنهجية غداة  ،لتعويض الخسائر الناجمة عن تدهور سوق النفط العالمي

غير أن  ،تطبيق برنامج الاستقلالية والذي اعتمد على أسلوب التحريض الجبائي لحفز المؤسسات على التصدير
لذلك حاولت سلطة التعديل . امردوديتهتنمية الصادرات أثر سلبا على غياب الإطار المؤسساتي والقانوني لفكرة 

  2:الهيكلي تجاوزه من خلال التركيز على أمرين إثنين وهما
 استحداث مؤسسات جديدة لترقية الصادرات غير النفطية. 
 منح معاملة تفضيلية لمؤسسات التصدير . 

 
 المتخذة من طرف الدولة الجزائرية لتنمية وتفعيل الصادرات الإجراءات المبحث الثالث:

  المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة بتمويل الصادرات
من أجل تحقيق غاية ترقية الصادرات هناك مجموعة من الإجراءات والسياسات التي من شأنها أن تساهم    

وسنتناول هذا  .الإجراءات المتعلقة بتمويل الصادراتونجد من بينها ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق ذلك
وذلك انطلاقا من قواعد تمويل الصادرات مرورا بتأمين قروض الصادرات وصولا إلى ، الجانب في إطار هذا المبحث

 . أهم الهيئات المختصة في عملية تمويل الصادرات

 : الصادراتقواعد تمويل  -0

، بالاعتماد على القدرات والموارد الذاتية وهذا يسمى بالتمويل الذاتي إن عملية تمويل الصادرات تكون إما  
وذلك مقابل أسعار فائدة معينة  ،أو التمويل الخارجي وذلك باللجوء إلى المؤسسات المالية والبنكية المختصة

                                                
 .661نفس المرجع، ص  1
 .669المرجع نفسه، ص  2
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ية وهو خاص بالإضافة إلى وجود نوع آخر من التمويل والمتمثل في المساعدات المال، تتحدد على أساس المنافسة
 وهي:1بثلاث عمليات يتركز عليها نشاط التصدير

 عملية البحث عن الأسواق الخارجية: -0-0
تكاليف إضافية وعقبة أمام رفع  للمؤسسات المصدرةإن هذا النوع من البحث يمثل في الغالب بالنسبة    

للمؤسسات المصدرة وذلك  ومن أجل تجاوز هذه العقبة يتم تقديم مساعدات، وزيادة صادرات هذه المؤسسات
ومن أمثلة هذه المساعدات نذكر تأمين ، بهدف تمكينها من تقليص جزء من التكاليف الموجهة لعملية البحث هذه

وبهذه المساعدات تكون المؤسسات المصدرة قد  . الخ... المعارض التجارية في الداخل والخارج والصالونات الدولية،
 . لعدم اعتمادها على مواردها الذاتية في عملية البحث بشكل تامتفادت بعض أخطار التصدير وذلك 

 ويمكن توضيح أهمية البحث عن الأسواق الخارجية وكيفيته فيما يلي:
 الخ... دراسة السوق الخارجية من كل النواحي كعادات أفراد الدولة المستوردة وأذواقهم الاستهلاكية . 
 مهمتهم تمثيل هذه المؤسسات المصدرة وتزويدها بالمتغيرات ، موضع ممثلين في الخارج مقابل أجور تدفع له

 . داخل هذه الأسواق الخارجية من حين لآخر

 دراسة تقنية وعلمية لتكييف المنتوج مع كل تغير في الظروف المحيطة بالسوق الخارجي . 

 المشاركة في الصالونات والمعارض الدولية بهدف الترويج والإشهار للمنتوج .  

فإنه توجد هيئات متخصصة في ذلك والتي  فيما يخص المساعدات المقدمة في مجال أنشطة التصديرأما   
وتقوم بدراستها وتمحيصها  ،حيث تشرف على متابعة العمليات والأنشطة التصديرية ومراقبتها، سنتطرق لها لاحقا

جانب من الجوانب المتعلقة  حيث يوجد خبراء ومختصون في كل، قبل الموافقة على تقديم الدعم لها من عدمه
 . بالتصدير يقومون بهذا العمل

 عملية تحضير المنتوج الموجه للتصدير: -0-4
فإن ، حيث أنه عند إتمام عملية البحث عن الأسواق الخارجية وترسيم هذه العملية عن طريق إمضاء عقد  

ويتخذ هذا النوع من التمويل ، جه للتصديرالمؤسسة أو الشركة المصدرة تقوم بتقديم طلب تمويل صناعة المنتوج المو 
 عدة أشكال أهمها:

 تمويل الصنع:  -0-4-0
تحتاج المؤسسات الصناعية المصدرة على اختلاف أنواعها وحجمها إلى هذا النوع من التمويل حيث تقوم    

إبرام عقد بين لغرض تمويل عملية الإنتاج ويكون ذلك ب، هذه المؤسسات من خلاله بتقديم طلب للقطاع البنكي

                                                
1 La Chambre Algérienne de Commerce et de l'Industrie (CACI), le financement des exportations, Mutation.N° 

18, 1996, p-p 24-26.  
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في إطار هذا العقد تبين القيمة النقدية  ،الطرفين للاستفادة من القرض )يطلق عليه كذلك اسم التمويل المسبق(
 . المستحقة وطبيعة المنتجات المصنعة

 تمويل الاستثمارات: -0-4-4
 ويرتبط هذا التمويل بعدة جوانب من بينها:   

  ووحدات في الخارج تكون تابعة للمؤسسة الأم في الداخلتمويل التنشئة عن طريق خلق فروع . 
 تمويل عملية المقاصة التي تقوم بها المؤسسات بالخارج . 

 

 في الخارج: المخزونتمويل  -0-4-7
وهو عبارة عن تسبيق يمنح من طرف الخزينة للمؤسسة أو الشركة المصدرة والتي ترغب في إقامة مخزون في   
لها بزيادة مبيعاتها وهو يقدم في غالب الأحيان للمؤسسات والشركات المصدرة التي تتميز وذلك ما يسمح ، الخارج

 . بتجربة طويلة في مجال التصدير بالأسواق الخارجية

 طرق تمويل عملية التصدير:  -0-7
 ويكون ذلك بطريقتين أو نوعين رئيسيين من ،إن عملية تصدير المنتوج بدورها تحتاج إلى عملية تمويل   

 القروض وهما:
  1:قروض التصدير القصيرة الأجل -0-7-0
شهرا  81هذا النوع من القروض يمنح للمصدرين الذين أقاموا عقدا مع المستورد في الخارج لا يتجاوز    
دخل بنك المصدر تفي، حيث أن هذا القرض يمنح للمصدر على أساس أن المستورد يعاني عجز مالي، للتسديد

حيث يتحصل هذا الأخير على جزء من إيرادات صادراته بالإضافة إلى  ،حتى يبيع المصدر سلعتهلصالح المستورد 
وهذا النوع من ، تحصله على قرض من بنكه حتى استرجاع المبالغ المستحقة التي سيدفعها له الزبون الأجنبي

المصدر قروض لزبونه في ونتج عن تقديم بنك ، اصة بالسلع الاستهلاكيةالخصادرات الالقروض يطبق عادة على 
 انتظار التسوية المتابعة للمستورد قرضين:

 قرض منحه المصدر للمستورد .   
 قرض منحه البنك للمصدر . 

 نوح للمصدر من طرف البنك ينجر عليه ثلاث اتفاقيات هي: محيث أن القرض الم
 عقد البيع بين المصدر والمستورد محددا لخصائص الطلبية . 
  ومؤسسة خاصة بالتأمين من أجل تأمين قرض التصديراتفاق بين المصدر . 
 اتفاق بين المصدر والبنك حول تعهد هذا الأخير بتمويل الصفقة . 

                                                
 .92نعيمي فوزي، مرجع سبق ذكره، ص  1



 واقع التنمية الاقتصادية الجزائرية على ضوء قطاع المحروقات                                                     الفصــــل الثاني

801 

 

بحيث يطلب البنك من ، ويبقى المصدر محتملا لمخاطر عدم تسديد المشتري )المستورد( في المدة المحددة
 . سة التأمينالمصدر إعادة القرض الذي منحه إياه دون انتظار رد فعل مؤس

 قروض التصدير الطويلة والمتوسطة الأجل:  -0-7-4
لا يختلف هذا النوع عن الثاني إلا من جانبي المبلغ والآجال المحددة في إطار عقد التصدير )حيث آجاله    

وأنواعه  ،سنة بالنسبة لطويلة الأجل( 60سنة بالنسبة للمتوسطة الأجل وفوق  60إلى  1عادة ما تكون من 
 1:هي

  رض المورد )المصدر(:ق -0-7-4-0

، وهي عبارة عن تسبيق يمنح للمصدر الذي أعطى للمستورد مدة طويلة أو متوسطة من أجل التسديد التام  
 . وذلك طبقا لبنود العقد ،مباشرة بعد تسليم البضاعة أو القيام بخدمة متفق عليها ىوهو يعط

 )المستورد( : قرض المشتري -0-7-4-4

وهكذا يكون ، هذا القرض للمستورد أن يدفع فورا للمصدر بحيث يقترض من بنك المصدر مباشرةيسمح    
ولهذا يعتبر هذا النوع من القرض خير ضمان للمصدر وذلك نظرا لضعف احتمال  ،المصدر معفيا من أي قرض

لأمر يتطلب إعداد فإن هذا ا ،تصدير بهذا النوع من القروضالوعادة عندما يتم تمويل عملية . عدم التسديد
 عقدين هما:

 وينص على كيفية الدفع الفوري التي يقوم بها المشتري  ،عقد تجاري يحدد التزامات كل من المصدر والمستورد
 . مباشرة

 في الوقت الضروري وبشروط معينة المبالغ اللازمة  ،عقد قرض يسمح للبنوك بوضع تحت تصرف المستورد
 . لمصدر والمتعلق بالدفع الفوريلاحترام التزام المستورد لصالح ا

 قروض التمويل المسبق: -0-7-4-4

وذلك لغرض تمكينهم من ، وهي عبارة عن قروض مفتوحة يمنحها البنك الوسيط لرجال الأعمال الصناعيين  
 . تمويل أهم احتياجاتهم الخاصة بالتصدير

 بروتوكولات التمويل: -0-7-4-2

فتجري في هذه الحالة دراسة تنبؤية أو تقديرية للإطار ، بين بنوك مختلفةوتتم باتفاقيات مع الحكومات أو ما 
 . المالي لمستوى بعض الأنشطة التجارية

وذلك بمقتضى  ،وينبغي في الأخير الإشارة إلى أنه تم في الجزائر إنشاء صندوق مختص في تمويل الصادرات   
المؤسسات الراغبة في المشاركة في المعارض الدولية  حيث يقوم هذا الصندوق بمساعدة، 8992قانون المالية لسنة 

                                                
 .99نفس المرجع، ص  1
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إضافة إلى تغطية تكاليف النقل وعبور ، المسجلة في برامج وزارة التجارة وكذا بعض المعارض الدولية الأخرى
وتفعيلا أكثر ، فضلا عن مصاريف الإشهار الخاصة بالتظاهرات، العينات )على مراكز العبور( عند القيام بالعرض

يحدد شروط الاستفادة من مساعدة  6000مارس  62في  80ا الصندوق صدر قرار وزاري مشترك رقم لدور هذ
والضرائب ، وإعفاء عمليات التصدير من الرسوم على رقم الأعمال، الدولة انطلاقا من هذا الصندوق

  ..الخ..المباشرة
  تأمين قروض الصادرات -4
 : 1تعريف تأمين القرض عند التصدير -4-0

تسمح للدائنين مقابل دفع أقساط لشركة التأمين )قد  ،وسيلة من وسائل التمويل المصرفي وأداة تأمينيةهو "
تكون حكومية أو خاصة أو مختلطة( من تغطية المخاطر التجارية وغير التجارية للقروض المرتبطة بعمليات التصدير 

داة من أدوات تنمية الصادرات من خلال ضمان كما يعتبر أ،  في مدة حتى ولو كانت يوما واحدا ،فيما بين الدول
 . "الائتمان المرتبط بالتصدير

 ومن خلال هذا التعريف نستخلص النقاط التالية: 
 تأمين القرض عند التصدير يدخل ضمن دائرة تأمينات التجارة الخارجية . 
 تأمين القرض عند التصدير يعتبر وسيلة من وسائل تمويل الصادرات . 
 ند التصدير أداة لتنمية الصادراتتأمين القرض ع . 
 لأنه يؤمن القرض وليس الشيء المصدر ،يختلف تأمين القرض عند التصدير عن التأمينات العادية . 

 

 :2الحاجة لتأمين القرض عند التصدير -4-4
 وتتمثل فيما يلي :       

 حماية المصدر من أخطار عدم الدفع في صفقات التصدير . 
 وذلك عندما لا يكون المصدر في مركز يسمح له ، إلى تحريك تمويل الصادرات تؤدي وثيقة التأمين

وتزداد رغبة أو استعداد البلد التجاري لمنح القروض أو تقديم تسهيلات ، بتمويل صفقات بنفسه
 . لضمان حرية المصدر ضد فشل عملائه من الخارج في السداد ،الخصم إلى حد كبير

 وترفع من جدارة المصدر في الحصول على الائتمان الذي  ،مبيالة التصديروثيقة التأمين ترفع من جودة ك
 .يؤدي إلى تحريك رؤوس الأموال التي لم يكن من الممكن إتاحتها بطريقة أخرى

 

                                                
م سعيدي وصاف، نظام تأمين القرض عند التصدير، دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية مع الإشارة لحالة الجزائر، رسالة ماجستير في العلو  1

 .60 ، ص8999لجزائر، الاقتصادية، جامعة ا
 .66 -60 ص -صنفس المرجع،  2
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 تأمين قرض الصادرات في الجزائر:    -4-7

فإن الإجراءات المتبعة عند تأمين  ية الصادرات خارج قطاع المحروقاتإذا تناولنا حالة الجزائر في إطار ترق   
وذلك لتفادي ، 8911المطبق سنة(La CAAR)  قرض الخاص بالصادرات كان من اهتمام شركة التأمينال

ذلك لدينا نموذج عن شركة أنشأت لهذا الغرض حسب  ولتوضيح، بعض الأخطار الناشئة أثناء عملية التصدير
والمسماة بالشركة الوطنية لتأمين ، ظام تأمين قرض الصادراتمكلفة بتسيير ن 601-92المرسوم التنفيذي رقم 

وهي شركة تمتاز بحقل واسع للتدخل في ميادين القرض )كاستخراج  ،(CAGEXوضمان قرض الصادرات )
 . 1الخ( ... الإعلام التجاري، التغطية، الوثائق التعويضية

  المبادئ الأساسية في التأمين: -4-7-0

التغطية ، عدم مقدرة سداد الديون من طرف المدين، رئيسية هي: تقييم الخطروتتمثل في أربعة عناصر   
  . المعلومات التجارية، الإجمالية

في  تتبأن يك ،ويمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الجزائر يقوم بتصدير سلع وخدمات   
 هذه الشركة والتي تعمل لأجل ما يلي: 

  بدفع ثمن السلع والخدمات المصدرة ،جراء تغطية ديونهتعويض المؤمن عن الخسائر المتوقعة . 
 تعويض الخسائر المترتبة عن الانقطاع المحدد لسوق التصدير .  

 التغطية الجزئية للمصاريف والنفقات المتوقعة عند عملية البحث عن الأسواق الخارجية .  

 خطار التالية:إن وثيقة التأمين المتضمنة لقرض الصادرات تكون لصالح الذي يتحمل الأ
 المصدر الذي يدفع في حالة قرض المورد .  
 البنك في إطار قرض المشتري . 

 

 الأخطار المغطاة:  -4-7-0-0

فإن تأمين قرض الصادرات يتضمن الحقوق المرتبطة بالأخطار  02-92من الأمر  (08حسب المادة ) 
  . عدم التحويل والكوارث مع العلم أن هناك أخطار أخرى، والسياسيةالتجارية 

 الأخطار المعفاة:  -4-7-0-4

 وهي التي لا تدخل في عملية التأمين وتتمثل في: 
 كل خسارة ناتجة عن خطر غير مغطى من طرف عقد التأمين .  
 )جزء من الخطر متروك على عاتق المؤمن )القسم غير المؤمن . 

  بلد المصدر أو المستوردالأخطار المترتبة عن عدم توافق العملية مع التنظيم والقانون المطبق في . 

                                                
1 CACI, le financement des exportations, Op cit, p-p 10-18. 
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 الخسائر الناجمة عن الخلافات بين المصدر والمستورد . 

 مدة التغطية من خطر الحادث:   -4-7-0-4

 وتوجد فيها حالتين:   
 :وهذا يكون بسبب إلغاء العقد من طرف المستورد قبل وصول  الحادث المغطى قبل عملية التصدير

 . السلعة أو الخدمة
 المصدر يجري عليه خطر عدم التغطية من الديون الناشئة في  لتصدير:الحادث المغطى بعد عملية ا

 . ويتعلق الأمر هنا بحادث خطر عدم الدفع، تنفيذ العقد

 طرق تعويض الحوادث:   -4-7-0-7

 ،(CAGEXإن الجزء المؤمن الخاص بالعقد من طرف الشركة الوطنية لتأمين وضمان قرض الصادرات )  
في الخطر السياسي  90%حيث يكون محدد كحد أعلى بنسبة  ،سياسي(، يتغير حسب نوعية الأخطار )تجاري

كذلك إن الأجل القانوني للحادث والمدة السارية في دفع التعويض محددة بـ: . بالنسبة للخطر التجاري 80%و
ويمكن لهذا الأجل أن  ،96-235( من المرسوم التنفيذي 11أشهر كأجل استحقاق حسب المادة ) 06

 . خاصةينخفض في حالات 
 أما بالنسبة لحساب التعويض فإننا نجد حالتين في حسابه وهما:    

 أي ، يحسب التعويض على أساس السعر المرجعي، في حالة الحادث الناشئ عن الفسخ
 . حسب قيمة النفقات المحددة في الالتزام

 الإجمالي( فالتعويض يحسب على أساس المجموع ، في حالة الحادث الناشئ عن عدم الدفع(
 . غير المدفوع من الدين المضمون

 طرق احتساب الأقساط:  -4-7-0-2

عند حساب الأقساط نجد أن معدلاتها تتغير تبعا لعدة اعتبارات والتي ترتبط بقيم الخطر الناجم مع مراعاة   
 ما يلي: 

 نوعية الضمان المقترح . 
 قدرة المستورد على الدفع  . 

 أشكال التأمين:  -4-7-4
 هناك عدة أشكال يعتمد عليها المصدرون في تأمينات قروض صادراتهم ومنها : 
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 التأمين الإجمالي:   -4-7-4-0

أو الخدمات التي يكون فيها القرض لا يتعدى ، ويخص تأمين الصادرات المتتالية للسلع الاستهلاكية الجارية  
 يوما ضد أخطار عدم الدفع الناتجة عن:  180

  الدفععدم قدرة المستورد على . 
 خطر سياسي أو خطر الكوارث أو عدم التحويل . 

يضع المؤمن  أو الشركة إجراءات ملائمة تتميز بتسعيرات مشجعة لصالح  ،وبالمقابل فإنه في عقد التأمين الإجمالي  
 . المصدر

 التأمين الخاص:  -4-7-4-0

والتي يكون فيها  ،وهو متعلق بتغطية العقود الخاصة لسلع التجهيزات أو سوق الأشغال أو الدراسات  
، ويستعمل هذا التأمين في تغطية الأخطار المتعلقة بانقطاع الأسواق أو خطر الإنتاج، القرض يتعدى مدة سنة

كما أن معدل القسط في هذه الحالة يتجاوز ،  فهو يكون كاملا ومسبقا ،وبخصوص دفع القسط في هذه الحالة
 . قليلا معدل القسط في التأمين الإجمالي

 قرض المشتري )المستورد(: تأمين   -4-7-4-4

ويكون مستخلصا لصالح البنك لضمان تعويض القرض الناشئ عن المشتري الأجنبي بدفع امتيازات هذا   
تعرض الوتتمثل في استفادة المصدر من قبض مدفوعاته المتعلقة بالسلع المباعة أو الخدمات المقدمة دون ، التأمين

 . يكون مؤمنا أيضا ضد خطر عدم الدفع من قبل المستوردومن جهة أخرى فإن البنك ، للخطر من جهة

 تأمين البحث:  -4-7-4-7

أو يجمع المؤسسات التي تقبل البحث ، ويجرى هذا البحث لصالح المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية  
 عن الأسواق الخارجية والغرض من وراء ذلك هو: 

 تشجيع البحث عن أسواق جديدة للتصدير . 
  المنتجات الوطنية في الخارجترقية . 

 تعويض الخسائر في حالة عدم نجاح نشاط البحث . 

 تأمين المعارض:  -4-7-4-2

وعموما فإن ، وتتضمن تغطية نشاطات التصدير ضد أخطار رجوع السلع المعروضة وعدم تصديرها  
وتفادي  ،الامتيازات المستخلصة من وراء هذه العمليات هي تأمين التوظيف الكامل والأحسن للمؤسسات

 . المشاكل والعقبات الخاصة التي تقع على خزينة المؤسسة باستعمال وسائل الضمان المختلفة وتسهيل التمويل
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  :أهم الهيئات المختصة في تمويل الصادرات وأهدافها -7
 أهم الهيئات المختصة في تمويل الصادرات:  -7-0
 والتيإن التمويل الفعال والجيد للصادرات يعتبر عاملا مهما لتنميتها وهناك هيئات مختصة بعملية التمويل   

 ويمكن استعراض أهمها فيما يلي: 

 البنك المركزي:  -7-0-0
وهو الرقيب على التحويل ، إن البنك المركزي يتمتع بامتياز إصدار العملة والتوزيع الائتماني ومراقبة الصرف  

وتتمثل رقابة البنك المركزي في التقارير التي تقدمها البنوك ، الخارجي وذلك عن طريق ما يسمى بنظام التوطين
 . 1التجارية والتي تخص الحركات المالية

 المؤسسات العمومية المختصة :  -7-0-4

ذا وزارة التجارة وك، مثل وزارة المالية والتي تهتم بقضايا مالية، هذه المؤسسات هي أعلى الهيئات في الدولة  
  . التي تهتم بإعطاء تقارير حول التجارة الخارجية

 المؤسسات المالية التجارية:  -7-0-7      

تتمثل هذه المؤسسات في البنوك التجارية والتي تقوم بتمويل العمليات التجارية وكذا منح قروض للمتعاملين 
 . التجاريين

 تجمعات المصدرين:  -7-0-4

وهذا يخلق هيكلا دائما ، التصدير المشترك لمجموعة من المؤسسات التي تعمل لحسابهاوهي تقوم بدور قسم   
  . ويسمح للمؤسسات بالاتفاق فيما بينها لتحقيق أهدافها، للتصدير يكافئ عادة معاملات تكون ثابتة في الغالب

 أهداف هذه الهيئات:  -7-4
 يمكن تلخيص أهم أهداف هذه الهيئات فيما يلي:   

 تقديم القروض المتعلقة بالتصدير أو النشاطات الموجهة للتصدير أولوية . 
 تشجيع منح القروض للمصدرين بفضل تسهيلات الخصم التي يوافق عليها البنك المركزي . 

 وضع مبالغ بالعملتين الوطنية والأجنبية في متناول المصدرين لتمويل مشاريعهم . 

 محدد بشروط معقولة وضع نظام عملي يضمن تحويل القروض في أي وقت .  

  التغطية المخصصة للمخاطر المتعلقة بالتصدير والعمليات البنكية وذلك من خلال إنشاء شركة  
 . تأمين متخصصة  في ذلك

 

 

                                                
 .11، ص 8919شاكر القز ويني، محاضرات في اقتصاديات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية،   1
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 الجمركية: والإجراءاتوسعر الصرف  الثاني: الإجراءات المتعلقة بالجباية طلبالم
وذلك عن طريق عدة امتيازات ، نشاطات التصدير إن للنظام الجبائي أهمية كبيرة من جانب تأثيره على

)ترقية 1جبائية سواء تعلق الأمر بالنظام الجبائي للقانون الموحد أو التشريعات المتعلقة بالقانون الأوسع
 . الاستثمارات(

  . نظام الإعفاء -0
 : 2وينقسم إلى قسمين هما   
 : النظام الموحد -0-0
 رقم الأعمالالرسم على  :هما القانون الجبائي الخاص بنوعين من الرسومويشمل الامتيازات المستخلصة من   

(TAP( والرسم على القيمة المضافة )TVA) . 
 رقم الأعمال الرسم على (TAP حيث تكون قيمة المبيعات من السلع الموجهة نحو التصدير معفاة من :)

 . مع العلم أن الإعفاء لا يخص الخدمات المصدرة، هذا الرسم
 الرس( م على القيمة المضافةTVA بالنسبة لهذا الرسم فإن مصدري السلع والخدمات يستفيدون من :)

 . ليتحقق لهم تخفيض تكاليف السلع والخدمات الموجهة للتصدير، إعفاء هذه الرسوم

 القانون الموسع )خاص بالاستثمارات(: -0-4
، الجبائية وذلك حسب مدة نشاطات الاستثماراتفيه مجموعة من الامتيازات  ،أما بالنسبة لهذا القانون 

 في هذا الجانب هناك نظامان للامتياز هما: ف

 ويتعلق بالامتيازات الخاصة بالمرحلتين التاليتين: نظام الامتياز العام : -0-4-0

 :إن الاستثمارات المحققة في إطار نشاط التصدير تستفيد انطلاقا من تاريخ صدور قرار  مرحلة الإنجاز
مثل إعفاءات على الرسم العقاري والرسم على ، الترقية ودعم الاستثمار من بعض الامتيازاتمن وكالة 

 . بالنسبة للحصول على السلع والخدمات محليا أو عن طريق الاستيراد ،القيمة المضافة
  :فإن المصدرين يستفيدون من إعفاء تام ودائم من ، خلال مرحلة النشاط )الاستغلال(مرحلة النشاط

، (TAP)رقم الأعمال والرسم على ، (VFوالدفع الجزافي ) ،(IBSالضرائب على أرباح الشركات )
وكذلك إعفاء من كل الحقوق والرسوم المتعلقة بالمشتريات في السوق المحلية والمشتريات المستوردة لتموين 

 . الإنتاج المصدر

 

                                                
1 CACI, les Exportations Algérienne hors hydrocarbures, Mutation. N° 09, 1994, p-p 21-23.   

، مذكرة ماجستير )غير منشورة(، كلية العلوم -دراسة حالة الجزائر –عبد القادر مولاي، التصدير كإستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية  2

 ، بتصرف.98-90ص  -، ص6009-6002خذة، الجزائر، السنة الجامعية  الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة بن يوسف بن
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 نظام الامتياز الخاص: -0-4-4

أساس نظام الامتياز الخاص بالتمييز بين  فإن قانون الاستثمار يعمل على ،للحصول على امتيازات خاصة      
 . والاستثمارات المحققة في المناطق الخاصة ،الاستثمارات المحققة في المناطق الحرة

 :تعفي كليا من الضرائب والرسوم  ،الاستثمارات المحققة في المناطق الحرة حسب نشاطاتهم المناطق الحرة
 . بائي وكذلك من الحقوق الجمركيةحسب النظام الج

 :والتي تساهم في تطوير  ،والتي تشمل مناطق الترقية والتوسع والنمو الاقتصادي المناطق الخاصة
إلا أنه في المرحلة الثانية تختلف مدة الإعفاء بالنسبة  ،الامتيازات المتعلقة بالنظام العام في المرحلة الأولى

يعطى  الحرةعلى العكس  في المناطق  ،سنوات فقط 10إلى  05من  للرسم العقاري وذلك لمدة تتراوح
 ،والدفع الجزافي ،الامتياز للمؤسسات دون قيد أو أجل محدد للإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات

 . والرسم على النشاط الصناعي

  . 1)بالنسبة المؤسسات المصدرة( حقل تطبيق الإعفاء -4
 المؤسسات المعنية:  -4-0
 138لتدابير قانون  ةمن قانون الضرائب المباشر  136في المادة  ،(IBSالمؤسسات الخاضعة لقانون )  

ـــ فإنها تعفي الأرباح الخاصة بـ 12المعدل لقانون   : ـ
 البحري والجوي، النقل البري . 
 شركات إعادة التأمين والبنوك . 

 . لأن هذه الخدمات تدخل ضمن نشاطات التصديروذلك 

 العمليات المعنية بالإعفاء :  -4-4
 وتخص عمليات بيع المنتجات والخدمات المصدرة بمعرفة ما يلي: 

  ما هي المواد والبضائع والحاجات المملوكة أو المنتجة محليا والمرسلة إلى الخارج؟ 
  ما هي الخدمات المقدمة إلى الخارج؟ 

 شروط الاستفادة من الإعفاء :  -4-7
 يجب توفر بعض الشروط وهي: ، بالنسبة للمؤسسة أو الشركة المصدرةللاستفادة من الإعفاء 

 بيع منتجات وخدمات مع تبرير ذلك بواسطة تقديم الوثائق . 
 من  896المادة  ، وذلك وفقا لما تنص عليهأن يعاد استثمار الأرباح المعفية المحققة في التصدير في نفس المدة

 مع العلم:  ةقانون الضرائب المباشر 

                                                
 ، بتصرف.96نفس المرجع، ص  1
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 هذه الأرباح إلى استثمارات منقولة وغير منقولة تحويل . 
 الحيازة على محاسبة قانونية . 

 الإشارة بتصريح النتائج السنوية والأرباح المعفاة . 

 منح قائمة الاستثمارات المحققة للمصالح مع الإشارة إلى طبيعتها وتاريخ دخولها في الأصول وسعر تكلفتها . 

  سنوات ضمن ممتلكات المؤسسة 05حيازة هذه الاستثمارات لمدة . 
 

 الإجراءات المتعلقة بسياسة سعر الصرف:  -7

 ،تعد سياسة سعر الصرف من ضمن السياسات المعتمدة التي تلجأ إليها السلطات النقدية ببلدان العالم  
اة الرئيسية ويعتبر سعر الصرف الأد، وذلك بهدف إدارة الاقتصاد الوطني ودعم نموه والحد من الخلل في توازناته
وكثيرا ما يكون الأداة الأكثر فاعلية ، ذات التأثير المباشر على العلاقات بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية

دون إثقال مفرط على ، عندما يقتضي الأمر تشجيع الصادرات والتقليل من الواردات في آن واحد وبشكل مباشر
 . 1يةالنظام الإداري للعلاقات التجارية الخارج

لجأت الجزائر في إطار برنامج التصحيح الهيكلي والاستقرار الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد  
)تم التطرق لها بشيء من التفصيل، في المطلب الثالث للمبحث  إلى تخفيض قيمة الدينار ثلاث مرات ،الدولي

  2يمكن أن نذكر: لهذه التخفيضاتومن أسباب اللجوء  الأول من هذا الفصل(،
 محاولة تقريب سعر الصرف الرسمي من سعر الصرف الموازي . 
 تشجيع الصادرات الجزائرية وإعطائها تنافسية أكبر في السوق العالمية . 

  تحرير الأسعار الداخلية للكثير من المنتجات المدعمة والتي لا تعكس في الواقع السعر الاقتصادي
 . )التوازني(

 جز المالي الذي تعاني منه المؤسسات الاقتصادية العمومية عن طريق إعطائها الحرية محاولة تقليص الع
 . التامة في تسعير منتجاتها

 :الإجراءات الجمركية  -2
لهذا لا بد من ، إن للنظام الجمركي دور مهم وفعال من حيث المساهمة في التأثير على الصادرات وتنشيطها  

على التكيف مع مختلف الظروف  اوقادر  اوذلك بالكيفية التي يصبح معها مرن، النظامالتنظيم الحسن لهياكل هذا 
  . الاقتصادية

 

                                                
 .869سعيدي وصاف، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .821سعيدي وصاف، مرجع سبق ذكره، ص  2
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  أهداف النظام الجمركي: -2-0
إن توجه الجزائر اليوم نحو اقتصاد السوق ومرافقة التحول الاقتصادي يفرض عليها انفتاح حدودها على   

ترقية  يالداخلي والخارجي وهذا التغير ينحط على آليات جديدة هوالتمييز بين الاقتصاد  ،المبادلات الخارجية
وبالتالي فإن المهام ، 1البحث عن التكيف الأفضل لمتطلبات السوق، استقطاب الاستثمارات الأجنبية، الصادرات

وباعتبار أن الإدارة الجمركية هي إحدى أعمدة ، الجمركية يجب أن تستجيب للآفاق الاقتصادية والتطلع إليها بجد
 التجارة الخارجية فهي ترتكز على محاور رئيسية وأهمها: 

 التحكم في آليات التجارة لتسهيل المبادلات . 
 التكيف مع المحيط الاقتصادي  .  
 ةوذلك عن طريق إحصائها للمعلومات الاقتصادي ،المساهمة الفعالة والنشطة في القرار الاقتصادي . 

 وذلك مع المتعاملين  ،التنظيم الحسن لهياكلها وحسن المعاملة مع الاقتصاديات الخارجية
 . الاقتصاديين والموظفين بصفة عامة

 إعادة الحيوية وعصرنة النظام لترقية الصادرات . 

 ومن هذا المنطق يسعى النظام الجمركي لتحقيق بعض الأهداف تتلخص فيما يلي: 

 يض نسبة البطالةخلق مناصب الشغل لتخف . 
 والرفع من مستوى احتياطات الصرف ،تحقيق مداخيل بالعملة الصعبة بغية تقليل عجز الميزان التجاري . 

 تحقيق تحول ونقل تكنولوجي وأساليب تعميمية على باقي الاقتصاد . 

 وظائف النظام الجمركي:  -2-4
 يعمل النظام الاقتصادي الجمركي حاليا على تغطية وظائف رئيسية أهمها:   

 وظيفة التخزين:  -2-4-0
ويتلخص في نظام الإيداع والذي يسمح للسلع المستوردة بأن تكون موجودة في أماكن التخزين تحت  
أما بالنسبة للخواص  ،الواحدةوبالنسبة للمدة والإقامة القانونية فإن الإيداع الخارجي لا يتعدى السنة ، الجمركة

 . كذلك فإن السلع يمكن أن تتلقى نظاما جديدا والمعروف بإعادة التصدير،  فالمدة المحددة هي سنتان

 )السلع المستوردة والمصدرة مؤقتا(:  وظيفة الاستعمال -2-4-4
من قانون الجمارك الإعفاء الكلي أو  174بالنسبة لعمليات الاستيراد يسمح بقبول مؤقت حسب المادة  

وذلك بعد الاستعمال  ،وفق السياسة التجارية الموجهة لإعادة التصدير في الحال ،الجزئي من الرسوم والضرائب
كذلك العكس بالنسبة للسلع المصدرة ،  (...)حالة السلع المستوردة مؤقتا لحاجيات العرض والتظاهرات التجارية

 . ة لكل الدول المشاركة في المعارض التجارية في الخارجالموجه 193حسب المادة 
                                                

1CACI, les Exportations Algérienne hors hydrocarbures, Op cit, p-p 26 -27.  
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 التصدير(:  -وظيفة التحويل )الاستيراد  -2-4-7
يتم الإعفاء من الواردات ، ( من قانون الجمارك174-193دائما في إطار نفس المادتين السابقتين )  

لها في عملية التصنيع أو تكملة لليد كإدخا  ،الموجهة لإعادة التصدير في آجال محددة بعد إجراء تحويلات عليها
يسمح القانون بتصدير مؤقت للسلع من أجل إدخال تحويلات عليها في الخارج أو تصنيع أو إتمام لليد ، العاملة

فهنا يتم الإعفاء الجزئي للحقوق والرسوم )بالنسبة للقيمة المضافة لهذه السلع فهي تخضع ، العاملة وإعادة استيرادها
 . والرسوم الواجبة في الخارج(لدفع الحقوق 

  . أنواع الأنظمة الجمركية في التصدير -2-7
نجد في النظام الجمركي الاقتصادي عدة أشكال من التصدير ينص عليها القانون ومنها نظام التصدير   

 . النهائي ونظام التصدير المؤقت

 نظام التصدير النهائي: 2-7-0
 . تصدر المؤسسة منتجات أو خدمات نهائياحين ، وهو النظام الأكثر بساطة  

 نظام التصدير المؤقت:  -2-7-4
حيث يسمح هذا النظام بخروج المنتوج المحلي من الإقليم ، من قانون الجمارك  193وتنص عليه المادة   

وذلك لإجراء بعض التحويلات أو الإصلاحات أو تقديم خدمة من أجل العرض أثناء  ،الجزائري إلى الخارج
كما يمكن للمنتوج المصدر مؤقتا أن يعاد تصديره بصفة نهائية من خلال المكان الموجود ،  عارض أو التظاهراتالم

وهذا بإعفاء كلي أو جزئي من  ،وهذا في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها وإعادة استيرادها ،فيه أثناء العملية
 . حقوق الاستيراد الجمركي

هي القيمة المصرحة للسلع في نقطة الخروج من الإقليم الوطني بإضافة  ،عند التصديروالقيمة لدى الجمارك   
 تكاليف النقل حتى الحدود وهناك عدة حالات: 

 . بميناء الشحن في حالة النقل البحري (CAF)أو  (FOB)قيمة 
 . بمطار الشحن في حالة النقل الجوي (FCA)قيمة 
  . في الحدود الإقليمية في حالة النقل البري أو بالسكك الحديدية (DAF)قيمة 

  . الإجراءات المتعلقة بكل من النقل والمنتوج في مجال التصدير -2-2
 الإجراءات المتعلقة بالنقل:  -2-2-0
 التعبئة ونقل البضائع: -2-2-0-0

 50%فهناك تخفيض بنسبة ، وتعني عمليات نقل وشحن السلع من مكان إلى مكان قصد الإرسال  
أما المواد المعدنية أو  ،كذلك بالنسبة للمواد الزراعية،  للمنتجات أو المواد التي تكون داخل حاويات السلع
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بالإضافة إلى هذا التخفيض ، 20%الفضلات والمهملات التي يعاد تحويلها في الداخل أو الخارج فتكون بنسبة 
 .الإجراء قصد رفع نسبة التخفيض في حالة نقل السلع بكميات كبيرةيمكن التفاوض مع المتعاملين ضمن هذا 

 النقل البحري للبضائع:  -2-2-0-4

كتسعيرة لكل السلع ذات الأصل الوطني الموجهة   %10بالنسبة للنقل البحري هناك أيضا تخفيض بنسبة   
، (Coût et Fret, CAFوالدفع في هذه الحالة يتم بواسطة الدينار الخاص بالعقود المحررة )، نحو التصدير

كما تجدر   .( فإن المستلم الأجنبي يدفع بالعملة الصعبة في ميناء الوصولFOBأما إذا كان العقد المتمم بـ )
   الإشارة إلى أنه هناك أنواع أخرى من العقود في حالة التصدير على عكس الاستيراد.

 النقل الجوي: -2-2-0-7

حسب هذا النقل وتشكل  ،التسعيرة الخاصة بالصادراتفيما يخص إجراءات النقل الجوي فقد تم تخفيض   
 . 1من المعدل المتوسط للتسعيرات العالمية %10سبة بنالتسعيرة في هذا الصدد 

 الإجراءات المتعلقة بالمنتوج: -2-2-4
 مراقبة السلع: -2-2-4-0

، وتشمل )مراقبة السلع، إن مراقبة السلع تسمح للمتعامل بإنهاء كل المشكلات الجمركية من طرف الإدارة 
  2.(الخ( ...استخراج سند الشحن، التأشيرة، وثيقة التصريح

 إيداع التصريح مع إرسال السلع: -2-2-4-4
وتكون عادة في الاستيراد أكثر من ، السلع يمكن التصريح بها وبخصوصيتها قبل وصولها إلى مكتب الجمارك  
، الخ ...ة والتي تكون فاسدة أو قديمةمن بعض السلع الخطير الفائدة من هذا الإجراء هو الاحتياط . التصدير

 . والمصرح لا بد أن يدلي بكل العناصر والمعلومات التي تخص سلعته

 إلغاء شهادات التصدير: -2-2-4-7
فهي لا ، فهناك بعض المنتجات لا يجري عليها التصدير ،إن عمليات التصدير لا تكون إلا بقبول مسبق  

  3.لنشاط ومن مجملهتدخل بذلك ضمن ا
 الأشياء ذات الأهمية الوطنية في تاريخ الفن والآثار . 

 المرجان الخام أو النصف معالج . 

 )منتجات تاريخية )آثار . 

                                                
1 CACI, le financement des exportations, Op cit, p 19.  
2 CACI, le financement des exportations, Op cit, p-p 22-23. 
3 CACI, les Exportations Algérienne hors hydrocarbures, Op cit, p -p 17-18. 
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أما المنتجات التي لا يسمح بتصديرها إلا في إطار تبادل المنتوج التقني مع إعفائها النهائي من الحقوق 
 . معادن الحديد، الخمور، الأسمدة، منتجات بتروكيماوية، والضرائب هي: التمور )دقلة نور(

 بالإضافة هناك إجراءات تتعلق بـ:
 والتي تتناول الصادرات ذات الأصل الجزائري والتي تشغل المناطق الجنوبية ،المقايضة الحدودية . 
 ء ذات والأشيا، هناك بعض السلع التي تخضع للرسم على القيمة المضافة كالكتب ،التصدير المباشر

 . الأحجار الثمينة، الطابع الفني
 مواد غذائية، ومن مجملها )مواد محترقة ،كما أن هناك المنتجات المنقولة عبر السكك الحديدة ،

 .وهذه الأخيرة تعفى من الحقوق والضرائب ،الخ( ...منتجات صيدلانية
 

 الجزائر في  المحروقات: أهم الهيئات المكلفة بترقية الصادرات خارج قطاع طلب الثالثالم
بالإضافة للإجراءات المتخذة من قبل الدولة لترقية الصادرات قامت كذلك بتشجيع القطاع العام والخاص   

وذلك من خلال توفير الإطار القانوني عن طريق إنشاء هياكل وظيفية بهدف مساعدة المصدرين ، على حد سواء
 . عملية التصديرالجزائريين بالقيام بكل الخطوات اللازمة في 

 ثم بعد ذلك ،في بداية الأمر الهياكل التنظيمية الموضوعة لترقية الصادرات طلبوسنتناول من خلال هذا الم
   . الهياكل المستحدثة لترقية الصادرات

  :الهياكل التنظيمية الموضوعة لترقية الصادرات -0
 :SAFEX1 الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير  -0-0
المركز الوطني  من أنشئت بانضمام، شركة عمومية ذات طابع اقتصادي تحت وصاية وزارة التجارةهي   

وكانت في ، 8919مارس  06المؤرخ في  26-19للتجارة الخارجية والديوان الوطني للمعارض بمقتضى المرسوم 
أت تعديلات على ديسمبر طر  66وفي  ،(Onafex)تلك الفترة تحت اسم الديوان الوطني للمعارض والتصدير

والغرض الأساسي من إنشاء هذه ، (Safex)هذا الديوان ليصبح تحت اسم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير 
 ،الشركة يدخل ضمن ترقية الصادرات غير النفطية من أجل المساهمة في تنمية ودفع مستوى المبادلات التجارية

كما تعمل على تنظيم وتنشيط التظاهرات الاقتصادية في ،  وذلك عن طريق ترقية الصادرات وعقلنة الواردات
  . في الخارج من أجل أكثر حرية لصادراتناو الوطن 

بغرض منح رخص لكل المنتجات الموجهة  ،هيئة تتمثل في مديرية الجودة Safexخصصت الشركة 
 وبالموازاة توفر الشركة عدة نشاطات في مجال ترقية الصادرات ومن أهمها: ،للتصدير
 تنظيم نشاطات الأعوان الاقتصاديين سواء في البلاد أو خارجها . 
 من أجل إنجاز عمليات التصدير ،تقديم استثمارات لوكلاء الأعوان الاقتصاديين عند طلبهم . 

                                                
1 La lettre d'information de la chambre algérienne de commerce et de l'industrie, 1997. 
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 تنظيم المعارض والتظاهرات التجارية وهدفها ترقية المنتجات المحلية نحو الخارج .  

  :1خارجية والصفقات العموميةالمركز الوطني لرصد الأسواق ال -0-4
مايو  81الموافق لـ  8680شوال  60المؤرخ في  861-90تم إنشاء هذا المركز بمقتضى المرسوم رقم    
 ومن أبرز المهام التي يقوم بها المركز نجد ما يلي:  8990
 زائرية إلى رصد وتحليل الأوضاع الهيكلية والظرفية للأسواق العالمية بهدف تسهيل نفاذ المنتجات الج

 . الأسواق الخارجية
  توفير المعلومات التي من شأنها أن تساعد المتعاملين الاقتصاديين على تقييم عمليات الاستيراد

 . وترشيدها
 :CACI2  الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة -0-7
وهي عبارة عن ، 8992مارس  06المؤرخ في  96-92أنشئت هذه الغرفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم    

وتوضع تحت وصاية وزارة ، مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
ومن ، وهي تقوم بمهمة التمثيل والاستشارة والإدارة والتوسع الاقتصادي على مستوى الدوائر الإقليمية ،التجارة

 مهامها أيضا:
  والاقتراحات المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتيةتقديم المعلومات والآراء . 
 كل التوصيات والاقتراحات   ،تعرض على السلطات العمومية بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتجارة

 . المتعلقة بمجال التشريع والتنظيم التجاري والصناعي والجبائي والجمركي خصوصا
 ترقية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الخارجية تنجز كل الدراسات التي تساعد على. 

  :الهياكل المستحدثة لترقية الصادرات -4
  :CAGEX3الشركة الجزائرية لتأمين وضمان خدمات الصادرات  -4-0
المؤرخ في   02/92تأسست الشركة الجزائرية لتأمين وضمان خدمات الصادرات وفق مقتضيات الأمر رقم   

وهي  ،وهي شركة تتشكل من مساهمات مجموعة من المؤسسات المصرفية وشركات التأمين، 8992جانفي  80
، بنك التنمية المحلية، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الجزائري الخارجي، على التوالي : البنك الوطني الجزائري

الصندوق المركزي ، الجزائري للتأمين وإعادة التأمينالصندوق ، الشركة الجزائرية لتأمين النقل، القرض الشعبي الجزائري
  . الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الشركة الجزائرية للتأمين، لإعادة التأمين

وكذا ، والهدف من إنشاء هذه الشركة يتمثل في ترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات )بما فيها الصناعية(  
وذلك بفضل  ،لمستغلة والعمل على دفع المصدرين إلى اقتحام الأسواق الدوليةتدعيم القدرات التصديرية غير ا

                                                
 .866 سعيدي وصاف، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .89، ص 8992، سنة 82الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  الجمهورية 2
 .6006(، دليل التصدير بكل أمان، CAGEXوثيقة للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات) 3
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كما تساهم في تقريب المصدرين الجزائريين ،  والتمويل المقدم من طرف البنوك الضمانات التي تقدمها لهم الشركة
ورية وذلك لتحسين مع تزويدهم بمعلومات واسعة حول الزبائن والأسواق الدولية بصفة د، من المتعاملين الأجانب

 . سير عمليات التصدير وتفاديا لوقوع خسائر
  تقوم الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات بتأمينها ما يلي:تيومن بين المخاطر ال

 :تتمثل في العجز الفعلي عن الدفع من طرف المشتري المخاطر التجارية . 
 :الخ  ...والحروب، الدبلوماسيةخاطر الناتجة عن الأزمات الممثل  المخاطر السياسية . 
 :الناتجة عن الصعوبات الاقتصادية أو الأحداث السياسية التي تدفع بالمشتري  مخاطر عدم التحويل

 . إلى عدم الدفع أو التأخير في القيام بالدفع
 :مثل الزلازل والفيضانات مخاطر الكوارث الطبيعية . 

 

 :1نقطة التجارة للجزائر -4-4
لم تعرف نشاطا كبيرا لكن مع الديناميكية ، هيئة موضوعة تحت تصرف وصاية وزير التجارةهي عبارة عن   

تم فتح شباك في مقر  ،الجديدة المصاحبة للأعمال التي من شأنها تشجيع تطوير وترقية الصادرات خارج المحروقات
والذي يجمع بعض الأطراف المتدخلة في التجارة  (PROMEX) الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية

 . وذلك قصد إيجاد أسواق تجارية لمنتجات المتعاملين الاقتصاديين ،الخارجية
  :وفي الجزائر أهم الأطراف التي تجمعها نقطة التجارة نجد

 الجمارك الجزائرية .  
 البنك الوطني الجزائري  BNA . 
 مينالشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأ  CAAR . 
 الشركة الجزائرية لتأمين النقل  CAAT . 
  الجزائريةالخطوط الجوية AIR ALGERIE . 
  الشركة الجزائرية للملاحةCNAN . 
 المركز الوطني لمراقبة النوعية والرموز  CACQE . 
 كل الأشخاص المعنويين المتخصصين في التصدير والاستيراد . 

 : PROMEXالجزائري لترقية التجارة الخارجية  الديوان -4-7
الموافق لـ  8689جمادى الأول  81المؤرخ في  669-92أنشأ هذا الديوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم   

وهو  ،وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، 8992أكتوبر  08

                                                
1 CACI, le commerce international, Mutation, N°11, 1995, p 33. 
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 استراتيجيةوالغرض من إنشاء هذا الديوان هو التكفل والمشاركة في تطوير ، تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة
  . 1ترقية التجارة الخارجية وخاصة الجانب غير النفطي منها

 ومن أهم مهام هذا الديوان ما يلي:
  الخارجية والمساهمة في تطبيق السياسة الوطنية في المبادلات التجارية الاستراتيجيةالمشاركة في تطوير . 
 خصوصا الموجهة نحو تطوير الصادرات  ،تنشيط برنامج تثمين المبادلات التجارية الخارجية وترقيتها

 . ويساهم في تطبيق الإجراءات العمومية لدعم الصادرات ،خارج المحروقات
 ويوفر على الخصوص المعلومات التي من شأنها أن تساعد ، يقيم جهاز رصد الأسواق الخارجية

 . المتعاملين الاقتصاديين على تقديم عملية الاستيراد والتصدير وترشيدها
 والتي توضع تحت تصرف كل المتدخلين في  ،إنشاء وتسيير شبكة معلومات تجارية وبنوك للمعطيات

 . ميدان التجارة الخارجية عند الاستيراد والتصدير
 دار وتوزيع كل المذكرات والمنشورات المتعلقة بسياق التجارة الخارجية لفائدة المؤسسات والإداراتإص . 
 إنجاز الدراسات المستقبلية وتجسيد كل مساعدة تقنية مفيدة في مجال التجارة الخارجية . 
  طهمتقديم الخدمات التي من شأنها أن تساعد وتوجه أعوان التجارة الخارجية في ممارسة نشا . 
 أو التي تمثل طرفا مقابلا في مجال  ،تقييم وتطوير علاقات التبادل والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة

 . التجارة الدولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 .866 ، صمرجع سبق ذكرهسعيدي وصاف،  1
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 خلاصة الفصل:       
 كميمكننا الحالتنموية للدولة الجزائرية، ودون التستر وراء الأرقام الخيالية، التجربة خلال دراستنا لنتائج  من       

بعد الاستقلال سطرت الجزائر طموحات ثورية، ف ي تجربة فاشلة بأتم معنى الكلمة.بأن التجربة التنموية الجزائرية ه
من أجل الارتقاء بالمجتمع الجزائري من حالة التخلف المزري الموروث عن الفترة الاستعمارية في جميع الميادين، 

يثة من أجل إحداث تصنيع سريع وباعتماد تكنولوجيات حديثة، والتي وذلك بإقامة قاعدة صناعية ضخمة وحد
في  هتنموية طموحة وثورية. غير أن استراتيجيةاصطلح على تسميتها بالصناعات المصنعة، والتي صيغت في قالب 

كم المعرفي في مدى وفرة وندرة الإمكانيات البشرية والمادية والمالية والترا  الاستراتيجيةحقيقة الأمر لم تراعي هذه 
تحقيق الأهداف المنشودة عبر إعداد مختلف المخططات التنموية المعلنة، والتي لم تحقق بالنسب المعقولة في المدى 
الزمني المسطر لها، مما أوصلنا مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات إلى الاعتراف بالعجز عن تنفيذ هذه 

 الخطأ المقبول.التنموية في حدود هامش  الاستراتيجية
إن واقع القطاع الصناعي في الجزائر لم يعرف أي تقدم فعلي رغم ما تم الإنفاق عليه خلال مرحلة        

الصناعات المصنعة البائدة، والتي زينت البلاد بمركبات ومصانع ضخمة وكثيرة، أظهرت درجة الاهتمام والأولوية 
للثروة، والتي كانت الجزائر فيها تمتاز بالميزة التنافسية دوليا.  ةالمنتجلقطاع الصناعة على حساب باقي القطاعات 

فاعتمت البلاد على الصناعات المصنعة الثقيلة المشغلة لأعداد محدودة من اليد العاملة المتعلمة، كما تعتمد في 
ثة العهد بالاستقلال المقابل على كثافة كبيرة في رأس المال، وهذين العاملين الإنتاجيين كانا نادرين في بلاد حدي

 ،على حساب الصناعات الخفيفة والتي تعتمد على كثافة كبيرة ليد عاملة متوسطة وبسيطة التكوين ،آنذاك
 ورأسمال قليل، مما نتج عنه عدم حصول تحويل للتكنولوجيا وعدم القدرة على التحكم في التكنولوجيات البسيطة.

يف الادعاء بأن الجزائر صارت دولة صناعية بمجرد انتشار وشراء فبمجرد حدوث الأزمة النفطية انكشف ز        
المركبات، بينما واقع الحال يكشف أن هذه المركبات والمصانع لم تكن إلا هياكل بدون روح، وأن أبسط المنتجات 

ائر ما قبل بينما القطاع الفلاحي، بعدما كان مزدهرا ومتقدما في الجز  .الصناعية ما زلنا نستوردها إلى يومنا هذا
كما  .الاستقلال، عرف تهميشا مستمرا وبخاصة منذ اعتماد الثورة الزراعية التي جاءت لتدعم الثورة الصناعية

يكشف حقيقة الذي الواقع وهو  ،بلغ أكثر من خمسين مليار دولار سنويا الاستيرادأن  الإحصائياتأكدت 
  .الذي لا ينتج إلا النذر اليسير من احتياجات الجزائريين في الداخل ،الاقتصاد الجزائري الريعي
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 مقدمة الفصل:       
 10أي بعد  ،2162يكمن في القدرة المالية المتراجعة في أفق  الدولة الجزائريةواجهه تدٍ إن أكبر تح

سنوات، بالنظر إلى عدم قدرة الاقتصاد الجزائري من التخلص من التبعية الكلية للريع النفطي والغازي رغم الفرص 
  .المتاحة، وبالأخص الفرصة الزمنية والمالية

مفادها أن مداخيل الجزائر من تصدير الغاز الطبيعي والتي  ،ن كل الدراسات تؤكد حقيقة علميةفإللعلم و 
، ومن جهة أخرى يعرف هذا من جهة إجمالي المداخيل بالعملة الصعبة، تعرف انتكاسة مزدوجةمن  50 % تمثل

ــ الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي نموا سنويا يعادل مما يعني بالضرورة أن الصادرات الجزائرية من الغاز  ،08 % بــ
ل فسيلقى نفس المصير خلال عشرية أما البترو  كل سنة.  المداخيلمن  10% ستعرف تراجعا سنويا يقدر بحوالي

لا و والتصدير الحالية فإن الاحتياطي آيل إلى النضوب والزوال في عشر سنوات،  الإنتاجفباستمرار وتيرة  .من الزمن
  .2121في أفق لا يتعدى سنة  تهددنايسعنا في هذا المجال إلا أن نقول بصوت مرتفع أن المخاطر 

الصادرات  الجزائرية آليات مختلفة لإرساء سياسة وطنية لترقية وتشجيعوعلى هذا النحو وضعت الدولة 
)أنظر ،ظهرت عدة هيئاتو خارج قطاع المحروقات، وتجسد ذلك عبر عدة إجراءات ذات طابع ضريبي وجمركي، 

وتيرة  تسارع أثر في كما كانت لضرورة الاندماج الديناميكي في الاقتصاد العالمي(،  -المبحث الثالث-الفصل الثاني 
تحفيز إنشاء منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية، كما تواصل هذا في لاسيما  ،الإصلاحات بشكل واسع

 نضمام للمنظمة العالمية للتجارة.الا النظر عن مساعي بغض ةالمسار على مستوى الأطراف المتعدد

نتـاج الـوطني وتنويـع الإ ،لتجـارة ااارجيـةإن هذا الكـم ااائـل مـن التـدابير و الإجـراءات المتخـذة حـول ترقيـة ا
مــا مـدى مرونــة وفعاليــة التـدابير المتخــذة لــدعم ترقيــة  :مــن تبعيــة قطـاع المحروقــات، يــدعو إلى التسـا ل عــن إخراجـهو 

ماهي أهم التدابير والحلول الفعالة  ما هي أهم المشاكل التي تعيق التصدير؟؟ و الصادرات خارج المحروقات وتشجيع
 تسطيرها للنهوض بقطاع التصدير الجزائري؟التي يمكن 

 م هذا الفصل إلى المباحث التالية: سيومن أجل الإجابة عن هذه التسا لات ارتأينا إلى تق

 واقع قطاع التصدير خارج المحروقات في الجزائر. المبحث الأول:                    
 .التصدير خارج المحروقات والصعـوبات التي يعاني منها قطاع مشاكلال: نيالمبحث الثا                   
 أفاق ترقية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات في الجزائر.المبحث الثالث:                    
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 واقع قطاع التصدير خارج المحروقات في الجزائر المبحث الأول:
 (0101-0791)خلال الفترة خارج المحروقات الجزائرية  تطور الصادرات الأول: المطلب

 ،الاستراتيجيأن أشرنا فيما فات، أخذت عملية تنمية الصادرات غير النفطية صبغة العمل و   كما سبق       
ره أحد الجوانب المعنية في إطار الإصلاحات التي مست قطاع التجارة ااارجية باعتبا 6996منذ سنة 
وجب  ،تنمية الصادرات التي اتبعتها الجزائر استراتيجيةوبغية الوقوف على نتائج ق  ل. ومن هذا المنطبالإصلاح

الفترة التي تلتها و   طور الصادرات غير النفطية في الفترة التي سبقت اتخاذ إجراءات تنمية الصادراتتالقيام بمقارنة 
تحليل للتطور الحاصل على مستوى كما سنقف بال،  من خلال دراسة الاتجاه العام للصادرات غير النفطية للفترتين

 استظهار المؤشرات التي اا دلالة في قيا  تطور الصادرات غير ثم الجغرافي اذه الصادرات،و   التركيز السلعي
 النفطية.
 :( 0770-0791خلال الفترة ) خارج المحروقات  الصادرات تطور -1         
حيث بلغت  ،والانخفاض النموسجلت الصادرات غير النفطية خلال هذه الفترة تذبذبا ملحوظا تراوح بين        
مليون  6102 هإلى مبلغ قيمت 0791لتتراجع بعد ذلك سنة  ،0791مليون دينار جزائري سنة  6020قيمتها 

 0791ثم سجلت بعد ذلك ارتفاعا خلال سنة  ،%7..0دينار جزائري بانخفاض عن السنة التي سبقتها بسنة 
ثم استمر هذا التذبذب على نفس المنوال سنوات الثمانينات،  ن دينار.و ملي 6000لتبلغ قيمتها  % 1.9بنسبة 

فقد سجلت الصادرات غير النفطية مبلغ  0771أما بالنسبة لسنة  ،% 5.93وسجلت ارتفاعا بمتوسط 
 دينارمليون  0301إلى قيمة  التنخفض في السنة الموالية ا % 7..11ا مليون دينار بنسبة ارتفاع قدره 1510
 .% 11.53 وبنسبة
وخلال هذه الفترة نلاحظ أن الصادرات غير النفطية لم تخرج من الانخفاض الذي يرافقه ارتفاع ضعيف من        

حتى بعض البرامج التي و  ،أهداف لتنمية الصادرات غير النفطية ولا برامجوذلك لأنه لم تكن هنالك  سنة لأخرى،
 .1شرع في تنفيذها في آخر الفترة لم تعط ثمارها لأنها كانت في مراحلها الأولى

التي تمثل ما قبل تنفيذ إجراءات و  وفيما يلي جدول يلخص تطور الصادرات غير النفطية للفترة المذكورة،       
 :تنمية الصادرات

 

 

 

 

 

                                                
 .602ذكره، ص بن جلول خالد، مرجع سبق  1
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 (0770-0791)للفترة  خارج المحروقاتتطور الصادرات  (:90جدول رقم ) 

     مليون دينار جزائري الوحدة:                                                                                          

 0770 0771 0797 0799 0791 0797 0791 0790 0791 السنوات

الصادرات 

 خ م
6020 6102 6000 290 6316 6101 0161 3016 0301 

 21.20- 32.29 26.12 66.60 12.19  1.22 - 3.16 6.29 - - نسبة النمو

 .602ص مرجع سبق ذكره، بن جلول خالد، المصدر:

 (0770-0791)للفترة  خارج المحروقات(: التمثيل البياني لتطور الصادرات 15شكل رقم )      
 

              
 

 .(19من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات الجدول رقم ) المصدر:    
 

حيث  ة عرفت تذبذبا شديدا،نينلاحظ أن الصادرات غير النفطية للفترة المع ،من خلال الرسم البياني       
وسجلت  ،0797قيمة في وسط الفترة بالضبط سنة  دنىأحيث سجلت  ،ارة أخرىت وارتفاعا ارةتعرفت انخفاضا 

 .وأشرنا سبقكما  وهذا ما يمكن إرجاعه لغياب أهداف لتنمية الصادرات غير النفطية ،0771لى قيمة سنة عأ
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 (:1919 -1001)للفترة تطور قيمة الصادرات غير النفطية  -       2
لم و  ،إلى أخرىحققت ارتفاعا متزايدا من سنة و  بشكل مضطرد النفطية في هذه الفترة نمت الصادرات غير       

لم تتجاوز  الجزائرية لتنمية الصادرات، ةعلى الرغم من الجهود المبذولة من الدولو  را، لكندتعرف الانخفاض إلا نا
 في أحسن الأحوال. %13الصادرات غير النفطية للجزائر معدل 

عملت على تسطير برامج بغرض تنمية الصادرات  ،ومنا الحالييفالحكومات المتوالية منذ ذلك التاريخ إلى        
 1.مليون دولار 11.إلى  311غير النفطية يتراوح ما بين 

 :2010إلى غاية سنة  0771وفيما يلي جدول يوضح تطور الصادرات خارج قطاع النفط من سنة        
 

 (2010-0770للجزائر للفترة )المحروقات  خارجادرات الصتطور  (:19)جدول رقم         

 مليون دينار جزائري الوحدة:                                                                                               

 السنوات 0770 0771 0772 0779 0111 0110 0111 0112 0119 0117 2010

الصادرات  312 611 120 010 162 103 126 6623 6290 6131 1135

 خ م

  المصدر:  

من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (: 2119-6992الفترة ) -
ALGEX. 

، تاريخ الاطلاع http://www.algex.dz/content.php?artID=1602&op=544: تم أخذه من الموقع 2161عام -

دولار  6بأخذ سعر الصرف )الجزائري  ، مع العلم أننا قمنا بتحويل الوحدة من الدولار أمريكي إلى الدينار16/10/2160
 .2161دينار جزائري( في المتوسط لعام  13.3أمريكي = 

 
يمكن أن نقف على تطور الصادرات غير النفطية للفترة  لمعطيات الجدول السابق،من خلال التمثيل البياني        

ج الشكل التالي الذي ر ند وعليه النفطية،التي أعقبت تنفيذ مجموعة من الإجراءات في إطار تنمية الصادرات غير 
 :ور الصادرات غير النفطية للفترةيوضح تط

 
 
 
 
 

                                                
جامعة ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا دفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات باستخدام مقاربة التسويق الدولي، براق محمد وعبيلة محمد، 1

 .621ص  ،2111جوان  العدد الرابع، الشلف، ،حسيبة بن بوعلي

 

http://www.algex.dz/content.php?artID=1602&op=544
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 (  2010-0770للجزائر للفترة ) خارج المحروقاتتطور الصادرات  (:02الشكل رقم )      

 

                      
 
 .(61) رقم بالاعتماد على معطيات الجدول ةمن إعداد الطالب المصدر:          

 

من خلال الرسم البياني نلاحظ أن الصادرات غير النفطية للفترة المعنية سجلت أدنى قيمة في أول الفترة        
فقيمة الصادرات غير النفطية شهدت تطورا  ،.111وسجلت أعلى قيمة للفترة سنة  ،0771سنة  بالضبط

( فيعود أساسا % ..1-) 1115أما التراجع الطفيف الذي عرفته سنة  .1101إلى غاية  0771محسوسا منذ 
مما أجبر العديد من المؤسسات الجزائرية المصدرة إلى  ،قإلى التوتر الذي عرفته مناطق الشرق الأوسط مع غزو العرا

الانخفاض الأخير الذي عرفته الصادرات غير النفطية في  أما. 1توقيف صادراتها  اذا البلد مثل مؤسسة سونا كوم
وهي زيوت ناجمة عن تقطير زيت )فيعود أساسا إلى تراجع صادرات الجزائر من زيوت النافطا  1101و  1117
الانخفاض كان نتيجة قرار الحكومة الجزائرية لوقف تصدير النفايات  هذا. و  %13.34³سبة انخفاض بن (الفحم
 التي تمثل نسبة كبيرة من الصادرات غير النفطية.و   الحديدة

 تالمحروقاأهم المنتجات والمتعاملين مع الجزائر خارج قطاع المطلب الثاني: 
 :أهم المنتجات غير النفطية التي تصدرها الجزائر -      1
ن الصادرات غير النفطية إ، ف1119حسب إحصائيات وزارة التجارة حول حوصلة التجارة ااارجية للعام       

فقط من الحجم الكلي  % 1.1ما نسبته  1119بحيث مثلث في نهاية  تبقى في مستويات رديئة جدا،

                                                
 .622ص  سبق ذكر، ، مرجعمحمد براق محمد وعبيلة  1
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مليار دولار أمريكي. لكن مع ذلك كله فهي تكون قد سجلت  0.501أي ما يعادل  للصادرات الجزائرية،
 1114.1مقارنة بالعام  % 00ارتفاعا نسبا يقدر بــ 

فسنحلل التطورات الحاصلة بها بالنسبة للفترة التي  أما بالنسبة للمنتجات غير النفطية التي تصدرها الجزائر،       
 والإجراءات السياساتأيضا للفترة التي عرفت تنفيذ مجموعة من و  ،تنمية الصادرات ةاستراتيجيسبقت تنفيذ 

ال البحث عن الأسواق في مج الاستراتيجية لى ما ساهمت بهعوذلك من أجل الوقوف  ،بغرض تنمية الصادرات
 العمل على تحقيق جودة وتنمية قدراته التنافسية.ااارجية و 

 (:1001-1099) عية للصادرات غير النفطية للفترةتطور التركيبة السل -1-     1
 وفي، 0770حتى  07.1وهنا سندرج تطور الصادرات غير النفطية حسب مجموعات الاستخدام للفترة      
 : يلي جدول يلخص ذلكما

 (1001-1099تطور الصادرات غير النفطية حسب مجموعات الاستخدام ) (:11جدول رقم )      
 الوحدة: مليون دولار أمريكي                                                                                             

 السنوات 0791 0790 0791 0792 0799 0770

مجموع  % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 الاستخدام

 يةذأغ 1745 00140 0140 9041 0240 19 00 02 940 01 0142 55

منتجات  0049 5541 0740 9140 0145 1049 0140 11 0040 19 0041 10

 خام

منتج  0245 2141 09 7040 2249 07547 2149 000 1042 097 15 027

نصف 

 مصنع
سلع  / / / / / / 145 0 0459 05 040 5

التجهيز 

 الزراعي
سلع  1452 040 145 040 145 041 0 1 00401 70 0240 20

التجهيز 

 الناعي
سلع  1417 040 049 140 0427 147 0450 9 00400 52 0040 10

 استهلاكية

غير  

 غذائية
 المجموع 011 01049 011 011 011 07040 100 077 011 101 011 095

 .ALGEXبالاعتماد على معطيات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  ةمن إعداد الطالب المصدر:            

                                                
منشور على الموقع:  ،2111حول إحصائيات التجارة الخارجية للجزائر خلال سنة  الإجماليةالحوصلة ، التجارةوزارة  1

http://www.mincommerce.gov.dz/، 60/66/2162 بتاريخ: عليه أطلع.  
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الرغم من قلة مساهمة الصادرات غير النفطية إلى  وعلى أنهمن خلال قراءتنا لأرقام الجدول السابق نلاحظ         
إلا أنها تتركز في ثلاث مجموعات أساسية هي الصادرات  كمتوسط للفترة(،  % 1.91إجمالي الصادرات ككل )

بالرغم من الدور الذي كانت و   كما أنه ،% 3.نصف مصنعة بحوالي نسبة تقدر بــ  والمنتجات ااامالمواد  الغذائية،
في بداية الفترة إلى  % 17.35ا تراجعت من أنه إلا ،تلعبه الصادرات الغذائية في صدارة الصادرات غير النفطية

ائمة المنتجات المصدرة المواد ااام لتصدر قو  ،ال أمام المنتجات النصف مصنعةالمج ةحفاسفي نهايتها  % 01.44
   .وهو ما يعطينا صورة على مدى ضعف الجهاز الإنتاجي، خارج النفط

 :(1919-1001) تطور التركيبة السلعية للصادرات غير النفطية للفترة -1-       1
يلي  وفي ما، ة تطورا على صعيد التركيبة السلعية للصادرات غير النفطية للجزائرتر وقد شهدت هذه الف       

 لك:جدول يوضح ذ
 (1919-1001) (: تطور التركيبة السلعية للصادرات غير النفطية حسب مجموعات الاستخدام11جدول رقم )

 الوحدة: مليون دولار أمريكي                                                                                        
 السنوات 1992 1994 2000 2004 2007 2009 2010

 % القيمة
مجموع  % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 الاستخدام

 أغذية 17.5 30.9 12.5 22.15 5.32 32 7.55 59 6.6 88 10.6 113 20.6 315

 

منتجات  7.08 32.7 0.86 1.52 7.19 44 11.52 90 12.7 169 16 170 6.15 94

 خام

منتج  50.4 233 74.1 131.1 75.98 465 73.11 571 74.6 933 64.9 692 69.2 1056

نصف 

 مصنع

سلع  0.34 1.58 0.97 1.72 179 11 / / 0.08 1 / / 0.06 1

التجهيز 

 الزراعي

سلع  14.8 58.3 3.29 5.82 7.67 47 6.02 47 3.45 46 3.94 42 1.96 30

التجهيز 

 الصناعي

سلع  9.88 45.6 8.24 14.57 2.12 13 1.79 14 2.63 35 4.6 49 1.96 30

 استهلاكية

غير 

 غذائية

 المجموع 100 462 100 176.9 100 612 100 781 100 1332 100 1066 100 1526

 
 من إعداد الطالب بالاعتماد على المصادر التالية:المصدر :

 .ALGEX(: معطيات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 6992-6993)

 .CNIS  الإحصاء التابع للجمارك الجزائريةو  (: إحصائيات مقدمة من مركز الإعلام الآلي2111-2161)   
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نلاحظ أنه تم تسجيل نمو في صادرات المنتجات الغذائية بمعدلات  ،من خلال الأرقام البادية في الجدول       
الصناعية التي و  التجهيزات الزراعيةإلى جانب الصادرات من  متباطئة بعد أن عرفت انخفاضا في بداية الفترة،
المواد و   فاسحة المجال إلى نمو قيمة الصادرات من المواد ااام ،شهدت تراجعا في نسبة مساهمتها من الإجمالي

سنة  % .93.7نسبة مساهمتها من عام لآخر فسجلت نسبة  تتزايدهذه الأخيرة التي  النصف مصنعة،
 .% 47.1إلى  1101ثم تراجعت قليلا في  1111

 وفي نفس الإطار من الضروري جدا أن نتكلم عن ماهية المنتجات التي تصدرها الجزائر من غير النفط،       
ا في القيمة هحسب مساهمتغير النفطية  المنتجاته أهم وعليه رأينا أنه من الواجب أيضا إدراج جدول ندرج في

 1:كالتالي  وهو للصادراتالإجمالية 

  (0101 -0115) غير النفطية المصدرة خلال المنتجات(: أهم 13جدول رقم )    
  دولار أمريكيالوحدة: مليون                                                                                               

 1992سنة  1995سنة 
 ستخرجه مأخرى  زيوت ومنتجات
 من تقطير الزفت

 ستخرجهمأخرى  ومنتجاتزيوت  315.15
 من تقطير الزفت 

120.65 

 152.26 مائيالنشادر اللا 121.32 مائيالنشادر اللا
الحديد بقايا المواد السبيكة، و  تنفايا 69.53 فضلات النحاس و   بقايا

 والصلب
112.15 

 05.11 بقايا النحاسو   نفايا 67.70 الأسمدة المعدنية
  وحافظات  أكياسو   علب

 الورق تغليف منو 
 91.90 الزنك في حالة خام 62.16

 70.11 الصلبو   المواد المصفحة من الحديد 61.01 الغازات النادرةو   الهيدروجين
 53.17 الحلقية الفحم 37.52 الزنك في حالة خام

  مدرفلة مسطحة من حديد متوجات
 الفولاذو 

 37.70 فوسفات الكالسيوم الطبيعي 12.91

 31.20 غير حلقية كحول 11.15 مشتقاتهاو   الكحول غير الحلقية
 15.29 الهيدروجين 19.61 فوسفات الكالسيوم الطبيعي

 15.95 الإيتيلين في الحالة الابتدائية رميبولي 19.09 التمور
حديد الزهر  وفضلات  بقايا

 الفولاذو   الحديد
 11.31 بقايا الألمونيومو   نفايا 196.69

                                                
 .2119، ن61نشرية المعلومات الإحصائية رقم  وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية، 1
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 1999سنة  1997سنة 
من  الآتية الأخرىالمواد و   زيوتال

 تقطير الزفت
من  الآتية الأخرىالمواد و   زيوتال 312

 تقطير الزفت
536.92 

 109.69 النشادر المنزوعة الماء 191 النشادر المنزوعة الماء
 190.71 لات حديد الزهرضفو   بقايا 113 المواد المصفحة من الحديد

 137.19 فوسفات الكالسيوم 77 بقايا النحاسو   نفايا
 01.93 المواد المصفحة من الحديد 25 الزنك في الحالة الخام

 96.51 بقايا النحاسو   نفايا 37 كحولات غير حلقية
 55.77 الفحوم الحلقية 39 الهيدروجين

 55.02 الزنك على الشكل الخام 13 دواليب مطاطية
 69.91 الاسمنت المائي 13 تمور

 62.71 الهيدروجين 17 المياه بما في ذلك المعدنية
 19.93 المياه بما في ذلك المعدنية

 
 1919سنة                                                     1990سنة                      

من  الآتية الأخرىالمواد و   زيوتال
 تقطير الزفت

 559 مذيب النفتا 176.75

 102 الأمونياغاز  167.63 النشادر المنزوعة الماء
 131 سكرال 91.95 لات حديد الزهرضفو   بقايا

 66 الفوسفات 75.99 فوسفات الكالسيوم
 13 التمور 31.31 الزنك على الشكل الخام

 63 الهيليوم 12.56 الذهب

 17 والغازية المعدنيةالمياه  11.39 والغازية المعدنيةالمياه 

 9.99996 العجائن الغذائية 19.51 العجائن الغذائية

 21 الزنك 61.60 النادر والغاز الهيدروجين

 19 الزجاج المسطح 17.19 الكحول الغير الحلقية

-2111-2111-2110نشرية المعلومات الاقتصادية لسنوات: ) الصناعة التقليدية،و  المتوسطةو  وزارة المؤسسات الصغيرة المصدر:

2112-21192010-). 
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نلاحظ أن الصادرات غير النفطية للجزائر في الآونة الأخيرة  لمعطيات الجدول السابق،من خلال قراءتنا        
كما أنها ليست ،ليست متأتية من شريحة واسعة من المؤسسات الإنتاجية الناشطة في الجزائرو  تظل هامشية

سعر منخفض اللهم  إلا أو ب ،صادرات متأتية من جراء امتلاك الجزائر لميزة نسبية أهلتها لإنتاجها بتقنية عالية
 تلك الميزة النسبية المتأتية من الثراء الطبيعي للجزائر.

الأخيرة يلاحظ أنها  ترتكز أساسا في  هذه فإن ،المحروقاتولإعطاء شواهد إضافية على هامشية الصادرات خارج 
ة. ومن أهم الصادرات غير النفايات الحديديو   يأتي في مقدمتها زيوت النافطا بلبها الأمونياك، المواد الطاقوية
كما أن أول مادة فلاحيه تم تصديرها هي  الغازية.و  المياه المعدنيةو  الاسمنت والذهبو  العجائن :الطاقوية نجد

منتوج(  00إذ تمثل قلة من المنتجات )حوالي  ،التمور، فمن خلال الجدول نلاحظ تركزا كبيرا للسلع غير النفطية
 من إجمالي الصادرات غير النفطية. %93نسبة تقارب 

هي أن أول مصدر خارج المحروقات هي سونا طراك بنسبة  ،ولعل أهم ملاحظة يمكن إدراجها بهذا الصدد       
وعلى هذا الأسا  فإن الصادرات الفعلية من مواد التجهيز أو المواد نصف  ،% 01تليها نفطال بنسبة  % 15

 .1ف عن عجز كبير في النسيج الصناعي الجزائريمما يكش المصنعة تظل جد هامشية،

  المحروقات: أهم المتعاملين مع الجزائر خارج -1
إن دراسة النمط الجغرافي يمكن أن يفيد في إجراء تصنيف مبدئي للدول التي تتيح فرصا تسويقية من حيث        

الجغرافي يمكن المؤسسات فالتقارب ؛ "la proximité géoculturelle"الثقافي و  التقارب الجغرافي
فتستفيد بذلك من وفرات في تكاليف المواد المصدرة مما يرفع  الجزائرية من التصدير إلى دول تمتاز بالقرب الجغرافي،

السلوك  الأذواق، العادات الاستهلاكية، اللغة، الذي يتعلق بوحدة الدين،و  أما التقارب الثقافي، هاتمن تنافسي
الذي  ،...الخ، فهو أمر يدفع المؤسسات الجزائرية إلى تنميط منتجاتها عوض اللجوء إلى التكليف المحلي الشرائي

كل   وطلب احتياجالمتوسطة منها في تكييف منتجاتها على حسب و  خاصة الصغيرة يحد من فاعلية المؤسسات
 2.سوق
تمكننا دراستها من ، نفطيالأما بالنسبة للجزائر هناك مجموعة من الدول تتعامل معها في المجال غير        

يتركز  استشفاف ما إذا كانت هذه الصادرات غير النفطية الضئيلة من حيث المساهمة في إجمالي الصادرات،
العملاء الرئيسين لدى الجزائر في وفي مايلي جدول يوضح أهم  .تصديرها في دولة واحدة أو تكتل اقتصادي واحد

 :المنتجات غير النفطية
 
 

                                                
 .622ص  مرجع سبق ذكره، براق محمد و عبيلة محمد، 1
 .606 -601ص  -مرجع، صنفس ال 2
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 (: العملاء الرئيسيين لدى الجزائر في المنتجات غير النفطية 16جدول رقم )            
 الوحدة: مليون دولار أمريكي                                                                             

 
 0110سنة  0110سنة  0119سنة 

 الدولة % القيمة الدولة % القيمة الدولة % القيمة

 فرنسا  21.13 660.19 فرنسا 21.11 600 فرنسا 21.00 000.00

 إسبانيا 61.21 90.631 إيطاليا 62.1 13 إيطاليا 66.29 601.3

 إيطاليا 63.61 19.910 إسبانيا 66.92 11 هولندا 61.30 609.22

 البرتغال 2.02 32.126 العراق 2.06 01 إسبانيا 9.32 620.30

 هولندا 1.20 02.116 تونس 0.19 03 المغرب  2.11 611.00

 العراق 1.09 01.116 رومانيا 3.09 21 بلجيكا 1.10 90.1

 و4م4أ 3.92 22.613 و.م.أ 0.01 26 تركيا 0.21 11.6

 تونس 3.10 22.132 تركيا 2.29 61 تونس 3.32 09.13

 الأردن 0.99 22.061 المغرب 2.12 61 البرتغال 6.92 21.03

 بلجيكا 2.91 61.113 الأردن 2.12 61 الهند 6.96 20.0

1151.2 86.42 

 01مجموع 

 81.37 478 دول الأولى

 01مجموع 

 88.79 501.07  دول الأولى

  01مجموع 

 
 دول الأولى

 

 

 0117سنة  0101سنة 

 الدولة النسبة القيمة الدولة النسبة القيمة

 فرنسا 21.29 261.29 فرنسا 21.29 223

 إسبانيا 63.10 601.62 إسبانيا 63.10 011

 إيطاليا 2.10 90.22 إيطاليا 2.10 662

 المغرب 2.12 23 المغرب 6.91 01

 بلجيكا 1.03 19.10 بلجيكا 1.03 661

 البرتغال 6.0 61 البرتغال 6.9 29

 هولندا 0.19 31.3 هولندا 0.19 619

 بولونيا 1.01 3 بولونيا 1.21 3

 العراق 1.111 1.11 العراق 1.21 3

 البرازيل 6.91 26 البرازيل 1.12 66

999 59.12 
  01مجموع 

 
  دول الأولى

  01مجموع  60.576 640.97

 
 دول الأولى

 

 بالاعتماد على المصادر التالية: الطالبةمن إعداد  المصدر:      
 من:: مأخوذة (2112-2116)سنة  

CACI, panorama des Exportations Algériennes (hors énergie) 1998 -2002, Algérie, p 8. 

 :الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجيةإحصائيات مستخرجة من موقع  :(2161و  2119 و 2111)سنة 
www.algex.dz/rubriques.php?rubrique=85p=1K  ،11/66/2162بتاريخ: أطلع عليه. 

 



 وتشجيع قطاع الصادرات خارج المحروقات  آفاق تنمية                                                                 الفصل الثالث

601 

 

نلاحظ أن دول الحوض الأبيض المتوسط تأتي في مقدمة المتعاملين مع الجزائر  من خلال الجدول السابق،       
التاريخية المتينة التي تربطها بالجزائر. هذا  والروابط الجغرافيبحكم قرب الموقع  فيما يخص الصادرات غير النفطية،

لى الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إ والأردن، العراقالعربية مثل  والمغرب والدول تونسإضافة إلى دول الجوار 
 ااند.و 

منها توجه  %1.فنلاحظ عليها التركز الشديد بحوالي  ،أما بخصوص التركز الجغرافي للصادرات غير النفطية       
ى صعيد التطور العام أما عل تحكم في مصيرها الاتحاد الأوربي،يفي المتوسط  % 33منها حوالي  إلى عشر دول،

نهايتها إذ انتقلت النسبة التي تستحوذ عليها العشر دول و  للفترة فيبدو أن هناك تحسنا طفيفا بين بداية الفترة
هو ما قد يعني أن الصادرات غير النفطية قد حسنت حصصها و ، % 95.19إلى  % 97...الأولى من 

 الأولى(.السوقية على مستوى باقي العالم )خارج الدول العشر 
 

 تحليل مؤشرات الصادرات الجزائرية المطلب الثالث: 
طلب استعمال بعض المؤشرات التي تقدم لنا تفسير حول قيمتها تإن تحاليل دراسة الصادرات الجزائرية ي      

بصفة عامة، وكما نعلم فإن هناك الكثير من المؤشرات التي تعتمد في القيا ، إلا أننا سنركز  الاقتصادوأهميتها في 
 الجزائري مستقبلا. الاقتصادعلى أهم المؤشرات التي تعطي لنا تفسيرات نبني عليها وضعية 

 1درجة الانكشاف الاقتصادي على الخارج -1
مدى مساهمة التجارة ااارجية بشقيها )الاستيراد والتصدير( في هذا المؤشر في أنه يدلنا على  أهمية" تبرز       

 آخر فإنه يوضح مدى اعتماد النشا  الاقتصادي لأية دولة على الظروف بيرتعبتكوين الناتج المحلي الإجمالي، و 
الدولة، ويشير ارتفاع هذا المؤشر إلى عمق اعتماد الاقتصاد على  هالسائدة في أسواق التصدير والاستيراد اذ

اته من سلع وخدمات استهلاكية، ومن ثم إلى مدى  الأسواق ااارجية لتصريف منتجاته وللحصول على حاجي
ن حساسية الاقتصاد المحلي للمتغيرات ااارجية كالأسعار العالمية والسياسية والأحداث والأزمات العالمية، ويمك

𝑇المؤشر التالي:    نكشاف الاقتصادي للخارج وفقالاقيا  درجة  =
𝑋+𝑀

𝑌
 حيث،          

     T  انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم( )معدل: تشير إلى درجة الانكشاف الاقتصادي. 
X      قيمة الصادرات :. 
M      قيمة الواردات :. 
Y      الناتج المحلي الإجمالي :.  

 
                                                

علوم، قسم تسيير  هجمعي عماري، إستراتيجية التصدير في المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا 1

 .610، ص 2011/04/14 المؤسسات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، نوقشت يوم 
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 (2010-1995على العالم الخارجي للفترة )  : درجة انفتاح الاقتصاد الجزائري(15) جدول رقم  
 وحدة: مليون دجال                                                                                           

درجة 
 الانكشاف% 

الناتج المحلي 
 الإجمالي

الصادرات + 
 السنة  الواردات

درجة 
 الانكشاف% 

الناتج المحلي 
 الإجمالي

الصادرات + 
 السنة الواردات

21 6713913.1 1060605 1993 59 1763231.9 1911263 1005 
22 551297.2 3251969 1996 57 1152711.2 1109903 1002 
71 2921313.0 6015103 1995 53 1631621.0 1103367 1007 

79.6 7961712.1 5515565 1992 62 1666379.1 1161136 1009 
79.0 9513765.2 2712015.1 1997 51 1915117.5 1651109 1000 

69 11909999 7279219.2 1999 23 3209293.7 1367261 1999 

61 19936399 2139953.1 1990 50 3796995.0 1165109 1991 

60 11960699 7155929 1919 29 6961659.5 1659131 1991 

 المصدر :    

 .611ص ، جمعي عماري، مرجع سبق ذكره(: مأخوذة من 2111إلى سنة  6990) الفترة

(: من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات مقدمة من بنك الجزائر، مع العلم أننا قمنا بتحويل الوحدة من 2161إلى سنة  2112الفترة )
بالنسبة للسنوات  13.3، 12.10، 13.02=  $6الصرف المرجعي في المتوسط الدولار الأمريكي إلى الدينار الجزائري باعتماد سعر 

  على التوالي. 2161، 2119، 2112

يظهر الجدول أن الاقتصاد الجزائري شديد الانكشاف على الاقتصاد العالمي، وذلك راجع بالأسا  إلى أن        
الناتج المحلي الإجمالي مكون بصفة كبيرة من قيم الصادرات والواردات، وهو الأمر الذي يجعله في حساسية كبيرة 

 .077ف يتزايد بشكل تدريجي عدا سنة مؤشر الانكشا أنكل التحولات التي قد تحدث في العالم، فنلاحظ ل
 التي شذت عن القاعدة.

من الواردات والصادرات  %91إلى أكثر من  %11إن تكون الناتج المحلي الإجمالي بنسب تتراوح بين        
الاقتصاد الجزائري لم يغير توجهه رغم التغيرات الاجتماعية الكبيرة التي تسود  أنسنة، يدل على  01لأكثر من 

يمثل  %79يمثل أكثر من ذيالاعتماد المفر  على صادرات المحروقات ال أنكما نلاحظ أيضا   .تمع الجزائريالمج
 مؤشرا آخر لدرجة انكشاف الاقتصاد الجزائري وتأثره السريع بالمستجدات العالمية.

من   %.9، فإننا نجد أن صادرات المحروقات + الواردات تشكل ما نسبته  1119فلو أخذنا مثلا سنة  
رى أنه في حالة حدوث أي خلل في أسعار المحروقات في العالم كما خالناتج المحلي الإجمالي، والذي يعني بصورة أ

خاصة انه لا توجد بدائل كثيرة   ،، فإن الاقتصاد الجزائري يكون في حالة تأثر كبيرة جدا.111حصل نهاية 
عليها  لتغطية حاجيات الجزائر على المدى المتوسط، فإن   كصناعة خارج المحروقات أو تنمية زراعية يمكن الاعتماد
هناك ما يكفي من الاحتياطات، وفي صناديق ضبط  أنكانت تصريحات المسؤولين الجزائريين تصب في خانة 

 01إلى  3الموارد ما يكفي لمواصلة الاستيراد لسنوات أخرى، ولكن المشكل يطرح على المدى المتوسط أي بعد 
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فعليا في استبدال الوقود  وبدأتأن كل الدول في العالم بدأت تأخذ احتياطاتها في مجال الوقود، سنوات، خاصة و 
أحسن  على الطاقة الأحفورية لن يزيد فيالتقليدي بمواد طاقة جديدة، فكل التنبؤات والدراسات تؤكد أن الاعتماد 

فيض درجة الانكشاف الاقتصادي سنة، وهو ما يدعو الجزائر إلى التفكير بشكل جدي في تخ 51الظروف عن 
 والاعتماد التدريجي على الطاقات المحلية المنتجة.

 أهمية صادرات النفط في الجزائر -1
وكانت  ،لعب النفط في الجزائر منذ أواسط نهاية الستينات دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية        

 .الصادرات النفطية مصدرا هاما للحصول على العملات الصعبة الضرورية لتحقيق ما أمكن من أهداف التنمية
وقد اعتمدت الجزائر على النفط من منتصف السبعينات بشكل كلي تقريبا للحصول على الموارد المالية، حتى أنه 

ثل إيراداته تقريبا المورد الوحيد للبلاد، ويمكن توضيح إذ تم ،سنة 59من  أكثرأصبح الرافد الوحيد للاقتصاد منذ 
 ذلك من خلال الميزان التجاري الموضح في الجدول التالي:

 
 (1919-1995للفترة ) الميزان التجاري للمحروقات :(12)جدول رقم 

 مليون دولار: وحدةال                                                                                     

 السنوات الصادرات نسبة الواردات نسبة رصيد
66701.76 1.96 111.75 09.93 65996.60 1995 
53111.67 1.16 166.36 07.99 53655.91 1992 
59597.95 1.17 316.12 07.70 59931.31 1997 
76195.31 1.51 599.22 07.62 76973.07 1999 
63579.76 1.30 560.12 07.26 66119 1990 
56571.36 1.35 055.22 07.31 55517 1919 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائيات مقدمة من مديرية الجمارك الجزائريةالمصدر:  

 ، %.7يظهر الميزان التجاري أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كلي على المحروقات بنسبة تصل إلى         
تعتبر  الاستراتيجيةولكن من الناحية  ،وهو ما يظهر بشكل طبيعي أن الميزان التجاري في صالح الصادرات
 الاقتصاديات القائمة على الطاقة الأحفورية هشة وذلك للأسباب التالية:

  سنة  31أو  11محدودية هذه الطاقة، إذ أن اابراء يؤكدون أن الاحتياطيات العالمية ستنفذ في غضون
 لقادمة.ا
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  حساسية أسعار النفط للتقلبات العالمية وتحكم المضاربين في أسعارها، وقد مرت الجزائر بتجربة مريرة سنة
يتشكل مع  أوالنتائج الوخيمة التي ألمت بالبلاد جراء هذه الأزمة، وهو نفس الوضع الذي بد 07.4

 بأكثرحيث تهاوت في مدة شهر واحد  ،نفطالأزمة المالية الحالية والتي كان تأثيرها المباشر على أسعار ال
 دولار أمريكي. 011من 

  عامل سلبي على تكوين  تخصصات تنموية  الاستراتيجيةإن الاعتماد المفر  على النفط يمثل من الناحية
تنافسية لتنمية للبلاد، عكس ما   استخراج النفط لا يعطي أي ميزةالتخصص في إنفي المجتمع، حيث 
التي لا تملك النفط فنجد هناك تخصصات تنمية رائدة في الصناعات أو اادمات نجده في الدول 

المختلفة، والواقع في الجزائر يؤكد أن المجتمع بصفة عامة غير متخصص في أي قطاع تنموي محدد أو له 
 ميزة تنافسية فيه، وهو ما يشكل أزمة كبيرة حين يبدأ في النفاذ.

 حققة:مؤشر المزايا التنافسية الم -1-1
تتحقق، فمع مرور كل  لمالتنموية البدائل  أن أخرىتؤكد سنة بعد  ين خصوصيات الاقتصاد الجزائر إ         

المؤشرات لم تتغير بل في بعض الأحيان تزداد سوءا، ويمثل مؤشر المزايا النسبية المحققة   أنبرنامج تنموي نلاحظ 
المخططات الاقتصادية في الجزائر، حيث نقوم بتحليل أهمية سنة من الدراسة نجاعة  03كمقيا  لتقييم على مدى 

  1:للصادرات الجزائرية وفق المعادلة التالية RCA) المزايا النسبية المحققة( النفط في الاقتصاد باستعمال مؤشر 
 

𝑅𝐶𝐴 =
𝑥 𝑖 − 𝑚 𝑖

𝑥 𝑖 + 𝑚 𝑖
 

 
 :حيث

xi  :لسلعة معينة أو مجموعة متجانسة من السلع قيمة الصادرات. 
mi : المجموعة من السلع أوقيمة الواردات لنفس السلعة. 

ومن ثم توجد هناك مزايا نسبية كاملة لصالح  ،( حينما تكون قيمة الواردات صفرا0تساوي قيمة المعادلة العدد ) +
 التنوعومن ثم فإن مستوى  ،( حينما تكون قيمة الصادرات صفر0-الصادرات، وبالعكس تكون قيمة المعادلة )

يوضح المزايا النسبية لصادرات  الجدول التاليو  .الإطلاقحقق يظهر عدم توافر أي مزايا للصادرات على المت
 :المحروقات

 
                                                

 .261ص ، جمعي عماري، مرجع سبق ذكره 1
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 : قياس المزايا النسبية المحققة لصادرات المحروقات(17)جدول رقم       

 السنوات RCAمؤشر المزايا النسبية المحققة  السنوات RCAمؤشر المزايا النسبية المحققة 

0.99 2003 0.97 1995 

0.99 2004 0.98 1996 

0.99 2005 0.97 1997 

0.99 2006 0.97 0779 

0.98 2007 0.98 0777 

0.98 2008 0.98 0111 

1479 2009 0.98 0110 

1472 2010 0.98 0110 

 
 (.2161-6910)من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائيات مديرية الجمارك الجزائرية للفترة المصدر:     

 

ا ميزة مطلقة مقارنة صادرات النفط ا أن إن مؤشر المزايا النسبية المحققة قريب من الواحد، وهو ما يعني       
من  %79النفط يمثل  أنولكن لما نعلم  ،وهو من ناحية التفسير السطحي يعتبر مؤشرا ايجابيا، بالواردات

، فمن ناحية التحليل الشكلي للأرقام نلاحظ أهميتهالصادرات فإن نظرتنا اذا المؤشر تطرح أكثر من تسا ل حول 
فكما سبق وان ذكرنا سالفا فإن  ،سنة وهو يعطي ميزة مطلقة للصادرات النفطية 03المؤشر لم يتغير منذ  أن

فمن الطبيعي أن يكون المؤشر موجبا لناحية الصادرات، الاقتصاد الجزائري المعتمد كليا على الصادرات النفطية، 
فلا يكفي من الناحية  ،إلا أن الإشكال المطروح هو ما هي وضعية الموارد الأخرى كالزراعة والصناعة واادمات

رج به من خلال مؤشر المزايا نخومن ثم فإن التحليل الذي يمكن أن  ،الواقعية أن تحقق ميزة مطلقة في مادة واحدة
رد الأخرى والتي دون التطرق لدراسة الموا ،لا يمثل مقياسا أساسيا لمعرفة قدرة الصادرات الجزائرية للنفطلنسبية ا

 يلي:سنتناواا في ما

 :الصادرات الزراعية في الجزائر أهمية -3
الجزائري يتطلب منا معرفة قيمة وقوة القطاعات الاقتصادية  الاقتصادإن البحث عن بدائل جديدة في        

ومدى قدرتها على أن تكون بديلا مناسبا لقطاع المحروقات في السنوات القادمة، وتحظى المنتجات الزراعية في 
م في ن المنتجات الزراعية أن تسهأالوطنية، إذ من ش تالاقتصادياالعالم بمكانة هامة للدور الذي تلعبه في تطوير 

تحقيق الأمن الغذائي، لأنها تؤدي إلى تغطية احتياجات الدول التي تعاني من عجز في الإنتاج الزراعي تحقيق 
كما أن التجارة ااارجية للمنتجات الزراعية تشكل دعامة اقتصادية وسياسية لأية دولة، . الاستقرار في الأسعار

عن حجم الاستهلاك ظهر فائض زراعي للتصدير، فإنه كلما كان القطاع الزراعي قادرا  الإنتاجزاد حجم فإذا 
على تأمين حاجته من القطاع الأجنبي اللازم لتأمين مستورداته، عن طريق التصدير لفائض المنتجات الزراعية كان 
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ني تأخر كبير وهو ما يظهره الميزان ميزانه التجاري يعكس صورة إيجابية عن تجارته ااارجية، إلا أننا في الجزائر نعا
 .التجاري للمنتجات الزراعية
 (1919-1995) للفترةالميزان التجاري للمنتجات الزراعية  :(19)جدول رقم 

 مليون دولار :وحدةال                                                                                   

 السنوات الصادرات نسبة الواردات نسبة رصيد
-3519 17.21 3597.3 9.15 27.37 1995 
-3712.7 17.71 3999 9.13 73.36 1992 
-6925.6 17.03 6053.0 9.15 99.67 1997 
-7213.1 10.79 7736.1 9.12 111.11 1999 

-5759 16.01 5923 9.15 113 1990 
-5711 16.00 2917 9.15 395 1919 

 .2166ديسمبر  61الطالبة بالاعتماد على إحصائيات مقدمة من بنك الجزائر، النشرة الاحصائية الثلاثية رقم من إعداد المصدر:     

إن الميزان التجاري يعبر على وضع صعب للأمن الغذائي في الجزائر، فنلاحظ ذلك التدهور المتصاعد سنة         
اطئة للاقتصاد الجزائري على مدى العشريات ة للتوجهات ااقيبعد أخرى للواردات وللعجز، وهو نتيجة منط

أننا نلاحظ قيمة الواردات  كما،كل شيء   لالغذائي قبتوفير الأمن  أهميةالتي أهملت بشكل كبير  ،الثلاثة الماضية
تساءل عن المصير في حالة تدهور أسعار ، وهو رقم ضخم يطرح .111مليار دولار في سنة  9.9التي تصل إلى 
 :خلال استعمال مؤشر المزايا النسبية المحققة سنقوم بدراسة القطاع الزراعي من خلال الجدول التاليالبترول، ومن 

 لصادرات الزراعيةل: قياس المزايا النسبية المحققة (10)جدول رقم        

 السنوات RCAمؤشر المزايا النسبية المحققة  السنوات RCAمؤشر المزايا النسبية المحققة 

-0.97 2003 -0.92 1995 

-0.96 2004 -0.9 1996 

-0.96 2005 -0.97 1997 

-0.96 2006 -0.97 0779 

-0.96 2007 -0.97 0777 

-0.96 2008 -0.97 0111 

-0.96 2009 -0.97 0110 

 147- 2010 -0.97 0110 

 الجزائرية وبنك الجزائر.من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائيات مقدمة من طرف مديرية الجمارك  المصدر:      
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نسجل تجاهل الحكومات المتعاقبة في  أنلا بد أولا  ،قبل القيام بتحليل المزايا المحققة في الصادرات الزراعية        
الر ية  لحقيقة ةتمالجزائر لأهمية التنمية الزراعية في ااطط العديدة، فالمتأمل لتوجهاتنا الاقتصادية يلاحظ ضبابية قا

فلا نحن نمثل اقتصاد صناعي ولا خدماتي ولا زراعي، فالمتأمل للسياسة الاقتصادية ، تسير بها التنمية أنالتي يراد 
ففي بداية الاستقلال ومع توفر مجتمع زراعي تم تجريب التوجه الصناعي  ،يلاحظ هذا التجاذب بين التوجهات

لم تحدد هدفا واضحا يعيد  أخرىالذي قضى على الزراعة ولم يحقق من الصناعة أي ميزة، ثم تعاقبت سياسات 
لوجهة سنة من الاستقلال ما زلنا لم نحدد ا 11الأمد لماهية الاقتصاد الجزائري، هذه الحقيقة وبعد أكثر من 

 الاقتصادية للتنمية بشكل واضح.

( وهو ما -0إن مؤشر المزايا النسبية المحققة لسنوات الدراسة كما هو واضح يشير إلى أنه قريب جدا من )        
الصادرات قريبة جدا من الصفر، أي عدم توفر أي مزايا للصادرات على الإطلاق، كما يوضح هذا  أنيعني 

 ن أسباب هذا الوضع تعود لما يلي:ونعتقد أ ،عي في الجزائرالمؤشر ضعف القطاع الزرا
  السياسة الزراعية في الجزائر التي مرت على العديد من التجارب الفاشلة، أثرت على القدرات الوطنية في

فمن  ،تحقيق الاكتفاء الغذائي، فالمتتبع للسياسة الزراعية في الجزائر يلاحظ التباين الكبير في التوجهات
الزراعية في الجزائر، ولكن  الإنتاجية الإمكانيةلثورة الزراعية التي كانت الضربة القوية التي حطمت خلال ا

 بعد هذه المرحلة لم نرى سياسات ناجعة للنهوض بالزراعة.
 مما أدى إلى  ،ية للبلادئسياسة الاستيراد الزراعي التي سمحت لكل مستورد بشراء كل الحاجيات الغذا

تأخذ  البارونانلاستيراد الغذائي والتي اا دور في فشل السياسات الزراعية، حيث أن هذه ل بارونانوجود 
د قالمحلية التي تعت الإنتاجيةإلى تأثر القدرات  أدىوهو ما  ،امتيازات كبيرة من خزينة الدولة لتوفير الغذاء

 ن الاستثمار الزراعي لم يعد ذا مردودية في ضل سيطرة كبيرة للمستوردين.أ
 الزراعي بالعوامل المناخية وموجة الجفاف التي ضربت البلاد لسنوات، أدت إلى   الإنتاجتأثر  أنما ك

إلى الصعوبات التسويقية التي تواجهها الصادرات  بالإضافةنضوب بعض الموارد المائية وظهور الآفات، 
العوامل ساهمت بشكل  كل هذه  ،نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات وتعقد الإجراءات الإدارية ،الزراعية

 مباشر في تراجع الصادرات الزراعية.

 :صادرات المواد الأولية في الجزائر أهمية -6
خاصة التنوع في قطاعات النشاطات  ،لقد كان للتوجه الاقتصادي في الجزائر العديد من ااصوصيات      

إلا أن الإمكانيات المحلية  ،الزراعية الصناعية اادمية والبناء، مما تطلب الاستثمار في صناعة المواد الأولية ااام
الجزائري تبقى عاجزة على تلبية كل الحاجيات، فنلاحظ في مجال البناء قد تم تسطير برامج ضخمة  للاقتصاد

من مليون وحدة سكنية، إضافة للبرنامج الضخم في تهيئة المرافق القاعدية   أكثرمخطط خماسي للسكن تتجاوز في 
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إضافة إلى المشاريع المتعلقة  ،والمطارات الموانئوكذا إعادة هيكلة  ،ومشروع الطريق السيار شرق غرب ،كالطرقات
 :كل هذه تتطلب الكثير من الموارد نوجزها فيما يلي  .اعات الصغيرة والتحويليةنبتنمية الص
 .موارد مالية ضخمة تضمنها المداخيل البترولية 
 ويظهر الميزان  ،المواد الأولية التي تساهم فيها الجزائر بإنتاج محلي لا يكفي لضخامة المشاريع المسطرة

 التجاري للمواد الأولية الموضح كما يلي:
 

   (1919-1995للفترة ) التجاري للمواد الأوليةالميزان  :(19)جدول رقم 
 مليون دولار :وحدةال                                                                                             

 

 السنوات الصادرات نسبة الواردات نسبة رصيد
217.35- 3.20 751.91 9.10 133.22 1995 
267.03- 3.03 961.01 9.32 106.00 1992 

1155.16- 6.70 1316.7 9.19 120.51 1997 
1962.95- 3.56 1396.7 9.66 337.91 1999 
-1031 3.92 1191 9.37 179 1990 
-1241 3.5 1692 9.10 125 1919 

 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات مقدمة من بنك الجزائر.المصدر: 

 

وتيرة الاستثمارات العمومية، حيث  ارتفاعإن الميزان التجاري يشهد عجزا متزايدا من سنة لأخرى بسبب         
دولار، ويمكن تحليل الوضع أكثر من خلال دراسة مؤشر المزايا  ومئتان من مليار أكثر 1101بلغ العجز في سنة 

 النسبية المحققة في الجدول التالي:
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 ةة المحققة لصادرات المواد الأوليقياس المزايا النسبي  :(11) جدول رقم         

 السنوات RCAمؤشر المزايا النسبية المحققة  السنوات RCAمؤشر المزايا النسبية المحققة 

-0.83 2003 -0.9 1995 

-0.86 2004 -0.9 1996 

-0.87 2005 -0.85 1997 

-0.69 2006 -0.85 0779 

-0.62 2007 -0.84 0777 

-0.6 2008 -0.83 0111 

1495- 2009 -0.81 0110 

1499- 2010 -0.85 0110 

 
 .من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائيات مقدمة من بنك الجزائر المصدر:

التي شجعت قيام  ،وإجراءات تحرير التجارة ااارجية ،لقد كان لصدور قانون تشجيع الاستثمار في الجزائر       
نجد مؤشر  أن يااام، حيث انه من المنطق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأثر الكبير على نمو الواردات من المواد

                          .للصادرات الجزائرية من المواد ااام مقارنة بالواردات أهميةما يعني عدم وجود أي  ،(-0المزايا النسبية قريب من )
 أنكبيرة للصادرات، ونعتقد   أهميةذلك لا يعطي  أنإلا  الأخيرةالمؤشر بدأ يتحسن في السنوات  أنفرغم         
 ما يلي: لهذه الحالة يكون من خلافي التحليل 
 مرحلة  التي تستهلك الكثير من المواد ااام يمثل ،إن توجه الحكومة الجزائرية إلى الاستثمارات العمومية

ظرفية، خاصة وان مدة حياة هذه الاستثمارات تعتبر طويلة نوعا ما، ويمكن التحكم فيها وكبحها كلما 
 من هذه المشاريع. كتفاءا هناك  أنرأت الحكومة 

 نتاجها محليا، وهو التوجه الذي نلاحظ أنه إيمكن للجزائر التحكم في استيراد الكثير من الموارد الأولية ب
الاستثمارات الأجنبية المباشرة  أنخاصة في مجال صناعة الاسمنت والحديد، حث اره ثمبدأ يؤتي 

 والاستثمار الوطني مكن الجزائر من التحكم في عملية الاستيراد.
 حين تتم عملية  ،يمكن أن يصبح موجبا في السنوات القادمة الأوليةمؤشر المزايا النسبية للمواد  نأد قنعت

الإنتاج المحلي الانتهاء الجزئي من البرامج الضخمة المسطرة في العشر سنوات الأخيرة، حيث سيصبح 
خاصة في أسواق الدول الناشئة التي تعاني من فقرها  ،للمواد الأولية موجها للتصدير بشكل مكثف

 الطبيعي للمواد الأولية.
  م في تكاليف كللتمكن من التح ،ية صناعة الموارد الأوليةنه  من الجانب الاستراتيجي تنمأكما نرى

 ،برامج التنمية المستقبلية، فكما هو ملاحظ في الجزائر فإن الكثير من العمل ينتظر الحكومات القادمة
ما يتطلب فتح ورشات  كبيرة للتنمية في قطاعات و  ،على البطالة والقضاءخاصة في مجال التشغيل 

 يتطلب الكثير من المواد الأولية.متعددة الأمر الذي 



 وتشجيع قطاع الصادرات خارج المحروقات  آفاق تنمية                                                                 الفصل الثالث

631 

 

  مع قوة التمكن من المواد الأولية، حيث أنه يجب تنمية برنامج  المترابطةعلى الجزائر أن تتبنى نموذج التنمية
متعلق باستثمار في مجال معين من صناعة المواد الأولية يقابل ذلك التركيز على تنمية القطاعات التي 

السيارات فإنه يجب  صناعةفعلى سبيل المثال لو قمنا بوضع برنامج لتنمية  ،تستعمل هذا النوع من المواد
 تكون هناك تنمية واضحة للمواد الأولية اذه الصناعة. أن

 :الصادرات الصناعية في الجزائر أهمية -5
 توالمنتجا ،وتجهيزات البناء ،والإلكترونية ،ةيتمثل الصادرات الصناعية في الجزائر المنتجات الحديد       

وهي في الغالب منتجات نصف  ،وبعض الصناعات الغذائية ،والورق ،وصناعة الجلد ،والمطاطية ،البلاستيكية
ولا تتبنى عوامل  ،مصنعة، لأن أغلب الوحدات الاقتصادية الجزائرية المنتجة بعيدة نوعا ما عن معايير الجودة العالمية

 البحث والتطوير التي تمكنها من مسايرة التطورات العالمية في الإنتاج.
قبل التطرق لدراسة المزايا النسبية المحققة للصادرات الجزائرية، نبين أولا الميزان التجاري للمنتجات الصناعية 

 والموضح في الجدول التالي:
     للصادرات الصناعيةزان التجاري المي :(11)جدول رقم                      

 الوحدة: مليون دولار                                                                                        

 السنوات الصادرات نسبة الواردات نسبة رصيد

0011949- 20407 00290 0450 270409 0115 

00900491- 2040 00551 0455 915490 0112 

0200942- 20450 09009 049 010740 0119 

00509402- 21 01777 047 012141 0119 

-24588 10457 05015 1412 909 0117 

-24401 10400 05509 1401 0002 0101 

 .إحصائيات مقدمة من بنك الجزائرمن إعداد الطالبة بالاعتماد على : المصدر    

قد أثر بشكل جلي  ،التوجه الذي تبنته الحكومة في مجال الاستثمار العمومي أنالميزان التجاري يوضح         
،  %41من  أكثرتمثل  لان الواردات الصناعية ،إلى عجز كبير في الميزان التجاري أدىا مم ،على تطور الواردات

 في الجدول التالي: هانلاحظأما وضع الصادرات الجزائرية ومدى تمكنها من تكوين مزايا نسبية 
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 تجات الصناعيةن: قياس المزايا النسبية المحققة لصادرات الم(13)جدول رقم    

 السنوات RCAمؤشر المزايا النسبية المحققة  السنوات RCAمؤشر المزايا النسبية المحققة 

-0.87 2003 -0.98 1995 

-0.88 2004 -0.83 1996 

-0.89 2005 -0.83 1997 

-0.89 2006 -0.89 0779 

-0.87 2007 -0.86 0777 

-0.86 2008 -0.8 0111 

-1471 2009 -0.81 0110 

-1470 2010 -0.84 0110 

 .من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائيات مقدمة من بنك الجزائرالمصدر:       

 أن مما يعني ،(-0) مؤشر المزايا النسبية المحققة يشير على مدى سنوات الدراسة إلى قيم سلبية قريبة جدا من
 (-..1)المؤشر يتراوح بين  أنمقاربة بالواردات من نفس المنتجات، فنلاحظ  بأدنىالصادرات الجزائرية لا تتمتع 

 أي أن الصادرات تقريبا معدومة بالواردات، وهذا راجع للأسباب التالية: ،(-.1.7)و

 القاعدة الصناعية الجزائرية التي تم تشييدها في السبعينيات وبداية الثمانينات كانت مشتتة على  كل  أن
كانت في الغالب   أنهاالقطاعات، ولم تكن متخصصة وفق القدرات التكنولوجية والبشرية المتوفرة، حيث 
العالمي تنتج منتجات  تتبع أسلوب عقود المفتاح في اليد، الأمر الذي جعلها بعد سنوات من التطور

 تصنف عالميا في ااردة مع التطور العالمي في جميع المجالات.
  وقتا طويلا جدا مما جعلها عبئا ثقيلا على   خذتأقد  ،عملية خوصصة هذه المؤسسات أنكما نلاحظ

تؤدي إلى خلق  أنكاهل الدولة، حيث كان بالإمكان دعم عملية ااوصصة بقرارات ناجعة، كان يمكن 
 ثة على أطلال ااياكل التي تم بنائها في السبعينات.ياعات حدقط
 إذا عدنا إلى تحليل مؤشر المزايا النسبية في الجدول أعلاه، فبالرجوع إلى إحصائيات مديرية الجمارك  أما

 ،التجهيزات الإلكترونية ،كالسيارات النفعية والسياحيةضخمة  فإن الواردات الصناعية تمثل قطاعات 
والعديد من  ،المضخات ،التجهيزات الطبية ،التجهيزات المعلوماتية ،الجرارات ،آليات الحفر والبناء

مؤشرا  أعطىالصناعات الأخرى، ومن هنا فإن كل الحاجيات من التجهيزات الصناعية يتم  استيرادها مما 
 سلبيا للصادرات الجزائرية.

 اكبر قطاع يؤثر في ارتفاع الواردات الصناعية هو  أننجد  .111و  1119 فلو تتبعنا إحصائيات سنتي
من إجمالي الواردات  %53مليون دولار ومثل تقريبا  0711بلغ حدود  لذيا ،قطاع استيراد السيارات
الجزائر بإمكانها الاستثمار في هذا القطاع بتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر  أنالصناعية، ونعتقد 
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الحكومة تسعى له ولكن  بدأتالذي  الاتجاهخاصة، من الدول الناشئة كالصين كوريا إيران...، وهو 
ة خاص ،السيارات إنتاجلتنمية الاستثمارات في قطاع  ةمحالجزائر  أمام فرصة سا أنبخطى بطيئة، ونعتقد 

مع الأزمة العالمية التي مست كثيرا هذا القطاع على المستوى العالمي، بحيث يمثل هذا الوضع نقطة في 
مما يمكنها من تكوين ميزة نسبية على المدى المتوسط  ،صالح الجزائر لجلب هذا النوع من الاستثمارات

من  نلآاة التي أصبحت والبعيد لصادرات السيارات، وهو نفس النهج الذي سلكته بعض الدول الناشئ
 اكبر المصدرين.

  مليون دولار، مع  911نلاحظ أيضا أن واردات الآليات والشاحنات والجرارات تمثل مبلغ مهم يصل إلى
الدولة  أنونعتقد  ،متأخرةالمنشآت الجزائرية في هذه الصناعات ما زالت قائمة ولكن بتكنولوجيا  أن

ين صناعة جزائرية قابلة للتصدير في مجال صناعات المركبات فرص كثيرة لإعادة تكو  أمامهاالجزائرية 
إلا أن القرار الجزائري  ،لو استغلت الطلبات الكثيرة للشراكة التي تقدمت بها مؤسسات عالمية ،الصناعية

مما أخر على الجزائر فرصا  ،الحسابات والحساسيات السياسية وهشاشة القوانين يغلب عليه الكثير من
 يز نسبية جديدة.مهمة لتكوين م

 نه لم يعد إف ،مليون دولار 511من  أكثرخاصة الحواسيب التي تكلف  الأخرىفي ما يخص الواردات  أما
هذه الصناعات هي في متناول تقريبا كل الدول النامية، ونلاحظ أن هناك الكثير من  أنحد أخافيا على 

كذلك هناك   ،الاستثمارات المحلية الجزائرية التي لو وجدت الدعم الكافي لكونت صناعة محلية رائدة
تمع المباشرة في هذا القطاع، خاصة وان المج الأجنبيةمكانيات كبيرة لفتح المجال على الاستثمارات إ

 الجزائري يتوجه بشكل متزايد لاستعمال المعلوماتية.
  مليون دولار كان  4111إن الواردات الصناعية الجزائرية التي وصلت في السنوات الأخيرة إلى ما يقارب

الكثيرة التي  والأجنبيةلو استغلت الجزائر الاستثمارات المحلية  ،فاتورتها إلى أكثر من النصف تخفيضيمكن 
 تنتظر الموافقة.ما زالت 

 

 صادرات السلع الاستهلاكية في الجزائر أهمية -2
نسبة ضئيلة جدا من نسبة  ،الغذائيةغير و  الغذائيةتمثل الصادرات الجزائرية من السلع الاستهلاكية        

الصادرات، تبلغ قيمة الصادرات الاستهلاكية في  إجماليمن  ℅ 5الصادرات خارج المحروقات التي لا تتجاوز 
 فإننا ، مليون دولار 1911قارناها بالواردات التي تبلغ سنويا حدود  فإذا ، مليون دولار سنويا 71الجزائر معدل 

 وهو ما يفسره الجدول التالي:، ندرك انه لا توجد أي ميزة يمكن تحقيقها
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 الميزان التجاري للسلع الاستهلاكية(: 16) جدول رقم                  
 الوحدة: مليون دولار                                                                               

 السنوات الصادرات نسبة الواردات نسبة رصيد

0011949- 05402 0019 1411 07 0115 

00900491- 01410 0100 1419 10 0112 

0200942- 09479 0950 1412 01 0119 

00509402- 00409 5102 1411 01 0119 

-6096 05491 2015 1400 17 0117 

-5954 01497 5799 1412 00 0101 
  

     من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائيات مقدمة من بنك الجزائر.المصدر:   

 

النسبية المحققة لصادرات السلع الاستهلاكية، وهو ما ومن أجل المزيد من التوضيح نحسب مؤشر قيا  المزايا 
 يوضحه الجدول التالي:

   : قياس المزايا النسبية المحققة لصادرات السلع الاستهلاكية(15) جدول رقم                   

 السنوات RCAمؤشر المزايا النسبية المحققة  السنوات RCAمؤشر المزايا النسبية المحققة 

-0.96 2003 -0.91 1995 

-0.98 2004 -0.73 1996 

-0.98 2005 -0.73 1997 

-0.96 2006 -0.97 0779 

-0.96 2007 -0.97 0777 

-0.98 2008 -0.98 0111 

-1479 2009 -0.98 0110 

-1479 2010 -0.96 0110 

 .من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائيات مقدمة من بنك الجزائرالمصدر:           

غير متكافئ تماما بين الصادرات مؤشر الميز النسبية المحققة يعبر على وضع  أنالواضح من الجدول السابق        
لكن و  ، وجد أي ميزة تقريبا للصادراتأي انه لا ت ( 0 –)قريب جدا من  فهو، الاستهلاكيةالواردات للسلع و 

الجزائر في تقليص  آفاقتحديد و  ،نقدم تحليلا من خلال تركيبة الواردات الجزائرية من السلع الاستهلاكية نأيمكننا 
 :التكلفة الكبيرة اذه السلع 
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 التي تفوق تكلفتها السنوية  الأدويةتتمثل في  ،المكونة للواردات الغذائيةالسلع الاستهلاكية غير  إن
 المنزلية ، الثلاجات، التجهيزاتالسيارات وملحقات الطبيةبعض التجهيزات و  ،مليون دولار 0111

مليون  11. تبلغ تكلفتها حوالي ، والتيالتلفزيونيالاستقبال  ، وأجهزةالمقعرة ولواحقها، ااوائيات
 دولار.

 الكبير في الصناعة المحلية  التأخرلماذا هذا )نطرح تساءل كبير  هنا، ةيالأدو اد هي ير اكبر تكلفة است إن
اقل  إلىكان يمكن في اامس سنوات السابقة تقليصها   ةيللأدو التكلفة الكبيرة  إن. (؟ ةيللأدو 

قد اتخذ من  ةيالأدو سوق  تنظيمالتي اتخذتها الدولة في مجال  الأخيرة الإجراءات أن لو، ممكنمستوى 
مهمشة بسبب قوانين التعويض  االجزائرية كانت كثير  الإنتاجية الإمكانيات أنكما   ،سنوات سابقة

 التي تصب في صالح المخابر العالمية . الأدوية ىعل
  يمكن  كان،  صغيرةثل في الحقيقة صناعات تمالعديد من المواد التي يتم استيرادها  نأنلاحظ  أنناكما

 أوالثلاجات  إنتاجيمكن بسهولة  حيث ،عن طريق الاستثمارات المحلية أومحليا  إنتاجهاللحكومة 
 لدعمها . إرادةكبيرة بل   اتكنولوجيتطلب يي لا ذالمنزلي ال الأثاثو  التجهيزات

  0111 إلىالفرينة بقيمة تصل و  من مادتي السميد بالأسا فهي مكونة  الغذائيةالسلع الاستهلاكية 
  ااضرو  ،مليون دولار 091اللحوم بقيمة و  مليون دولار، 901الحليب بقيمة ، و مليون دولار

 مليون دولار . 531السكر بقيمة و   الشايو   القهوةو 
 الضخمة التي تصرف في مجال  الأرقاميلاحظ  ،لسنوات الماضيةااد ير في معدلات است المتأمل إن

دى مالجزائر قد وظفت مبالغ ضخمة في مجال الاستثمار الزراعي على  أنالغداء، خاصة لما نعلم 
ذي لم يمكن البلاد من التقليص من لا لفلاحياما يسمى ببرنامج الدعم  أو ، سنوات .من  أكثر

تصبح بلدا  أن، فحسب البرنامج الذي تم توظفه كان متوقعا من الجزائر الغذائيةمعدلات التكلفة 
 تكلفة الاستيراد تتزايد سنويا. أننلاحظ  أننا إلا ،مكتفيا ذاتيا الأقلعلى  أومصدرا 

الاقتصاد الجزائري يستفيد من ميزة  أن ، نستقيها من دراسة مؤشر المزايا المحققة أناالاصة التي يمكن  إن       
 أظهرتحيث  ، باقي القطاعات فان الواردات تحقق ميز مطلقة أما ، النفط بإنتاجاااصة و   مطلقة واحدة فقط
يز التجارة ااارجية الجزائر تعاني من خلل واضح، فتتم أنالمستخدمة في التحليل  الإحصائيةمجموعة المؤشرات 

ما جعل الاقتصاد  ، الاستثماريةو   مقابل مد واسع من الواردات الاستهلاكية ،بتركز سلعي في جانب الصادرات
 العرض.و  المتغيرات العالمية المتعلقة بالطلبو   تابعا للمؤثرات

  من سلع دالاستيراوفره قطاع يفان النشا  الاقتصادي في الجزائر يرتبط بشكل قوي بما ، ذلك إلى بالإضافة     
 إلىالناتج على الصادرات يعتبر متدنيا  تأثير أن إلا ، حجم الاقتصاد المحليو   على واقع الأثرمما يعمق  ، خدماتو 

شرو  هذه التقلبات شرو  التبادل التجاري، فتراجع و  حيث ترتبط الصادرات بظروف السوق الدولية ،حد كبير
 المحلي . الإنتاجيمن خلال النشا   الأساسييمار  دوره  الذي ليفي غير صالح الاقتصاد المح
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 التصدير خارج المحروقات عاني منها قطاعـالمشاكل والصعـوبات التي ي: نيالمبحث الثا

     مشاكل على مستوى الاقتصاد الوطني :الأولالمطلب 
أدى إلى الاعتقاد بأن الفشل  لمدة طويلة،الذي دام و  إن الركود الكبير الذي عرفته الصادرات غير النفطية      

فنشا   وهو ما ظهر على سلوك وتصرفات أغلبية الأعوان الاقتصاديين، قدر محتوم على الجزائر تم الرضوخ له،
الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال، وحتى الأهداف  التصدير خارج المواد النفطية لم يساير الديناميكية التي  عرفها
لم تتحقق، وهو ما يدفعنا للتسا ل عن أسباب  الأخيرةالمسطرة في برنامج الحكومات المتعاقبة خاصة في السنوات 
 :الشأنهذا الجمود وعن القطاعات المرشحة لرفع التحدي في هذا 

 :على مستوى القطاع الفلاحي -1
قدرات الطبيعية والبشرية التي يمتلكها القطاع الفلاحي في الجزائر، إلا انه يبقى عاجزا عن تحقيق لبالرغم من ا       
الذاتي وتغطية السوق الوطني، وتتعدى خطورة الأمر إلى تسجيل الجزائر تبعية كبيرة للخارج في المجال  الاكتفاء
قد يبقى  ،خارج قطاع النفط بنسب مقبولة ومن تم فإن إسهام القطاع الفلاحي في العملية التصديرية .الغذائي

بعيد المنال في ظل المشاكل التي يعيشها. ومن  بين الأسباب التي أدت إلى تراجع القطاع الفلاحي وعجزه عن 
 :  1الوصول بمنتجاته إلى أسواق التصدير، نذكر ما يلي

 وهو ما أثر لفلاحياغير متعمد للقطاع  بإهمالالجزائر لسياسة الصناعات المصنعة والذي ترجم  انتهاج ،
على تطور هذا القطاع الحسا ، وحتى الميزات النسبية التي كانت تحوزها الجزائر في هذا المجال تم تحطيمها  

الحكومية لقطاع الصناعة على  الاستثمارات، بحيث تم إعطاء الأولوية في مجال تيارخالاكنتيجة اذا 
كان مؤهلا للتفاعل مع القطاع الفلاحي أكثر منه مع   الاجتماعيلاحة، وحتى رأ  المال فحساب ال

 القطاع الصناعي.
 المتزايد في نسبة النمو الديمغرافي، الذي أدى إلى زيادة الطلب على المواد والسلع الفلاحية  الارتفاع

 .استقرارهوالغذائية، مع تراجع الإنتاج الفلاحي وعدم 
 وعدم  ،من اجل سد حاجات السكان الغذائية الاستيرادفي  أكثرإلى التفكير  أدىترول تحسن أسعار الب

 الدخول في إصلاح زراعي عميق.
 فرت الظروف المساعدة في تطوره )ظروف تو  القطاع الفلاحي على عامل الطبيعة والمناخ، فحتى لو اعتماد

نقص الأمطار مثلا( يؤثر سلبا على الإنتاج الجوية )  الأحوالفإن أي تقلب في  ،مالية، مادية، تقنية...(
 الفلاحي.

                                                
 .662، مرجع سبق ذكره، ص وصاف سعيدي 1
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  وبوجود اختلال في توزيع هذه  ،الأراضي الفلاحية استغلاليتميز القطاع الفلاحي في الجزائر بسوء
 01من  أكثرهكتارات مقابل نسبة قليلة اا  3الأراضي )نسبة كبيرة من الفلاحين لديهم أقل من 

 هكتارات(.

 :للقطاع الصناعي بالنسبة -1
السياسة  أنتنمية مستقلة ترتكز على بناء قطاع صناعي عمومي قوي، إلا  الاستقلالتبنت الجزائر بعد        

تبعية الاقتصاد الجزائري الشبه نتهجة على التصنيع الشامل والمكثف لم تدم طويلا، يرجع ذلك إلى الصناعية الم
مما أدى إلى تحويل  مسير في نفس الوقت.و   لدور الدولة كمالك أخرى، ومن جهة الكلية للريع البترولي من جهة

وهو ما أدى  المؤسسات العمومية للعمل وكأنها إدارات عمومية بعيدة عن تحقيق اادف الاقتصادي للمؤسسة،
  إضافة إلى بقاء صادرات هذا القطاع عند مستويات دنيا في القيمة المضافة التي تحققها، لةآضبدوره إلى 

 بااصوص منها تلك الصناعات غير نفطية.و 
 :1خاصة غير النفطية منها إلى ما يليو  ،و ترجع أسباب هذا التدني في الصادرات الصناعية

 ،تجات لا تتكيف مع متطلبات بالتالي تم التركيز على منو  توجيه النظام الإنتاجي الصناعي للسوق الوطني
للتصدير تعمل  ةاستراتيجيوهو الأمر الذي حد من إمكانية تصدير هذه المنتجات في ظل غياب  ،ااارج

 دعمها.و   على ترقية الصادرات الصناعية غير النفطية
  ن إمدادات القطاع الصناعي الجزائري كانت أ إذ ،التبعية الكبيرة للخارج في مجال تموين القطاع الصناعي

أدت إلى  جود ضائقة مالية في المدفوعات ااارجية،و   في ظلو   ة للخارجتأتي من ااارج. هذه التبعي
إضافة إلى ضعف درجة التكامل  اهذ في المتوسط(. % 31)  استعمال ضعيف للطاقة الإنتاجية المتوفرة

من تم أثر ذلك على إمكانية و  مما ساهم في ضعف الأداء الصناعي الصناعي بين الصناعات المحلية،
 للخارج.التصدير 

وبخصوص النماذج التسييرية في المؤسسات الاقتصادية الصناعية، فإن هناك أسباب ضعف كثيرة تفسر        
 :2ويتجلى هذا الضعف في النقا  التالية الجمود الكبير الحاصل على مستوى الصادرات الصناعية،

 انخفاض الإنتاجية:و   داءالأضعف  -1-1
نخفاض مستواها في معظم اتسم أثر تطور الإصلاحات التي مرت بها المؤسسات الصناعية الجزائرية با         

حيث لا تزال مساهمة الصناعة التحويلية  نقص مستوى الإنتاجية في هذا القطاع،بهذا ما عبر عنه و  ،جوانبها
الصناعات و   المرتبة الثالثة أو الرابعة بعد الزراعةوتأتي في  ،% 05تتعدى  لا متواضعة في الإنتاج المحلي الإجمالي،

 استراتيجيةإضافة إلى هذا الضعف الكمي لم تستطع أن تصنع سلعا  التجارة،و  قطاع اادماتو  الاستخراجية
                                                

 .669 -660ص  -نفس المرجع، ص  1
لجلط، المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وإشكالية التصدير خارج المحروقات، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة  منير نوري و إبراهيم 2

 .21، ص 2161نوفمبر  61-9والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف، يوم 
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بداية  منذ حتى في تلك الصناعات التي زاولتها منذ فترة طويلة تسمح اا أن تحتل مركزا خاصا في السوق الدولية،
بل  إذ لم تستطع التخصص بها وإنتاجها بكميات كبيرة وأذواق متطورة وجودة متميزة، العملية التنموية،انطلاق 

وهكذا اضطرت  أي التوجه للداخل، انحصر تطور هذه الصناعات بتطور الاستهلاك السائد في السوق المحلية،
 محدودة حسب الطلب المتيسر داخل حدودهو  ،الصناعة التحويلية المحلية لأن تكون سجينة السوق الذي تعمل له
حتى بعض الصناعات التصديرية بقيت رهينة  محاولة فرض نفسها على المستهلك في ظل الدعاية التي تتمتع بها،

غير متجرئة على الذهاب أبعد من ذلك مستفيدة غالبا من  تصارع فيه لأجل بقائها،و  السوق الذي تعمل له
تطويره  و   بالتالي لم يتكون لديها الحافز لزيادة إنتاجهاو   لدخول إلى الأسواق السهلة،بعض الاتفاقيات الثنائية أو ا

 نوعا.و   كما
 ضعف القدرة التنافسية: -1

وانحصر عملها بشكل أساسي  نشأت الصناعة الوطنية ضمن أسوار من الحماية المطلقة أو شبه المطلقة،        
عملها في ظل هذه الظروف لفترة طويلة نسبيا جعلها و   الصناعية السابقة،لتلبية الطلب المحلي ضمن السياسات 

بالإضافة إلى الاطمئنان إلى عدم منافستها  أذواق المستهلكين،و  تتأقلم مع السوق الداخلية من حيث نوعية الإنتاج
وفقدت  ة،تنوعيتحسين و   مما دفعها لاحقا إلى عدم الاهتمام بتطوير المنتوج من أي منتوج آخر داخل السوق،

يم دقيق يلذلك ليس من السهل إعطاء تق التعرف على طبيعتها،و   القدرة على التعامل مع الأسواق ااارجية
حتى و   بسبب المستوى المرتفع من الحماية للقدرة التنافسية لمنتجات الصناعة التحويلية الجزائرية في السوق المحلية،

يفرض عليها في الغالب رسوم جمركية مرتفعة أو  من خلال اتفاقيات حكومية،ادها يتم تباداا ير السلع التي يتم است
يم القدرة الحقيقة يبحيث يصعب في مناخ كهذا تق ضرائب أخرى تحد من قدرتها على منافسة المنتوج المحلي،

 للمنتوج المحلي على منافسته.
بل كانت  التي وجدت من أجلها، والغاية فاادإن أسوار الحماية التي تمتع بها القطاع العام الصناعي لم تحقق 

 بحيث وصل إلى مرحلة يعاني فيها من مشاكل عديدة أبرزها: ،النتائج سلبية على القطاع الصناعي العمومي
 .تدني مواصفات السلعة المنتجة مقارنة مع غيرها من السلع في الأسواق ااارجية 
 .ارتفاع في تكلفة الإنتاج 
 تها الأساسية البيروقراطية.االإداري من أبرز سمو  آلية العمل الاقتصادي 
 متغيراتهاو   اابرة في التعامل مع الأسواق بقوانينهاو   تدني مستوى الكفاءة 

 وانخفاض حجم صادراته، ،ات القطاع العام الصناعيرديد مستو تزا ،غيرهاو  وأخيرا ما يعكس هذه المشاكل      
أدخله في و  ،كبيرا أدى إلى كسر احتكار القطاع العمومي للسوق  إعطائه دوراو  تشجيع القطاع الصناعي اااص

وبدأ يحاول تحسين قدرته على  مما فاقم من مشاكله في البداية، منافسة لم يكن مهيئا اا مع القطاع اااص المحلي،
قطاع العام ظروف المنافسة المستجدة، لكن هذا لا يخفي حقيقة أن الو   المنافسة، وتطوير آليات عمله بما يتناسب
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 ،من مؤسسة إلى أخرىو   كما أن الوضع يختلف من قطاع إلى آخر الصناعي مازال يعاني من المشاكل السابقة،
وربما كانت بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاع  تراكمها ما زال واقعا يدل عليه،و  إلا أن وجود هذه المشاكل

بعض  تإلا أن زيادة حدة المنافسة في السوق المحلية أظهر  ،ةاااص أفضل نسبيا من مؤشرات القطاع العام المتشابه
 سلبيات غير المشجعة مثل:لا

  تخفيض إرادي لمستوى استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة. إجراءو  الإنتاجتوقف بعض المؤسسات عن 
 .المطالبة باستمرار الحماية للإنتاج المحلي من قبل بعض المنتجين 

عدم قدرتها على الصمود  و  ،ئريةضعف القدرة التنافسية لمنتجات الصناعة التحويلية الجزاكل ذلك يؤكد        
 الاستمرار في مواجهة المنافسة ااارجية.و 

 عدم الاهتمام بالنوعية:و   الإنتاجارتفاع كلفة  -3
المنتجات حتى و  ،العالميةتتميز الصناعة الوطنية بشكل عام بارتفاع كلفة منتجاتها عن مثيلاتها في السوق        

حتى المنافسة في سوقها و  صواا إلى الأسواق ااارجية، بلو   هذا عقبة صعبة أمامو  المشابهة اا في الدول النامية،
 وتعود التكلفة المرتفعة للمنتجات الصناعية الجزائرية إلى عدة أسباب أهمها: الداخلية،
  حيث تصل نسبة الاستخدام إلى اقل ، المتاحة الإنتاجيةكامل للطاقات الستخدام الاعدم التمكن من

 من النصف في بعض المؤسسات الصناعية.
  غير ملائمة للمؤسسات الصناعية بخاصة في القطاع العام. أحجاماختيار 
 .الإنتاجية الضعيفة للعمالة 
  السياسة السعرية.الارتفاع المصطنع في أسعار بعض المواد الأولية الداخلة في العملية الصناعية نتيجة      

أي أنها تركز اهتمامها على  ،إضافة لذلك تعتبر العملية الصناعية عملية كمية، وليست عملية نوعية        
العمل على تطويره بما يتفق مع تطور ، و اهتمام ضعيف بنوعية المنتوج إلى الإنتاج الكمي مع إهمال النوعية أو

سلعها ضمن  يعملت لسنوات طويلة في غياب المنافسة مما جعلها تبق أذواق المستهلكين، وهذا راجع لكونها
 فيمواصفاته، و   متسارعا في تطوير الإنتاجو   العالم يشهد تغييرا هائلاحيث أن  ،مقاييس وطنية بحتة لسوق واحد

 تقف أمام الصناعة الجزائرية. التي النوعية تشكل أحد أهم التحدياتو  لا تزال مسألة التكلفةحين أن 

 :الإنتاجيعدم مرونة الجهاز  -6
 ، نتاج في حالة زيادة الطلببالمرونة الكافية التي تكسبه القدرة على زيادة الإ الإنتاجييجب أن يتمتع الجهاز        

سواء على أسلوب الإنتاج أو على بنية ونوعية  ،التطورات الحاصلةو  وكذلك القدرة على التكيف مع التغيرات
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نتاج، وهذا يتطلب استخدام تكنولوجيا حديثة المنتوج، وذلك بإجراء تعديلات بسيطة وغير مكلفة في عملية الإ
من خلال تعديلات معينة في طريقة عمل هذه  نماذج مختلفة،و  استخدامها لزيادة الإنتاج بنوعياتيمكن ومرنة 

ا ما تفتقده الصناعة الجزائرية حيث تستخدم تكنولوجيا متقادمة بطيئة لا تتوفر فيها المرونة لإجراء التكنولوجيا، وهذ
وهذا ما يشكل  مكلفة،و   إن حدث وحصل ذلك فإنه يتطلب تغييرات كبيرةو  ،نتاجأية تعديلات في عملية الإ

في  هذا التحول التصدير، لأن  الصناعية من اجل عقبة كبيرة أمام الصناعة المحلية في تحواا إلى الإستراتيجية
توفير متطلباته من حيث و  ،الصناعية يتطلب جهاز إنتاجي مرن قادر على التعامل مع هذا التحول الإستراتيجية

 جودتها.و  نوعيتهاو  طبيعة المنتجات

 :التسويق بالمؤسسات الجزائرية ضعف -5
طبيعة و  ال تختلف باختلاف نوع المنشأةوهي بطبيعة الح تسويقية،تواجه معظم المؤسسات اليوم مشكلات        

فالمنشأة التجارية قد تواجه بمشكلات مختلفة عن تلك التي تواجه المنشأة الصناعية أو  النشا  الذي تمارسه،
 من:وتأتي أبرز المشكلات التسويقية  الزراعية،

  بل لديها مصلحة للبيع أو للتجارة  ،بالمفهوم الحديثأن معظم المؤسسات الجزائرية ليس اا إدارة تسويق
والسبب في ذلك راجع إلى النظام الذي   الوارد من السلع.و  تنحصر مهمتها فقط في تسجيل الصادر

 المتمثل في تمويل المؤسسات من الجهات المركزية بغض النظر عن النتائج المحققة ميدانيا،و  كان سائدا
المؤسسات في فهم البعد التسويقي ساهم كثيرا في عدم تواجد هذه الإدارة إضافة إلى أن قصور مسيري 

 على المستوى التنظيمي.
 حيث كان هناك غياب شبه كلي  اادمات ما بعد البيع،و  انعدام قنوات التوزيع ذات الطابع اااص

ك الجاري لقنوات التوزيع التي ترتكز على الجانب التصديري. وعليه فالصادرات من منتجات الاستهلا
مصلحة ادمات ما بعد البيع تقدم أي  أو السلع الصناعية لا يمكن تحقيقها دون وضع حيز التنفيذ،

إن اادمة ما بعد البيع يمكن أن تكون منظمة بطريقة  من قبل المؤسسة المصدرة أو من خارج المؤسسة.
المنافسة التي تسود  وقوة ضعفأو عدم وجود  وجود درجةوذلك يتوقف على  فعالة أو غير فعالة،

طن من تمور "دقلة نور" ولكن  111.111فعلى سبيل المثال تنتج الجزائر ما يقارب  1.السوق الوطنية
 :2بسبب طن 04111ما يصدر لا يتجاوز 

 رداءة نوعية التغليف. 
                                                

 .60سعيدي وصاف، مرجع سبق ذكره، ص  1
ه العياشي زرزار، الإستراتجية التنموية في الجزائر و علاقتها بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  في ظل الإصلاحات الاقتصادية، رسالة مقدم 2

 .231، ص 2161-2119عنابة،  لنيل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة باجي مختار،
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 الفرص و  ،نقص المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمحيط الاقتصادي الذي تنشط فيه المؤسسات الوطنية
 الممكن استغلااا بالإضافة إلى صعوبة الحصول عليها.

 يتضح أن الأداء التسويقي سيئ لمعظم المؤسسات جزائرية بسبب عدة عوائق أهمها: ومما سبق،
 .العوائق المرتبطة بطبيعة التسويق 
 البيئة الاقتصادية.و   العوائق المرتبطة بالنظام 
 .العوائق اااصة بالذهنية التسييـرية 

 التشريعيو   المشاكل المرتبطة بالمحيط المؤسساتي الثاني:المطلب 
التشريعي للصادرات خارج المحروقات مختلف العراقيل التي تحول دون فعالية أكثر و يواجه المحيط المؤسساتي        

 للتدابير المتخذة لترقية الصادرات خارج المحروقات، والتي يمكن عرضها في النقا  التالية:

 :المتعلقة بالتصور القانوني للتصدير المشاكل -1
 من حيث نمط تقديم المساعدات: -1 -1

فالإطار القانوني العام  ،مجموعة منتجات وخدمات ىفي مجال التصدير ليس هناك تنظيم خاص مطبق عل       
نوفمبر  09هنا تصدير التمور فهو مؤطر بالقرار الوزاري المؤرخ في  هو نفسه بالنسبة لجميع القطاعات، ويستثنى

 تقديم التمور هذا من جهة.و   متعلق بالنوعية 0771
الصادرات؟ وللإجابة على  وتشجيععن التصور القانوني الجزائري لدعم من جهة أخرى  السؤال المطروحو        

الصادرات بل تتدخل مباشرة  وتشجيعم دعيس للهذا السؤال يجب البحث عن الجوانب التي تتدخل فيها الدولة 
 1نقا  التالية:الوهذا ما تعبر عنه  ترقية الصادرات،لتشجيع و 
 : تمويل الصادرات خارج المحروقات -1-1-1

(، بالنسبة للصندوق نيالفصل الثا – الثالثفي الجزائر هناك ثلاث طرق لتمويل الصادرات ) أنظر المبحث        
 0109محرم عام  .0مؤرخ في  113-74رقم  2المادة الأولى من المرسوم التنفيذي اااص لترقية الصادرات،

، هذه 511-1.1الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص اااص رقم و  0774جوان سنة  13الموافق 
وتكون مساعدة الصندوق اااص لترقية  ،عطي تسمية اذا الحساب بالصندوق اااص لترقية الصادراتتالمادة 

 الصادرات خارج المحروقات بنسب تمويل كالتالي:

                                                
، أطلع عليه بتاريخ:  //:p:19-www.douane.gov.dz/promohydroar.pdf,op,phttp-20موقع وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك:  1

  .21 -69ص  -، ص60/66/2162
 .0، ص 6991جوان سنة  9، الصادر بتاريخ 00ية، الجريدة الرسمية، العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب 2

 

http://www.douane.gov.dz/promohydroar.pdf,op,p-p:19-20
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 .1 % لمقرر من طرف وزير التجارة.للمشاركة في أسواق العرض المسجلة في البرنامج الرسمي ا 
 31 % .بالنسبة للمشاركة في التظاهرات التي لا تظهر في البرنامج الرسمي 

وفي حالة عرض متبوع ببيع، معدل التغطية من طرف الصندوق اااص لتمويل الصادرات للمصاريف 
 المتعلقة بالنقل وعبور المنتجات المعروضة تدر  حالة بحالة من طرف اللجنة الاستشارية. 

 في مجال تمويل النقل الدولي: -1-1-1-1
في الموانئ الجزائرية للسلع الموجهة  (manutention)التنضيد  تغطية تكاليف النقل الدولي،بالنسبة ل
تي )حسب وجهة كالآعلى منح نسب المساعدة   1111جانفي  .ينص القرار الوزاري رقم  للتصدير
 البضائع(:

 .1%  للعراق وليبيابالنسبة. 
 31% بالنسبة للوجهات الأخرى. 
 011% ،بحالة.حالة  مبررة ومدروسةلبعض الملفات  بصفة استثنائية 

 : أما البنود الأخرى للصندوق اااص لترقية الصادرات تنص على التكفل بــ
  لأجل تحسين نوعية  والدراسة المصدرينالتكاليف المرتبطة بدراسة السوق ااارجي، لإعلام

 الموجهة للتصدير. واادمات المنتجات
 .التكاليف المتصلة بتكيف نوعية المنتجات مع السوق ااارجي 
  بسط البضائعجزء من تكاليف (prospection) .للخارج المدعمة من طرف المصدرين 

 نشاء تأمين قرض للتصدير:إ -1-1-1
لكن هذا النشا  لا يخلو و  ،أصبح نشا  التصدير مطلبا لا غنى عنه عالميا، ويعتبر مؤشرا لتطور اقتصاد ما       

 تأمين القرض على الاستيراد في الجزائر، نشاءإغيرها تم و  بهدف مواجهة هذه المخاطرو  ولأجل هذا ،من المخاطر
استرجاع المداخيل في حالة دفع  هذا النظام يسمح بإلغاء التخوف من أخطار التصدير من جهة ومن جهة أخرى

هذا بفضل التحفيز و  هبالتالي فالمصدر سيدفع له مبلغه مهما كانت العلاقات التجارية مع زبونو  ،خرالآالطرف 
 الذي يسمى الصندوق الجزائري لضمان الصادرات.و  الصادراتالمنشأ في إطار تشجيع 
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 ضمان الصادرات:و   الشركة الجزائرية للتأمين -1-1-1-1
 تظهر في حالتين: 

 :تحت رقابتهاو   إنما لصالح الدولةو  عندما تتدخل ليس لصالحها -1-1-1-1-1

                                     التي تتمثل و  لتغطية المخاطر السياسيةففي هذه الحالة الدولة تستعمل أموااا اااصة، وهذا يكون عموما  
 في:

 .قرار أو عمل دولة ما يحول دون تنفيذ العقد المضمون 
 ،وكذا عدم التنفيذ. كوارث طبيعية، أحداث سياسية 
 .قرار عدم التحويل 

يكون تعويض هذه الأخطار من طرف الشركة الجزائرية للتأمين على القرض بعد ستة أشهر من تاريخ تحقق 
وتجدر الإشارة هنا أن نسبة التغطية لجميع المخاطر المؤمن عليها )بما في ذلك التأمين  ،لسياسياااطر 

( من % 71إلى  % 41)يتراوح بين  %011باستعمال أموال شركة التأمين اااصة( لا يصل أبدا إلى نسبة 
 مبلغ ااسارة.

 التعويض:و  سير التأمين -1-1-1-1-1
  " تتخذ مقرات منح الضمانات حسب ثلاثة مستويات في الاختصاص تعدها اللجنة )عند التصدير( مسبقا     
 ذلك:و  ة بقرارلييوافق عليها الوزير المكلف بالماو 

 .على مستوى الشركة 
 .على مستوى اللجنة 
 )1".على مستوى الوزير المكلف بالمالية )المادة الرابعة 

 تسلم الضمانات مقابل دفع أقسا  تحدد نسبتها:
 ،التي تفوضها بها اللجنة. والأخطار اااصفيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحسابها  الشركة 
 ،2)المادة التاسعة(فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة  اللجنة أو الوزير المكلف بالمالية. 

بعد التأكد من توافر شرو  تنفيذ و  المؤمنة لحساب الدولة، الأخطارقوع أحد و   ويجب على الشركة في حالة       
 من  أشهر( 4تعويض المستحق في أجل لا يتجاوز ستة )الأن تدفع للمؤمن  الضمان ومن حصول الضرر،

                                                
يحدد شروط  ،6991يوليو سنة 2الموافق  6361صفر  61مؤرخ في ، 200-91مرسوم تنفيذي رقم ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1

 .60 ص ،6991جويلية سنة  0الصادر بتاريخ  ،36)الجريدة الرسمية( العدد  تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير و كيفياته
 .63 نفس المرجع، ص 2
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جاءت  أشهر 4إن فترة  1.عليها التي تشعرها بوقوع الحادث ) المادة الحادية عشر( تاريخ استلام الرسالة الموصى
ن إ إعطائه مهلة إضافية تسمح له بتسديد ديونه. ، وبالتالياازينةصعوبات من معرفة د يتمكن فيها المدين قلأنه 

 تحدد نسبة مقدار الضمان بــ : الأكيد، (sinistre)تغطية حادث التأمين 
 .1 % .من مبلغ ااسارة بالنسبة للخطر التجاري 
 71 % .من النسبة للخطر التجاري 

أما بالنسبة اطر عدم امتلاك المصاريف المقدمة من طرف المؤسسة المرتبطة بعملية الاستكشاف أو المشاركة        
من هذا النوع من التأمين إن الأهداف المرجوة  .من الميزانية المضمونة % 41فتحدد نسبة الضمان بــ  ،في المعارض

 هو:
 .تشجيع البحث عن أسواق جديدة للتصدير 
 .ترقية المنتجات الجزائرية في ااارج 
  التكاليف المتعلقة بالانتقال إلى ااارجمن  % 41التعويض في حالة عدم النجاح في المعرض نسبة،  

 العرض. وأسواق المعارضأخرى في  ومشاركات التجاريةالتقرب من حلقة التوزيع للعقود و 

نها لم تتناول أإلا  ،من دعم للصادرات الوطنية خارج المحروقات  CAGEXوما يلاحظ انه  بالرغم مما تقدمه  
 ،وخطر تقلب الأسعار ويتعلق الأمر بخطر  الصرف، ؛لوطنيابعض الأخطار التي تعتبر تغطيتها ضرورية للاقتصاد 

 خاصة أن أسعار السلع في العالم تعرف تقلبات كثيرة بالإضافة إلى أخطار أخرى.

 من حيث تسيير مخاطر الصرف: -2-1
  (rapatriement des recettes des exportation) مدا خيل الصادرات إرجاعأي 

أن يتم في غضون مراقبة الصرف في الجزائر تنص على أن إرجاع مدا خيل الصادرات من العملة الصعبة يجب ف
 يوما بعد إرسال البضائع. 011
 ، والذي0770أوت  01من نظام بنك الجزائر المؤرخ في  00و 3وهذا ما نصت عليه كلا من المادتين        

لا يمكن و   " ...، فقد جاء في المادة ااامسة ما يلي .لمحروقاتاارج خالتسوية المالية للصادرات و  يتعلق بالتوطين
 011أن يتم التوطين إلا بعد ترخيص من المصالح المختصة لبنك الجزائر عندما يكون تسديد التصدير يتعدى 

  لا يتعدى اجل تسديد الصادرات عشرين أنيوما "، وجاء في المادة الحادية عشر ما يلي :"... كما لا يجب 
 .2رمائة يوم من تاريخ شحن البضائع إلا بترخيص من بنك الجزائو 

                                                
، يحدد 6991يوليو سنة  2، الموافق لـ 6361صفر عام  61مؤرخ في  200-91الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيدي  رقم  1

 .63ند التصدير و كيفياته )الجريدة الرسمية(، المرجع السابق، ص شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض ع

 .22موقع وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، مرجع سبق ذكره، ص  2 
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لذلك  مواد التجهيز اافيفة،و   المواد الأولية،و  هذا التحديد يفرض على الجزائر أن تصدر إلا السلع الاستهلاكية
المباعة في  المنتجاتيجب أن يخضع هذا التحديد إلى مرونة حيث انه لا يكون هناك دائما إمكانية لتخصيص 

 وأن الالتجاء إلى بنك الجزائر يعتبر عرقلة قانونية لدعم ترقية الصادرات . ، يوم 011ظرف 
ثم  ة،يالحديد وغير ةيالحديدالتصدي اطر الصرف الذي مس كثيرا تصدير النفايات  وبغرض أنهكما        

دنيا الار أعطى تحديد للأسع والذي الشأنبهذا  1111مار   09المؤرخ في  03إصدار الأمر لوزير المالية رقم 
  1.اذه النفايات

 :مشاكل متعلقة بمدى الاستفادة من المزايا الجمركية عند التصدير -2
اتخذتها الدولة في  ،وتدابير تحفيزية إعفاءاتو  إلى عدة مزايا ،(ثالثالمبحث ال -نيالفصل الثا)تم التعرض في         

تجاوب المتعاملين الاقتصاديين الفعليين أو المحتملين مع و   فما مدى تعامل إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات،
 اوبيتم أولا عرض مدى تج ،لقصد إعطاء عناصر الإجابة على السؤال .تلك السياسة المنتهجة من طرف الدولة؟

مدى مساهمة هيئات دعم الصادرات في تقديم مساعدات ذات طابع  ثم مع التسهيلات الجمركية، نالمصدري
 رين:معلوماتي للمصد

 مدى الاستفادة من الأنظمة الاقتصادية الجمركية: -1-1
 :هي الأنظمة الجمركية التي اا علاقة بالتصدير        

 نظام المستودع الجمركي: -1-1-1
في المحلات المعتمدة من طرف  تحت المراقبة الجمركية هو النظام الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع،       

قانون  017)المادة  ظر ذات الطابع الاقتصادي،لحتدابير او  الرسومو  الحقوق مع وقفذلك و  ،إدارة الجمارك
تحت  عكما يمكن أن يوض وبالتالي يمكن أن توضع تحت النظام البضائع الجزائرية المعدة للتصدير، 2،الجمارك(

النظام البضائع الأجنبية المستوردة في انتظار تحديد وجهة نهائية اا. وتحدد مهلة مكوث البضائع في المستودع بسنة 
ضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف بشريطة أن تكون ال يمكن تمديدها من طرف إدارة الجمارك، غير انه، واحدة
 3.من قانون الجمارك( 055و 051)المادة  ذلك

 

 

                                                
1 Ibid, p 22. 

، يعدل ويتم 6992غشت سنة  22الموافق  6369الثاني عام  ربيع  29مؤرخ في  61-92الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  2

، المتضمن قانون الجمارك )الجريدة الرسمية(، مرجع سبق 6919يوليو سنة  26الموافق  6099شعبان عام  21المؤرخ في  11-19القانون رقم 

 .00ذكره، ص 
 .00نفس المرجع، ص  3
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 تصفية نظام المستودع:  -1-1-1-1
  شريطة استيفاء الشرو  يجب على الملتزم تعيين نظام جمركي آخر للبضائع، قبل انتهاء المهلة المحددة،       

 .1قانون الجمارك( 055الكيفيات المطبقة على النظام )المادة و 

 أصناف المستودع الجمركي: -1-1-1-1
كما يمكن أن يكون مخصصا لاستعمال مالكه ،  يكون مفتوح لجميع المستعملين المستودع المعتمد يمكن أن       
وعلى هذا الأسا  يمكن التمييز بين  للإنتاج قصد التصدير، ةأو يرخص لمؤسسة ما بتهيئة البضائع المعد فقط،

 017ادة الم-المستودع الصناعي، المستودع اااص ثلاثة أصناف من المستودعات الجمركية )المستودع العمومي،
 .2قانون الجمارك(

 
 :(perfectionnement actif) نظام تحسين الصنع الإيجابي -1-1-1
أن تستورد البضائع الموجهة لإعادة  ،يسمح نظام تحسين الصنع للمؤسسات المستقرة بالإقليم الجمركي       

الرسوم و  المؤقت مع وقف الحقوقبالقبول  التصدير بعد أن تخضع إلى عمليات تصنيع أو تحويل أو صنع إضافي،
وتسمى المنتجات الناتجة عن هذه  ،3قانون الجمارك( 091ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي )المادة 

 العملية المنتجات المعوضة.
إلا أنه يمكن  تخصص الاستفادة من هذا النظام للمؤسسات التي تستخدم هي بنفسها البضائع المستوردة،       

في هذه الحالة يبقى المستفيد من القبول و  ،أن ينجز جزء من عمليات تحسين الصنع من طرف شخص آخر
 تجاه إدارة الجمارك بالنسبة للالتزامات المكتتبة.االمؤقت المسؤول الوحيد 

 

 تحسين الصنع السلبي: -1-1-3
ففي  والفرق يكمن في وجهة البضاعة، الايجابي في جميع قواعده،تحسين الصنع النظام يشترك مع نظام  هذا       

)يعتبر نظام مقابل لتحسين  الة الصنع السلبي يتم تصدير البضائع الجزائرية للخارج لتخضع لعمليات التصنيعح
ن تحسين الصنع السلبي قد يعرف تصفية غير عادية بأن يتمكن االصنع الايجابي(، وفيما يخص هذه الدراسة ف

 وبالتالي فإنه يقدم تصريح تصدير نهائي لتصفية هذا النظام. عوض في ااارج،المستفيد من بيع المنتوج الم
 
 
 

                                                
 .03 ص نفس المرجع، 1
 .00 نفس المرجع،ص 2
 .01 جع،صنفس المر 3

 



 وتشجيع قطاع الصادرات خارج المحروقات  آفاق تنمية                                                                 الفصل الثالث

612 

 

 وين بالإعفاء:تمإعادة ال -1-1-6
الرسوم عند و  النظام الجمركي الذي يسمح بأن تستورد بالإعفاء من الحقوق ،يقصد بإعادة التموين بالإعفاء

مع البضائع التي أخذت في السوق  ،خصائصها التقنيةو  الاستيراد بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودتها
الأجل  1،قانون.ج( 0.4)المادة  سبق تصديرها بشكل نهائي، منتجاتاستعملت للحصول على و  الداخلية

كما   ،التنفيذي الذي يجب أن تتم فيه عملية الاستيراد لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بداية التصدير
إن هذا النظام يمنح للسلع  المصدرين المقيمين في الإقليم الجمركي،و  ا النظام للمنتجينتخصص الاستفادة من هذ

ويتم تصفية هذا النظام عند استعمال  التي استوردت تعويضا لمنتجات تم تصديرها مسبقا،و  ذات المنشأ ااارجي
 العملية. تصدير المواد الناتجة عن هذه ثم ،السلع المستورد بالإعفاء في عمليات التصنيع

 العبور الخارجي عند التصدير: -1-1-5
من مكتب  ،مباشرة إلى خارج الإقليم الجمركي والمتوجهة الجمركيةيتم بموجبه نقل البضائع تحت الرقابة        

 جمركي يقع داخل الإقليم إلى مكتب جمركي حدودي.

د هلتش إقبال المصدرين عليها يبقى جد ضعيف،على الرغم من المزايا التي تقدمها الأنظمة الجمركية إلا أن        
 0777/.077نسب ضئيلة حسب ما يبينه الجدول لفترة ما بين 

 (1000-1009)(: الأنظمة الجمركية عند التصدير للفترة 12جدول رقم )                 

 % النمومعدل  0777 .077 
 .3- 9010 04717 الأنظمة الجمركية الاقتصادية

 .5 1.311. 377715 غير الاقتصاديةأنظمة جمركية 
 53 53410. 404.01 مجموع التجارة الخارجية

 11 % 0 % 5 نسبة الأنظمة الجمركية

Source: http:// www.douane.gov.dz/promohhydroar.pdf, Op cit, p 25. 

 

                                                
يعدل و يتمم ،  6992غشت سنة  22الموافق  6369ربيع الثاني عام  29مؤرخ في  61-92قانون رقم ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1

 مرجع سبق )الجريدة الرسمية(، ،المتضمن قانون الجمارك ،6919يو ليو سنة  26الموافق  6099شعبان عام  21المؤرخ في  11-19القانون رقم 

  .09 ص ،ذكره

 

 

 

http://www.douane.gov.dz/promohhydroar.pdf
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مما يدل على الطابع  الإحصائيات تبين الحصة المحتشمة لقيمة الأنظمة الجمركية عند التصدير،إن هذه        
فأغلب الصادرات تمر عبر نظام الاستهلاك  ،صدرها الجزائرتالتجاري المحض للمنتجات التي و  الاستهلاكي
أصلا لدى الكثير من وهذا راجع إلى أن هذه الأنظمة غير معروفة  أي نظام جمركي غير اقتصادي، النهائي،

وهذا ما يشكل ، مما يزيد في عدم فعالية هذه الأنظمة ،المتعاملين الاقتصاديين نظرا لغياب ثقافة التصدير لديهم
و القيام أيضا بعمليات  بنك معلومات في متناول المتعاملين،و  تحديا يجب تخطيه من خلال إقامة نظام معلوماتي

 تأهيل للمصدرين الجزائريين.

 مدى الاستفادة من نظام المعلومات: -1-1
ففي السابق المعلومات حول التجارة  يعتبر مشكل نظام المعلومات عند التصدير موضوع جد حسا ،       

ولكن مع وضع الإصلاحات الاقتصادية  ،اكذآنوهذا بسبب الاحتكار القائم  ااارجية لم تكن منظمة أبدا،
تطوير العلاقات التجارية و   المعلومات أصبحت تلعب دور جوهري لتنظيم ااارجية خاصة تحرير التجارة ااارجية،

ويمكن أن نطلق عليها تسمية نظام  هذا الجانب،من تحقيق و اذا تم إنشاء ووضع آليات تمكن  مع ااارج،
 الذي يتكون من: المعلومات،
حيث يعتبر جمع المعلومات من بين المهام ،  (PROMEX)الديوان الوطني لترقية التجارة ااارجية        

ضمان الصادرات من حيث تقديم المساعدة و   لدينا أيضا الشركة الجزائرية للتأمين من أجلها، شئالأساسية التي أن
( من خلال إنشاء SAFEXالتصدير )و  للمعارضالشركة الجزائرية  تمويل الصادرات للمؤمن له،و  على استكشاف

 (.CACIالصناعة )و   أخيرا الغرفة الجزائرية للتجارةو   اادمات للمصدرين الجزائريين،و  فضاء معرف بالسلع
التي  اادماتو   إمكانية عرض البضائعو  ولكن على الرغم من هذا المصدر المتنوع للمعلومات الاقتصادية        

وهذا يرجع ربما إلى ضعف  استفادتهم تبقى ضئيلة،و  إلا أن إقبال المصدرين ،ومات الجزائرييوفرها نظام المعل
فانه بالنسبة ، لاياتو   فباستثناء  الغرفة الجزائرية التي اا فروع في عدة ،الإجراءاتو  الانتشار الجغرافي اذه اايئات

ونفس الشيء بالنسبة للشركة  قسنطينة،و   :وهرانضمان الصادرات ليس اا إلا فرعين و   للشركة الجزائرية للتأمين
 الوطنية لترقية التجارة ااارجية الذي ليس له أي فرع.

مما أدى إلى غياب  ،كما يلاحظ أيضا التداخل في المهام الموكلة بين اايئات المكلفة بترقية الصادرات       
دم تمكنهم عو  ،تحقيق الأهداف المسطرةو  يم الوضعيةما أدى إلى صعوبة تقي التضارب في الأرقام المقدمة،و   التنسيق

مما يسهل من اتخاذ القرار فيما يخص  ،تشريعية دقيقةو  توفر معلومات قانونية، ووطنية من توفير شبكة معلومات
 ترقية الصادرات خارج المحروقات.

ترقية الصادرات بدليل عجزها  بفشل هيئته في ،فيما يعترف رئيس الوكالة الوطنية لترقية التجارة ااارجية       
مساعدة المؤسسات على تنمية قدرات و   للمرة الرابعة على التوالي في المشاركة بالمسابقة الدولية لأحسن هيئة تطوير
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وهو ما ينطبق على البرامج التي   بالنظر إلى عدم مقدرتها على ترقية الصادرات خارج المحروقات، التصدير،
 .1غرار دار المصدر التي عجزت عن إيجاد حلول فعلية لمشاكل المصدرين الوطنييناستخدمتها الوكالة على 

تعمل على توفير بنك معلومات حقيقي في  اايئات، هبين هذ تنسيق هذا الوضع يستدعي إنشاء هيئة نإ
لية في ويحقق أكبر انتشار )يمكن بهذا الصدد تقوية عمل غرف التجارة المح فقط المصدرين، وليس الجميعمتناول 

 هذا الشأن(.

 :عراقيل متعلقة بالإجراءات عند التصدير -3
تفاعل المصدر مع الامتيازات و   بعد التطرق إلى مختلف الصعوبات المتعلقة إما بالقانون أو بمدى انسجام        

ظاهرة استفحال و  البيروقراطيةو  الممنوحة له، تبقى هناك صعوبات أخرى تعترض المصدر متعلقة بالاعتراضات
منظمة الشفافية الدولية لعام حسب تقرير و  ،التي تطورت مع مرور الزمن إلى إدارة الفسادو  الفساد الإداري،

، فالجزائر أنفقت ملايـير الدولارات في السنوات الماضية ولم 000إلى  5.فقد تراجعت مرتبة الجزائر من  1117
 .2غياب الرقابة الماليةو  الاقتصاد الوطني لولا الفسادوكان بالإمكان تنوع مصادر  تتغير بنية الاقتصاد،

وفي سلسلة التصدير يوجد عدة أعوان تتدخل في عملية التصدير، وأن أي عرقلة على مستوى هذه الأعوان        
 ذا الصدد يمكن تناول بعض المشاكل على مستوى الأعوان:بهو  من شأنه أن يؤثر سلبا على السير الحسن للعملية،

  :على مستوى الجمارك -3-1
 من حيث هيكلة المديرية العامة للجمارك: -3-1-1       
أما  من بينها مديرية كبيرة للرقابة الجمركية للمحروقات، تتكون المديرية العامة للجمارك من تسع مديريات،        

عن رقابة الصادرات خارج المحروقات فيتم مراقبتها من طرف المديرية الفرعية لمراقبة التجارة ااارجية التابعة لمديرية 
بترقية الصادرات خارج المحروقات في المديرية  التقنيات الجمركية، أي ليس هناك أي مكتب يعنىو  التنظيمو   التشريع

العولمة سوف يرتقي لأن يكون و  رك في إطار الانتقال إلى اقتصاد السوقخاصة وأن دور الجما العامة للجمارك،
 شريك اقتصادي لا مجرد أداة للرقابة.

 على مستوى التمركز الإداري: -3-1-1
الأقسام( يخضع  مفتشياتو   ر إقامة المصالح ااارجية للجمارك )مديريات جهويةايلاحظ أن انتش       

و الذي لا يتطابق إطلاقا مع مراكز النشا   لاعتبارات إدارية بحتة العائدة إلى التقسيم الإداري للبلاد،
 الاقتصادي.

                                                
 //:httpمنشور على الموقع  ،29/62/2112موقع يومية الحوار الجزائرية،  الجاكس تقر بصعوبة تشجيع الصادرات خارج المحروقات، حوار  1

www.djazairess.com/eghiwar/8492،  12/66/2162أطلع عليه بتاريخ. 
و تنافسي لترقية الصادرات الصناعية الجزائرية مع التطبيق على  استراتيجيجمعي عماري وطارق قندوز،  التسويق الصناعي كمدخل  2

ات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و الاستراتيجيات التنافسية  للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروق

 .1، ص 2161نوفمبر  61و  9الدول العربية، جامعة الشلف، يوم 

 

http://www.djazairess.com/eghiwar/8492
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 على مستوى سير وظيفة الجمارك: -3-1-3
ديل تعو  على الرغم من التطورات التي مست الإجراءات الجمركية عن طريق إصلاح نموذج التصريح المفصل       

  الذي يهدف للتحكم في عملية الجمركة عبر مراحلها بعض أحكامه باعتماد النظام الإعلامي للتسيير الآلي،
وأن عدم تعميم هذا النظام يؤدي في  الإجراءات من طرف إدارة الجمارك،و  المراقبة الصارمة لتطبيق التنظيماتو 

عدم و  العراقيل البيروقراطية الأخرى الناتجة عن عدم الوعياهيك عن نهذا  الكثير من الأحيان إلى تضييع الوقت،
 ترقية الصادرات خارج المحروقات.و   كيف أنه يمكن للجمارك من لعب دور محوري في دعمو  ،امتلاك ثقافة التصدير

 مستوى البنوك: على -3-1
  )تم إنشاء شباك بها لترقية الصادرات خارج المحروقات اااصمازالت البنوك في الجزائر لم تلعب الدور        

فهي في  ،وظيفية لتسيير هذا النوع من اادماتو  وليس لديها كفاءة ،حيد للصادرات على مستوى البنوك(و 
أغلب الأحيان لا تقدم قروضا إلا بعد حصول المعني على تأمين قرض على الصادرات من طرف المؤسسة الجزائرية 

ا ، مموأن تأمين القرض لا يغطي كل الأخطار المتعلقة بالتصدير خاصة )خطر الصرف( ن الصادرات،ضماو  لتأمين
مع العلم أن التوطين البنكي يكون من اختصاص الوكالة )للبنك(  أدى إلى ظهور بيروقراطية في التعامل مع البنوك،

                                  الجهوية مما يشكل مستوى بيروقراطي جديد.  وإذا تجاوز هذا المبلغ فإن ذلك يعود إلى الوكالة، في حدود مبلغ معين
  ليس نفسها المتوفرة في التصدير، أين تمنح قروضا ويضاف إلى ذلك أن الوسائل البنكية المطبقة في الاستيراد       

الوطنية نحو تمويل قطاع  استنزاف المدخراتإلى أدى ، تسهيلات للاستيراد عوضا عن تشجيع الاقتصاد الوطنيو 
 الاستيراد.
 :على مستوى الأعوان الآخرين -3-3
 على مستوى الصندوق الخاص لترقية الصادرات: -3-3-1
 الجدول التالي: لدينا        

(: توزيع طلبات الحصول على مساعدة من الصندوق الخاص لترقية الصادرات لسنوات 17جدول رقم )
 اللجنة المختصةمن طرف  1000-1999-1991

 نسبة الاستجابة 1991 نسبة الاستجابة 1999 نسبة الاستجابة 1000 توزيع طلبات لسنة 
 % 44.15 14 % 43.93 03 % .41.1 .0 أسواق العرضو   المعارض

 % 53.11 54 % 51.11 01 % 53.90 01 عمليات التصدير

.29موقع وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:   
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وهذا ، من خلال هذا الجدول يظهر أن عدد طلبات الإعانة من الصندوق اااص لترقية الصادرات هو قليل
 إلى:ضعف في عدد الطلبات يعود ال

 طول معالجة الملفات. 
 غير الرسمية.و   التفرقة بين المعارض الرسمية 
 .عدم التكفل بالتكاليف المتعلقة بملائمة المنتج للسوق ااارجية 

ليس لعمليات و  كما يبن الجدول أعلاه أن أغلب الإعلانات موجهة إلى المشاركة في المعارض بااارج،       
، هذا وأن استجابة اللجنة المكلفة بدراسة الملفات تستجيب أكثر للمشاركة في 1110باستثناء سنة التصدير 

 المعارض وليس لعمليات التصدير.

 مؤسسات النقل:و   على مستوى الموانئ -3-3-1
المينائي، فإن ذلك يعني الحديث  عند الحديث عن التخطيطو ، المنشآت المينائية تعتبر حلقة في سلسلة النقل     

عمليا بنسبة تقارب التجارة ااارجية مؤمنة ف بالتالي الحديث عن تهيئة النقل،، و لمنشآت النقلعن التخطيط 
 من طرف الموانئ. 011%

 لمينائي في الجزائر : االنظام  -3-3-1-1
التبادلات البحرية موجهة أساسا و  من بينهم ميناءين مختصين في المحروقات،، ميناء تجاري 05يتكون من        

ترجع فأما المشاكل الموجودة في الموانئ ، بلدان حوض البحر الأبيض المتوسطو  ،أمريكا الشمالية ، إلى أوروبا الغربية
( غير كافية،  manutentionأيضا تجهيزات التنضيد )و  ،العدد القليل للموانئ، و غير كافيةالإلى طاقة التخزين 

كما يسجل ،  ن صعوبات على مستوى الموانئيوهذا ما يجعل تكو ، كما أن مصاريف هذه الأخيرة جد مرتفعة
 أيضا أنه:

 حاويات  أو شاحنات أو، سجل نقص في مستودعات التبريدي :قابلة للتلف السريعبالنسبة للمواد ال
 الرقابة الجمركية.، و وعدم التحكم في الآجال بالنسبة للرقابة الشبه الصحية التبريد،

 لتصدير، ليسجل طرح مشكل أمن السلع الموجهة  :بالنسبة للمشاكل التي تتعلق بجميع المنتجات
 غير كافية.و   مطابقةووسائل التنضيد غير 

تترك آثارا بالنسبة للحركة المينائية  نإن سياسة الانفتاح على اقتصاد السوق على المستوى البعيد يجب أ       
 وخروجها فارغة نظرا لقلة التصدير(. قدوم سفن ممتلئة، :)الوضعية الحالية للتصدير
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 قطاع النقل: -3-3-1-1
  حيث كان منذ القديم اهتمام المنظمات الدولية نظام المبادلات الدولية،ركائز  إن عنصر النقل يعتبر أهم       

الحكومات، فيلاحظ أن أقدم المعاهدات الدولية في ميدان التجارة الدولية كانت تتعلق بتنظيم أنشطة النقل و 
رقية التجارة ااارجية بالتالي في تو  ،وأنه على المستوى الداخلي يعتبر أداة فعالة في تنمية الاقتصاد الدولي،

 قلة.نحماية البضائع المتو  الضمانو  كونه يدخل كعنصر جوهري في مجال الآجال خصوصا،

 في الجزائر لدينا:
 :كلم.  0111111شبكة طرق تبلغ  البنية التحتية للطرق 
 :وطنية .0و مطار دولي 05 مهبط طائرات، 50أرضية من بينها  35المطارات. 
 :51و  من إجمالي حركة البضائع % 7.1محطة تغطي  111كلم،  1111السكة الحديدية % 

 من حركة الأشخاص.

بالسكة الحديدية مازال لا و  بحيث أن النقل الجوي ولكن على الرغم من ذلك تسجل الجزائر عدة نقائص،        
 يلعب دورا معتبرا في التجارة ااارجية.

 مستوى تنسيق المتدخلين في سلسلة التصدير: على -3-3-3
 ويمكن ملاحظة مايلي:      

 المتطلبات المكلفة بترقية الصادرات خارج المحروقات وعدم و  غياب التنسيق بين مختلف اايئات
 تكريس الأهداف المحددة.

  الصادرات خارج المحروقات. وتقييم بمراقبةنقص فعالية اللجان المكلفة 
 صعوبات في تطبيق الأحكام التحفيزية لدعم ترقية الصادرات.و   وجود عراقيل 
 ضعف ثقافة التصدير.و  أشخاص مؤهلة في مهنة التصديرو  غياب مؤسسات 
 .ضعف الفوائد المرجوة من وظيفة التسويق الدولي 
 .الفعالية المحدودة لنقطة التجارة الجزائرية 

 المطلب الثالث: مشاكل متعلقة بالعوامل الخارجية
التي تؤثر على نشا  المؤسسات و  ،تم التركيز في هذا الجانب على أهم العراقيل المتعلقة بالعوامل ااارجيةي       

حيث عملت الدول المتقدمة على تدعيم  غيرها،و  اتفاقيات الشراكةو  الجزائرية المصدرة من تحرير للتجارة ااارجية
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بينما تشكل حاجزا أمام  تلك البلدان،ل نت اا مزايا بالنسبةوكا المنظمات،و  تجارتها ااارجية بفضل التكتلات
 من بينها الجزائر، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:و  صادرات الدول النامية

 1والتصدير: التجاريالتحرير  -1
بإمكانات لأنه يلحق الضرر  الوقائع التاريخية يشيران إلى أن التحرير قبل التمكين خطر جسيم،و  ن المنطقإ        
ليس من المنطق تحرير التجارة بين الدول النامية التي لا تتمكن بعد من تطوير هياكلها  بعبارة أخرى، التنمية.

إن هذا التحرير السابق لأوانه  بما يجعل اا قدرة تنافسية في عدد من الصناعات. ،بنياتها المؤسسيةو  ،الاقتصادية
دون إعطاء فرصة حقيقة  لمتقدمة ذات القدرات التنافسية العالمية،يفتح السوق الوطنية أمام منتجات الدول ا

غير و  خفض الحواجز التعريفية وذلك من خلال المنتجات المستوردة،و  للتنافس المتكافئ بين المنتجات المحلية
زيادة تدفق  إزالة أي حماية جمركية للمنتج الوطني، كل هذه الآليات تؤدي إلىو  أو إلغائها ،التعريفية على الواردات

ووجود متعاملين في التجارة ااارجية لا  ،السلع الأجنبية إلى السوق الوطني نظرا لضعف جودة المنتجات الوطنية
 المؤسسات القائمة.و   تعظيم أرباحهم على حساب المنتوج الوطنيو  ،يهمهم إلا تحقيق مصالحهم الشخصية

لية النهوض الاقتصادي ما كانت لتتم لولا أنها حصرت قديما يؤكد أن عم إن تاريخ النهوض الاقتصادي       
حققت  ومن الحقائق التاريخية الثابتة أن بريطانيا عندما حققت تقدما في إنتاجها الصناعي، ،خلف أسوار الحماية
وقد كانت هاتان  أمام منتجاتها، وفرنسا ألمانياأسواق  وفتح التجارةأصبحت تنادي بحرية  قدرة تنافسية عالمية،

 لدولتان أقل تقدما من بريطانيا.ا
ذاك مقولته المشهورة في التصرف  وقال الاقتصادي الألماني المهاجر إلى أمريكا )فرد ريش ليست( وقت       

كتصرف من يزيح أو يرفس السلم الذي صعد عليه إلى القمة حتى يحول دون صعود أحد غيره   " البريطاني بأنه:
 ."إليها
الحقيقة فإن و  نظرية الحماية للصناعة الناشئة باسم )ليست( في منتصف القرن التاسع عشر،وقد ارتبطت        

تكنولوجيا كبيرا كما و  حتى بعد أن أحرزت تقدما اقتصاديا لم تتوقف عن حماية صناعتها، الدول الصناعية المتقدمة
ضغط على الدول النامية من أجل فهي تطالب وت في ظل ظروف منظمة التجارة العالمية التي أنشأتها، يوجد الآن

حتى و  لعرقلة دخول منتجات البلدان النامية وبذات الوقت تتخذ الأساليب الملتوية العديدة، تحرير الأسواق،
 منتجات البلدان المتقدمة إلى أسواقها.

أساليب إن تحرير التجارة على هذا النحو الذي تطالب به الدول الصناعية المتقدمة مستخدمة في ذلك        
منظمة التجارة العالمية( و  البنك الدوليو  يساعدها في ذلك منظمات العولمة )صندوق النقد الدولي ،الضغط المختلفة

                                                
جمعية العلوم  ة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة و العشرون،وورقة مقدمة لند هل حقا أن تحرير التجارة الخارجية قاطرة للنمو؟..، ،الحمشمنير  1

 .60-62 ص-ص ،2161مارس  الاقتصادية السورية،
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 إعاقة إقامة صناعات متقدمة،و  إن هذا التحرر يؤدي إلى عرقلة جهود التنمية فضلا عن خبراء الاتحاد الأوروبي،
 الدول الفقيرة.و  وبالتالي اتساع الفجوة بين الدول الغنية

الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية و  ويستخلص من دراسة )للأونكتاد( عن أثر تحرير التجارة       
وبشر  أن يكون هذا  ولكن عندما تبلغ الصناعة درجة معينة من النضج، أن تحرير التجارة ضروري ،(1113)

 وما يلح عليه الاتحاد الأوروبي، ا يدعو إليه توافق واشنطن،انتقائيا، وهذه النتيجة هي مغايرة لمو  التحرر تدريجيا
 وخاصة تلك الصناعات التي لم تزل في بدايتها. حيث يؤدي التحرير المتسرع إلى تدمير الصناعات الوطنية القائمة،

بالمنتجات ق الأسواق الوطنية راوإغ، وإطلاق الاستيراد لكن ااطورة الأكبر هي أن فتح الأسواق،        
وخاصة تلك التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة  قيام صناعات جديدة في البلاد،عدم سوف يؤدي إلى  ،الأجنبية

الانفتاح تعاني من و  في حين أن قدرات الاقتصاد الوطني في مجال التكيف، إضافة إلى تدمير الصناعات القائمة
المسجل في عدد كبير من القطاعات الحساسة مثل المواصلات اصة بسبب التأخير ااام ااسواء  ،عدة نقائص
 قطاع النقل بجميع فروعه.و  ،سوق ر و  الأموالو   ،والقطاع المصرفي ،اللاسلكيةو  السلكية
حيث يحمل الانضمام إلى  كما يبدو انعدام وجود إستراتجية هجومية كانت أم دفاعية في المجال الاقتصادي،       

البحث عن أسواق جديدة في طياته شروطا في شكل و  لتجارة واتفاق الشراكة مع التحاد الأوروبيالمنظمة العالمية ل
بالحصول على الوسائل الضرورية  القصور لا تسمحو  قيود لم يتهيأ الاقتصاد الوطني لمواجهتها، إن هذه النقائص

 ه الاقتصاد.توجيو   امتلاك القدرات على البرمجةو  للقيام باختيارات اقتصادية إستراتجية

 :تحرير التجارة الخارجية الجزائرية في مشروع الشراكة الأوروبية  -1
صلب برامج الإصلاح الاقتصادي التي توصي بها المنظمات في لقد وقع هدف تحرير التجارة ااارجية         
يدعو إليه الاتحاد كذلك في برنامج الإصلاح التي تندرج في مشروع الشراكة الأورو متوسطية الذي و ، الدولية

 فضلا عن أنه أحد أهداف منظمة التجارة العالمية. الأوروبي،
تقدم الجزائر و  إقرار توجهات الانفتاح الاقتصاديبعد و  وفي الجزائر، ومن خلال مفاوضات الشراكة الأوروبية       

 ،اارجية على نحو متسارعجرى انتهاج سياسات  تحرير التجارة ا لطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية،
إذ يرتبط تحرير  حيث تعلن الإدارة الاقتصادية باستمرار عن قناعتها بأن تحرير التجارة ااارجية هو قاطرة النمو،

فإن المسئولين الاقتصاديين لا يتورعون عن الإعلان عن رغبتهم في ، التجارة بالاندماج في الاقتصاد العالمي
 .الاندماج بالاقتصاد العالمي

  اد الموادير تقييد استو   مثل إلغاء حصر ،وقد ترافقت هذه الدعوات باتحاد العديد من الإجراءات الانفتاحية       
  ،مع إجراء تخفيضات متتالية في الرسوم الجمركية، اد دون عوائقير والسماح للقطاع اااص بالإست السلع الأساسية،و 
مما يؤكد ما سبق أن أعلناه مرارا  على الصناعة الوطنية، دالاستيراقد بدا واضحا التأثير السلبي لعمليات فتح باب و 

 الدليل على ذلك الآثار السلبية للشراكة الأوروبية.، و بأن تحرير التجارة قبل التمكين خطر جسيم
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، التحاد الأوروبيو  الشراكة بين الجزائرحيث أوردت المعطيات الأولية لتقييم مسار ثلاث سنوات من اتفاق 
الذي لم يجن سوى تسجيل ارتفاع غير  ،مؤشرات سلبية لحالة شبيهة بــ "الاستنزاف" الذي طال الاقتصاد الوطني

يقابلها عراقيل يواجهها المستثمرون الجزائريون نحو  ، % 1.مسبوق في قيمة الواردات من الاتحاد الذي بلغت 
 أوروبا.
أن التقييم الأولي لعملية تطبيق اتفاق  جهة أخرى كشف المدير العام للتجارة ااارجية بوزارة التجارة، من        

جود خلل في الميزان التجاري خارج المحروقات، حيث لم يتوان في و  الاتحاد الأوروبي يؤكدو  الشراكة بين الجزائر
 تحاد الأوروبي.ذلك لفائدة الاو   ،وصف الوضع بأنه " لا يزال غير متوازن"

أرجع المدير العام  ، وفي محاولة لتبرير أسباب ضعف الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي       
القانونية لدخول و  للتجارة ااارجية ذلك إلى كون "المتعاملين الجزائريين يواجهون صعوبات تتعلق بالظروف التقنية

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد لأن الأرقام التي كشف عنها المدير العام و  الأكثر تشددا"،السوق الأوروبية التي تعد 
أن الاقتصاد الوطني لم يجن أي فائدة مند دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد بللتجارة ااارجية بوزارة التجارة 
ارتفاعا بحوالي  1113تحاد منذ فقد عرفت الواردات الجزائرية من الا ،1113الأوروبي حيز التنفيذ في سبتمبر 

خلص في الأخير إلى أن العمل و   ،.1111مليار دولار سنة  11..مليار دولار إلى  1.00، منتقلة من 1%.
 الأكثر أهمية الذي ينبغي القيام به هو تحقيق دراسة آثار تطبيق الشراكة.

 
 في الجزائر الصادرات خارج المحروقات أفاق ترقية وتشجيعلمبحث الثالث: ا

 المطلب الأول: بناء إستراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات خارج المحروقات
التشخيص العلمي الحقيقي للوضعية دون التستر وراء  الاعتبارحقيقية لا بد أن تأخذ بعين إن تحقيق تنمية        

ال تنويع صادراتها خارج المحروقات الأرقام الوهمية، فتشخيصنا السابق يبين بشكل جلي أن الجزائر لم تتقدم في مج
لا تمثل قوة تنافسية، كما أن التنمية لم تركز على القطاعات التي تعرف القطاعات التي  في استثمارهابسبب تركيز 

عجزا مزمنا خاصة قطاع الصناعة التحويلية والزراعة، اللذان يكلفان الدولة فاتورة كبيرة سنويا من الواردات، ونعتقد 
 التنمية يجب أن تتوجه نحو هذين القطاعين. إستراتيجيةمن خلال دراستنا أن 

 :اع الصناعة التحويليةبناء قط -0
إن بناء إستراتيجية التصدير يجب أن يكون من خلال بناء قطاعات إنتاجية تقدم قيمة مضافة وقاعدة         
 .الإستراتيجيةصلبة ومتجددة، ويمثل قطاع الصناعة التحويلية أحد اايارات التي نراها مهمة لبناء  اقتصادية

                                                
 :منشور على الموقع، ةوطنيصوت الأحرار إخبارية و جريدة  اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يستنزف اقتصاد الجزائر، مقال بعنوان: 1

alahrar.net/-www.sawt  ، 29/26/2216أطلع عليه بتاريخ. 
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فالصناعة التحويلية تمثل أحد الروافد المهمة للاقتصاد العالمي، لما تمثله من قيمة عالية في النمو وكذا تغطية 
 .، هذا من جهةالمتزايدة للسكان من الصناعات المختلفة الاحتياجات

ثل فيما يتعلق يلاحظ أن أكبر قيمة اا تتم ،الحاليةالمتمعن في الواردات الجزائرية ومن جهة أخرى فإن        
بمختلف الصناعات التحويلية، في حين أن الجزائر كانت تزخر في سنوات السبعينات بقدرات إنتاجية هامة سمحت 
اا بتغطية الاستهلاك المحلي وحتى بلوغ مراحل التصدير في البعض منها، هذا التراجع راجع بااصوص إلى 

إن بناء قطاع الصناعة التحويلية يعتبر خيارا مصيريا سابقا،  المتناقضة التي تعرضنا ااالسياسات وخطط التنمية 
 صادية جديدة تمكنها أن تعوض قطاع المحروقات مستقبلا.بالنسبة للجزائر لكي تتمكن من تكوين قوة اقت

ـــــ  : ومن أجل بناء قطاع كفء للصناعة التحويلية يتطلب عل الدولة الجزائرية القيام بـ
   الاستثمار الصناعي: بناء -1-1
 تتطلب عملية تنمية وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي إجراءات عديدة أساسية، أهمها:        

 والتشغيل لتحفيز الشباب المبادر للاستثمار  ،تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تآيالتعاون مع ه
 الصناعة.في مجال 

 السياسة الحكومية للاستثمار. القيام بالترويج للاستثمار الصناعي في 
 .التعاون مع الصناعيين لعرض مشاريع صناعية تساهم في التكامل الصناعي 
  إنشاء وحدات خدمة المستثمر الصناعي، تقوم بتقديم المشورة الفنية وإعداد دراسات الجدوى

عدات والمواد الاقتصادية والفنية، وإعداد دراسات السوق، وتوفير المعلومات عن موردي الآلات والم
 .الأولية

  المتوفرة محليا. الأوليةللمواد  استثماريةوضع خارطة 
 :وضع خطة للاستثمارات الصناعية المطلوبة تشجع على الاستثمار في 

في الصناعات القطاعية، خاصة في مجال  الإنتاجكاملية المطلوبة بين حلقات الصناعات الت -
 عنقودية.، وإقامة مجمعات صناعية الأساسيةالصناعات 

 الصناعات المولدة لفرص العمل من خلال تحديد زمرة هذه الصناعات وبيانها للمستثمرين. -
 الصناعات التي تسهم في تنمية الصادرات غير النفطية. -
 الصناعات ذات التكنولوجيا العالية والقدرة التنافسية. -
 الصناعات التي تعتمد على المواد ااام الوطنية. -
 الزراعية الصغيرة في الريف والمناطق النائية.الصناعات التحويلية  -
 إنشاء حاضنات للصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة. -
 تشجيع الصناعات المستقبلية. -
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 ،مستعدة لتحمل تكلفة إنشاء مراكز البحثالعمل على استقطاب المؤسسات التي تكون  -
 والتطوير التي تصبح مصدرا مستقبليا للتطور التقني.

بإقامة المشروعات المشتركة بين القطاعين العام واااص، تدعيما للجهود المشتركة في الاهتمام  -
 مجال تنمية الصناعة الوطنية.

العمل المستمر على تطوير مناخ الاستثمار الصناعي، لكي يصبح أكثر ملائمة ومقدرة على  -
 .المناخجذب المزيد من الأموال والمدخرات، خاصة إصدار التشريعات اللازمة لتطوير 

 الاستثماري في المناطق الحرة والمناطق الحدودية.
وضع بيانات عن المشاريع الاستثمارية الصناعية المستهدفة في متناول المتعاملين، بطرق سهلة  -

 مع تحديثها بشكل مستمر ودوري.
تفعيل دور الملحقات الاقتصادية بالسفارات لتقوم بالترويج للاستثمار الصناعي، لغرض  -

 ستثمرين الجزائريين في ااارج.جذب الم
واستفادتها من ميزات خاصة ومنها إعفاءات إعداد لائحة سنوية بالصناعات ذات الأولوية  -

على مختلف أنواعها، وإدراج مشاريع المناطق والصناعات ذات الميزة من الضرائب والرسوم 
 .الاستراتيجيةالتنافسية إلى لائحة المشاريع 

   لصادرات الصناعة التحويلية: استراتيجيةبناء  -1-1
لتعويض الصادرات النفطية الجزائرية، وبالتالي فان الاهتمام  تعتبر الصادرات التحويلية هي البديل الأساسي        

تصديرية تكون بإتباع  استراتيجيةبها وتعزيز قدراتها حاجة ملحة في الوقت الحالي للاقتصاد الجزائري، وإن بناء 
  ة: ااطوات التالي

  والإفريقيةالعربية  الأسواقويج للمنتجات الوطنية في وضع خطة للتر. 
 .تنظيم المعارض بصفة دورية عن المنتجات الجزائرية 
  توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة عن المنتجات الجزائرية، وعن أسواق التصدير، ودعم قواعد

 المعلومات.
 الصناعيين  لتسهيل مشاركة ،ة للمعارض ااارجيةالمنظم التنسيق مع الشركة الوطنية للمعارض والشركات

 في المعارض ااارجية.
  جود بعثات تجارية دائمة في الأسواق العالمية الكبرى.العمل على و 
 .تخصيص جزء من ميزانيات الغرف الصناعية لإقامة المعارض ااارجية 
 .إقامة الندوات المتعلقة بأساليب ومتطلبات التصدير 
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 تخطيط للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والجماعية مع الدول والتجمعات التوعية وال
 الاقتصادية، من اجل زيادة الصادرات.

 وشركات دولية مسوقة وشراكات استثمار  ،وضع برنامج لتطوير الشراكات بين المؤسسات الجزائرية المنتجة
 مباشرة بين شركات جزائرية والشركات الأجنبية.

  بناء القطاع الزراعي: -1
إلى أعلى المجال الثاني المهم للتنمية في الجزائر، خاصة مع ارتفاع التكلفة الغذائية يمثل القطاع الزراعي         

مستوياتها في السنوات الأخيرة، فلقد سخرت الدولة الكثير من الجهد والمال لتطوير القطاع إلا أن النتائج المحصل 
 عليها تبقى متواضعة، ويحتاج القطاع إلى إعادة نظر جوهرية تتطلب القيام بمايلي:

 الدولة تنصب على تطوير التي يجب أن تتبعها ، فإن الاستراتيجيات على مستوى التنمية الفلاحية
تكثيف الاستغلال الزراعي وتحقيق الاندماج  بهدفالمنتجات المتكيفة مع المناطق الطبيعية والتربة المحلية، 

الزراعي الصناعي بحسب كل مادة )حبوب، حليب، بطاطا، زراعة الأشجار المثمرة، اللحوم الحمراء 
ب على تكييف أنظمة استغلال التربة في المناطق والبيضاء، الصيد البحري وزراعة الأسماك(، كما تنص

والمخصصة للحبوب ولزراعة الأشجار المثمرة وتربية المواشي  ،الجافة وشبه الجافة أو المعرضة للجفاف
 ،لذلكوغيرها من النشاطات الأخرى الملائمة، وكذا دعم زراعة الحبوب في المناطق المعروفة بملاءمتها 

لنافعة باستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وعن طريق المشاريع التي يجب أن الزراعية اوتوسيع المساحة 
تطوير عمليات التشجير  . ويجبتكون قابلة للاستمرار اقتصاديا، ومستدامة بيئيا، ومقبولة اجتماعيا

 المفيدة والاقتصادية، والمحافظة على الأراضي التابعة لأملاك الدولة وضمان سلامتها، من خلال اعتماد
كما يجب على الجماعات المحلية   ملاك العقارية الفلاحية،ترتيب قانوني يتكيف مع استغلال اقتصادي للأ

أن تلعب دورا مهما لتثمين مختلف الفضاءات الطبيعية، وبوجه أخص المناطق السهبية وشبه السهبية، 
للمناطق الرعوية يجب أن يرتكز على مشاركة المحليين مشاركة أكبر، وعلى ضمان تنمية متكاملة و 

  والزراعية.
  دعم القطاع الفلاحي وذلك بجعل المزايا المقدمة تكون من خلال النتائج وليس بتوزيع المساعدات

 وما هالذي استهلك الكثير من المال دون أن يحقق  ،عشوائيا كما حصل في برنامج الدعم الفلاحي
ــــ :جين وذلك إن الدعم يجب أن توجهه الدولة للفلاحين المنت .مرجو منه  بالقيام ب
 جيدة. التكفل بعمليات شراء محاصيلهم بأسعار 
 فإنه لا ينبغي  ،يجب أن يكون وفق دراسة علمية واضحة ،وضع السياسات والبرامج الزراعية

ن إو  .البحث عن الزيادة في إنتاج الأغذية وذلك على حساب تآكل قاعدة الموارد الطبيعية
الة لإحياء التربة وموارد المياه، والمخزونات السمكية والغابات المطلوب هو اتخاذ إجراءات فع
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والغطاء النباتي الأخضر الذي لحقت به الأضرار بالفعل من جراء الممارسات الزراعية السابقة 
 قليلة الحذر.

  زيادة التركيز على حماية الموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين
القابلة للزراعة عن طريق الأساليب الزراعية الأفضل، وبخاصة إدخال  الأراضيوتهيئة 

اتيجيات التحسينات على التربة عن طريق التركيز على الأسمدة العضوية، إذ أن تحقيق استر 
لتخفيض المتكاملة للآفات  والإدارة ،إنتاج أكثر استدامة يكون باستخدام السماد الأخضر

 يئة والصحة.الآثار السلبية على الب
 مثل تهجين أصناف عالية الغلة مع  ،تشجيع الاستراتيجيات الابتكارية في تربية النباتات

لأن الأساليب الحديثة في تربية  ،الأصناف ذات القدرة على تحمل الضغو  لزيادة الغلة
 كبيرة على تحمل الجفاف، لذا فإنهالنباتات تؤدي إلى إنتاج أصناف من المحاصيل لديها قدرة  

يلزم القيام بهذه الأنشطة على نطاق واسع يتيح فرصة واسعة لتحسين الأمن الغذائي على 
 المستوى الوطني.

  في غالبية تتم وسائل لتربية النبات والحيوان تقاوم الآفات والأمراض، والتي إن القيام بإدخال
 مع الدول المتطورة، كما أن إتباع أسلوب الإدارة الأحوال بمساعدة ثنائية ومتعددة الأطراف

خاطر بالنسبة والأمراض تساعد على تخفيض المكمنهج لإدارة الآفات المتكاملة للآفات  
 للمنتجين والمستهلكين والبيئة.

  إن التمكن من إحراز تقدم جيد في تحسين مرافق الري قد يغطي العجز في الاستثمارات في
تحسين وسائل وموارد الري أدى إلى  أنإذ أثبتت التجربة  ،ل البشريالتكنولوجية ورأ  الما

تمكنت الصين من  0779فعلى سبيل المثال ومنذ  ،تحسن ملحوظ في الإنتاجية والدخل
مليون هكتار، مما أدى إلى زيادة الغلة وحدوث وفر  05تحسين أساليب الري في مساحة تبلغ 

الضعيفة آثار  يا، وإن لشبكات الري ذات الإدارةمليارات متر مكعب من المياه سنو  01قدره 
 استراتيجيةسلبية، وفي الجزائر يعتبر الاستخدام السليم للمياه مشكلة ملحة إذ يجب تبني 

غط على إمدادات المياه الجوفية المتناقصة لتشجيع الاستخدام الكفء للمياه وكذا تخفيف الض
 وذلك بالاهتمام بتقنيات جمع المياه.

  واتخاذ  ،يجب أن تستند إلى اللامركزية بالنسبة للخدمات الإنمائيةإن ابتكار السياسات والبرامج
واستراتيجيات تحسين البنية الأساسية وتعزيز فرص العمالة  والمنتجاتالقرار وتنويع المحاصيل 

الجديد  يوتشمل التحديات الأساسية أمام هذا النهج الإنمائ ،الدخل في المناطق الريفية وتوليد
البذور المحسنة والأسمدة وتقديم  :بالمدخلات مثل في ضمان تقديم المشورة الإرشادية والإمداد
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، وإنشاء الفرصة لأهالي الريف من تحديث تكنولوجيات الإنتاج والتخزين الائتمان لإتاحة
 ركات للتجهيز تزيد من قيمة المنتج الزراعي.ش

 
    والمتوسطة وتحفيزها على اقتحام الأسواق الدولية المطلب الثاني: دعم المؤسسات الصغيرة

 سـوف نقـوم بمعالجـة هـذه النقطــة مـن خـلال اسـتعراض أهـم الحــوافز الـتي يمكـن تقـديمها للمؤسسـات الصــغيرة       
والــتي تعــد أحــد الجوانــب ااامــة في مجــال تشــجيع ، والمتوسـطة مــن أجــل جعلهــا قــادرة علــى اقتحــام الأســواق الدوليــة

 الصادرات، وهي تهدف إلى رفع الأداء التنافسي اا، وتشمل العديد من المجالات هي:

 :التمويل -1
 المتوسطةو  تقوم العديد من الدول بتقديم التسهيلات واادمات التمويلية للمؤسسات الصغيرة حيث      

 ،سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة من خلال إعطائها قروضا بمعدلات فائدة ميسرة أو مضمونة ،الكبيرةو 
 منافسة المنتجات الدولية.و  بهدف السماح للمؤسسات ببلوغ الأسواق ااارجية

 :التأمين -1
المصدرين أثناء العملية  بإنشاء نظام لتأمين الصادرات وهذا من أجل تغطية المخاطر التي تواجه لتقوم الدو        

من العمل على تأسيس برنامج لتأمين الصادرات ضد  الجزائرية ةالتصديرية، وفي هذا الإطار لا بد على الدول
الذي يسمح للمصدرين و  مثل المخاطر السياسية )الحروب في الدولة التي يتم التصدير إليها( ،المخاطر غير المتوقعة

وبالتالي القدرة على دخول  ،المخاطر الدولية التي تواجههم في الأسواق ااارجية بزيادة صادراتهم من خلال تقليل
 أسواق جديدة بثقة أكبر.

 السياسة الضريبية: -3
يجب العمل على منح تخفيضات على خروج السلع التصديرية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة،         

الشيء الذي يسمح اا أن تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق وهو  ،الإنتاجالأمر الذي يساعد على خفض تكلفة 
 الدولية.

 النقل والتوزيع: -6
وهذا من خلال تقديم الدولة المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في مجال نقل وتوزيع السلعة        

 ية عند دخواا الأسواق الدولية.المراد تصديرها، الأمر الذي يجعل منتجاتها تتمتع بميزة تنافس
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  1:نظام فحص السلع المصدرة لضمان الجودة المناسبة للأسواق الدولية -5
وذلك باستيفاء  ،وذلك من خلال وضع نظام للحفاظ على سمعة المنتج الوطني في الأسواق ااارجية       

وكذلك وضع نظام لمراقبة الجودة، وفي هذا الإطار يجب  ،المواصفات القياسية الموضوعية من قبل وكلاء الفحص
 الاهتمام بـــ:

 :الأمر الذي  ،حيث تشتر  القواعد الدولية أن تهيأ البضاعة بأسلوب جيد التعبئة والتغليف
 من المخاطر. وحفظها  يسهل عملية بيعها

 :التصدير. له دراية وخبرة كافية بميكانيزمات ،وذلك على مستوى الشركة وضع طاقم مؤهل 
 :من خلال قيام المؤسسة بإشهار منتجاتها في الأسواق ااارجية بكل الوسائل القيام بالإشهار  

 الآليات الممكنة.و 

  منح مكافآت للمصدرين: -2
كمنح تخفيضات معتبرة من الضرائب المباشرة لكل الدخول التي يتم الحصول عليها من التصدير أو إعفاء        

وهذا من أجل المساهمة في تدنية  ،الأجنبيو  الضرائب غير المباشرة على مدخلات الإنتاج المحليالمصدرين من دفع 
 تكاليف تسويق الصادرات.

 :الإطار القانوني -7
استصدار قانون خاص بتنمية الصادرات على النحو الذي بدأت به الكثير من الدول العاملة  يجب حيث       

الحوافز اللازمة لتشجيع  ومنح الصادراتهذا هو وضع سياسات وطنية لتنمية  واادف وراء ا،على تنمية صادرته
 المصدرين.

 تبسيط إجراءات التصدير: -9
 ،وهذا من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة وميسرة تساعد المصدرين على القيام بعملهم بكل سهولة ويسر      

                                الأمر الذي يدفعهم إلى مضاعفة جهودهم في التصدير وتطوير قدراتهم الإدارية والتنظيمية في العملية التصديرية.
بجهود كبيرة في سبيل عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الإطراف كالاتحاد  القيام إضافة إلى هذا يمكن كذلك       
من أجل دخول المنتجات الوطنية إلى أسواق هذه  ،...الخ AFTA , COMESA , NAFTAو  الأوروبي

 التكتلات وكذلك تخفيف القيود الجمركية.
ولكـن هنـاك حاجـة إلى عـدد مـن المؤسسـات اللازمـة لرفـع  ،التصدير لا يحتاج فقـط إلى بنيـة أساسـية ماديـة أنكما 

الدوليــة، والــتي تــؤدي كــذلك إلى دعــم القــدرة التنافســية  عمليــة التصــدير ومتابعــة وتنفيــذ خطــط التوغــل في الأســواق

                                                
 601سبق ذكره، ص مرجع –أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في البلدان النامية، الحوافز والعوائق  –وصاف سعيدي  1
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ة على غرار الـدول الأخـرى لا بـد أن تسـاهم لجزائريا ةللصادرات في الأسواق الدولية، وفي هذا الإطار نجد أن الدول
 وتسارع في إنشاء مؤسسات لذلك الغرض في مجالات التمويل والترويج والضمان.

  مؤسسات الترويج: -
خاصــة في ظــل  ،مؤسســات تــرويج الصــادرات دورا أساســيا وهامــا في ترقيــة وتنميــة قطــاع الصــادرات تلعــب       

سواق الدولية، الشح والفقر الذي يعاني فيها العديد من المنتجين والمصدرين للمعلومات واابرات الكافية لارتياد الأ
حيـث  ،ملحوظـة خـلال حقبـة التسـعيناتحيث ازداد عدد هذه المؤسسـات وتوسـعت قـدراتها الفنيـة والماليـة بصـورة 

 تسعى هذه المؤسسات إلى تحقيق هدفين رئيسين هما:
 .تقديم المساعدة للمصدرين 
  التنســيق بــين القطــاعين العــام وااــاص فيمــا يتعلــق بانعكاســات التجــارة ااارجيــة علــى الاقتصــاد

 الوطني.
 أما أنشطة مؤسسات ترويج الصادرات فتتمثل في:       
  ليـة والدوليـة، إدارة عمليـات التصـدير، المتطلبـات على كيفيـة التعامـل مـع القـوانين والتشـريعات المحالتدريب

 وبناء القدرات التنظيمية. ،الصناعية
 .إدارة الجودة واستيفاء المواصفات العالمية للامتياز 
 .المساعدة في تحديد الأسواق ذات الجدوى الاقتصادية 
 رية المباشرة لعمليات التصدير.تقديم الاستشارات الفنية والإدا 
 ودعــم الأعمــال في إنشــاء أنشــطة تصــديرية اــذه الســلع  ،تحديــد الســلع واــدمات ذات القابليــة التصــديرية

 واادمات.
 .الترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية 
 .تطوير المنتج وتحسين تصميمه 
 ذ للأسواق الدولية.تقديم التمويل المباشر لعمليات التصدير أو تسهيل النفا 
 والبيانات الإحصائية. ،توفير المعلومات عن الفرص التصديرية، المعارض، فرص التدريب 

 
 مؤسسات التمويل: -       

ـــز القـــدرة   ـــة التصـــديرية عـــاملا أساســـيا في تعزي ـــل الصـــادرات بشـــرو  ميســـرة في مختلـــف مراحـــل العملي يشـــكل تموي
وهــو مــا يعتــبر شــرطا مهمــا في التعــاملات  ،لأنــه يســمح للمصــدر بمــنح تســهيلات في الــدفع للمسـتوردين ،التنافسـية

إلى إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في هذا الشأن، ولكن  تسعى التجارية. وهذا ما جعل عدد من الدول العربية
 ويلية.ما يلاحظ عليها أنها تعاني من محدودية كواردها ومحدودية نطاق أنشطتها التم
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وبـالرغم مـن هـذا فإنهـا تعـاني  ،كما أدت الإصلاحات المصرفية إلى تحسين الكفاءة التمويلية للبنوك التجاريـة       
العديــد مـــن العقبــات كتركيزهـــا علــى التمويـــل قصــير الأجـــل، التقــدير المحـــتفظ بشــأن المخـــاطر الائتمانيــة للعمليـــات 

 التصديرية.
فهنـاك عـدد مـن المؤسسـات الـتي تقـوم بتقـديم التمويـل لقطـاع الصـادرات العربيـة، أما على المستوى الإقليمـي        

وتحسن علاقتها بهذه المؤسسات الإقليمية  ،أن تكثف من مجهوداتها في هذا الصدد يةالجزائر  ةواذا يجب على الدول
 من أجل الحصول على التمويل اللازم لعملية التصدير.

  مؤسسات ضمان الصادرات: -3
ـــة ضـــمان         ـــة شـــحن وتســـليم البضـــاعة اإن عملي ـــة المرتبطـــة بتعبئ لصـــادرات تســـهم في تـــذليل المخـــاطر التجاري

والمخاطر غـير التجاريـة المرتبطـة بالعوامـل السياسـية والعسـكرية، كمـا أنـه يسـاهم  ،وتحصيل قيمة البضاعة ،للمشتري
في حل مشكلة التمويل بشـكل غـير مباشـر، وكـذلك يسـاعد علـى تشـجيع المصـدرين والمنتجـين علـى ارتيـاد أسـواق 

ر وذلك عـن جديدة. وفي وعليه فالعمل المطلوب منها هو تفعيل دور هذه المؤسسات في الرفع من مستوى التصدي
 أسس هذه المؤسسات في مجال التصدير.و   طريق اتخاذ إجراءات تساهم في تجسيد أفكار

  
 السياسات والإجراءات الواجب إتباعها لترقية وتفعيل الصادرات خارج المحروقات المطلب الثالث:

تحسين وضعيته ونتائجه، سياسات معينة تعمل على و  من أجل النهوض بأي قطاع لا بد من اتخاذ إجراءات       
يحتاج إلى ذلك، وعليه يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من السياسات لتنميـة قطـاع  لجزائريةولذا فإن قطاع الصادرات ا

 :1الجزائرية الصادرات
 تنقسم هذه السياسات إلى: السياسات الصناعية والتجارية التقليدية: -1
 سياسات الدعم والإعانات: -1-1
بالرغم من البعد الأساسي وااام الذي لعبته سياسات دعم الصادرات في تنمية صادرات العديـد مـن الـدول        

مـن إلا أن استخدامها بدأ يتقلص تدريجيا نتيجة الجهود العالية لتحرير التجـارة ااارجيـة وانضـمام عـدد  ،في الماضي
 دول العالم إلى منظمة التجارة العالمية.

شكال الدعم فتتمثل في الدعم المالي المباشر، الاستثناءات الضريبية، تقديم القروض لتمويل أما أهم أ       
الدعم غير المباشر يتمثل في دعم  أن وتعديل سعر الصرف للمصدر، في حين ،الصادرات بأسعار فائدة رمزية

 خدمات المياه والكهرباء للأنشطة التصديرية.

                                                
ص   -ص ، 2111، الكويت، فبراير 01، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، العدد الأساليب الحديثة لتنمية الصادرات  ،مصطفى بابكر 1

 ، بتصرف.13-11

 



 وتشجيع قطاع الصادرات خارج المحروقات  آفاق تنمية                                                                 الفصل الثالث

619 

 

فإن الإطار العام لسياسات دعم  ،لدعم وتقليل الآثار التشويهية الناتجة عنهوعليه ومن أجل ضمان فاعليه ا       
 الصادرات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:

 .وضع جدول زمني لرفع إنتاجية المشاريع التصديرية وربط مقدار الدعم بذلك 
  المستوردة.حجب الدعم عن السلع التي لا تعطي أسعارها مستلزمات الإنتاج 
 ومرونات الطلب في السوق المستوردة عند تحديد معدل الدعم. ،مرونات العرض في الدول المصدرة 
 وتفادي التنافس بين الدول العربية. ،تقليل عبء الدعم بمراعاة التوطن السليم للصناعات 
 .حجم الأسواق ااارجية المستهدفة 
 .الاتفاقات والتفضيلات الجمركية 

  الجمركية:السياسات  -1-1
 تشجيع الأنشطة التصديرية أشهرها:و   الأنظمة الجمركية التي تستخدم لتسهيلو  هناك العديد من الأساليب       

 نظام الدروباك  Drawback :  هو نظام رد الرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج السلعة المصدرة
 بعد التصدير.

  الجمركية على مستلزمات إنتاج السلعة المصدرة.نظام السماح المؤقت أو الإعفاء التام للرسوم 
  نظام الإيداع ويقصد به إيقاف تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على مستلزمات إنتاج السلعة المصدرة لفترة

 زمنية محددة.
 :إن اادف من إنشاء المناطق الحرة هو تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، من خلال  المناطق الحرة

 ارات ومنحها العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات.جدب الاستثم

إلا أن مساهمتها في دفع عجلة  ،وبالرغم من الانتشار الواسع لمثل هذه المناطق الحرة في الدول العربية       
في هذا و  وتجارة الترانزيت، ،التصنيع التصديري لا تزال محدودة، وذلك لتركيز معظمها على أنشطة التبادل التجاري
وغيرها لإنشاء ما يعرف  الصدد بدأت بعض الدول العربية مؤخرا كالأردن ومصر في توقيع اتفاقيات مع الو.م.أ 

التي تتمتع منتجاتها بتسهيلات كبيرة  Qualified Industrial Zones بالمناطق الصناعية المؤهلة
 ناعية اذه الدول.للوصول لأسواق الو.م.أ وبالتالي فرص إضافية لتنمية الصادرات الص

  في تصميم السياسات تيالآفإنه يجب مراعاة  ،ولكي تحقق المناطق الحرة التنمية المنشودة لقطاع الصادرات       
 الأدوات التحفيزية:و 

  ااارجية ألا ينافس إنتاج الصناعات التصديرية في المناطق الحرة إنتاج الصناعات المحلية في الأسواق
 .والمحلية

  الترخيص لإقامة صناعة تصديرية في المناطق الحرة قبل التأكد من وجود جاهزية أسواق التصدير عدم منح
 للسلع المنتجة.
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 .تشجيع الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي 
 .تشجيع الصناعات التي تساهم في تطوير الكوادر الوطنية الإدارية والفنية 
 ت الحجم.تشجيع الصناعات التي تتميز باستغلال وفورا 

  السياسات التوجيهية: -1-3
تتمثل السياسات التوجيهية في الإصلاحات والبرامج التي تهدف إلى خلق البيئة المواتية لتنمية قطاع        

الصناعية التقليدية لم تعد ملائمة و  الصادرات، وتأتي أهمية هذه السياسات من حقيقة أن السياسات التجارية
 خاصة أمام عولمة الاقتصاديات وتحرير التجارة الدولية. ،للصادرات في الأسواق الدوليةلدعم القدرة التنافسية 

إن تحرير التجارة ااارجية على مستوى الرقابة الجمركية وغير الجمركية يجعل الإجراءات التنظيمية اااصة        
مكونات مهمة في التأثير على تنافسية  ،إجراءات الرقابة والمعايير التقنيةو  بالتجارة ااارجية كإجراءات التصدير

 الصادرات في الأسواق الدولية.
يتأسس مفهوم السياسة التوجيهية على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في تكوين وتدريب المهارات        

 ،الأجانبو   يينقانونية( للمستثمرين الوطنو   وتهيئة بيئة أعمال مناسبة )تنظيمية ،وتوفير مناخ وطني تنافسي
والتي تتميز  بسياسة انتقاء الرابحين ات وأساليب الإنتاج والتنظيم الحديثة، وتبعا ما يعرفنيتحفزهم على نقل التق

 بـــ:
      .مرونات الدخل العالية 
       .عدم التأثر بالمنافسة الدولية 
 .القيمة المضافة العالية 
 والتشابك الاقتصادي مع بقية الاقتصاد. ،الإنتاجية المكون العالي في نسبة التعلم وإمكانية رفع 

 الجودةمن خلال ما يختص بمعايير  ،وتهدف سياسات تحديث الصناعة إلى تهيئة مناخ وبيئة أعمال ملائمة       
 ،التطويرو  دعم الصناعات في مجالات البحث ،تقديم المشورة ،توفير المعلومات ،التنظيميةو  البيئة القانونية وتحسين

 وإنشاء وتعزيز مؤسسات دعم الصادرات.
 ،وتدل تجارب الدول التي انتهجت مثل هذه السياسات على أن رفع القدرات التنافسية للقطاعات المحورية       

 يتأتى أساسا من خلال عمليات إعادة هيكلة وتحديث الصناعة بشكل يخدم تنافسية صادرات هذه القطاعات.
تنفيذ برامج طموحة لتحديث صناعتها في  ،تبنت بعض الدول العربية كتونس والمغربوفي هذا الإطار فقد        

 إطار الاتفاقيات الموقعة مع المجموعة الأوربية بهدف رفع قدرات الصناعة فيها على مستويات عدة.
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 :الاستراتيجيةالسياسات  -1-6
تستخدم السياسات التجارية والصناعية استراتيجيا لتحقيق أهداف رفع القدرات التنافسية للقطاعات         
بما فيها اتفاقيات  ،وتعزيز الصادرات في إطار ااامش المسموح به في بنود الاتفاقيات التجارية الدولية ،المحورية

الحوافز المقدمة للصناعات من تخفيضات ضريبية منظمة التجارة العالمية، ويتمثل هذا الاستخدام في الربط بين 
وائتمانية وضمانات مصرفية وخدمات دعم بمعايير الانجاز في جانب الصادرات من حيث النوعية، الحصص 
السوقية، المحتوى التقني والقيمة المضافة. ولنا في التجربة الماليزية مثالا حيا على ذلك حيث تشهد تقارير منظمة 

 لأنكتاد( بنجاحه بإنتاج هذا النوع من السياسات.التجارة والتنمية )الأمم المتحدة ل

 في الأسواق الدولية الجزائريةالمنهج المتكامل لتنشيط الصادرات  -1
لا بد من  ،مكانة في الأسواق الدولية التي تتسم بالمنافسة الشرسة الجزائريةمن أجل أن تكون للصادرات        

 :1والتي يمكن ذكرها في الآتيذلك من خلال إيجاد سياسات تتكامل فيما بينها توافر منهج متكامل لتنشيط 

  السياسات الحكومية: -1-1
 إن تحقيق ذلك يتطلب على مستوى السياسات الحكومية العمل على المحاور التالية:       
  الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد والجامعات  اتتنسيق أدوار مشتركة ومتكاملة بين كل من وزار

تنميتها لتكون رأ  و  لتحديد المنتجات التي تتمتع بمزايا تنافسية للتركيز على تأهيلها ،ومراكز البحوث
 حربة للصادرات.

 وذلك من خلال التنسيق المستمر بين وزارات الاقتصاد ،تعزيز الدعم السياسي الرسمي المستمر للمصدرين  
 ،والتجارية بالأسواق ااارجية المستهدفةالحكومية ااارجية من أجل الترويج للصادرات لدى الأطراف و 

 فضلا عن افتتاح معارض بها وتعزيز البعثات التجارية إلى هذه الدول.
 لحث الدول العربية الداخلة في  ،لا بد من بذل جهود على مستوى وزارات الاقتصاد وااارجية العربية

على الحد من عدد السلع التي تدرجها هذه الدول على القوائم  ،ومناطق تجارة حرة ،تجارية ثنائية اتفاقات
 .السلبية

  إبرام الاتفاقات التي تستهدف زيادة عدد السلع المعفاة من الجمارك بين الدول العربية غير الداخلة في
باعتماد شهادات الفحص الصادرة لكل وضع النظم الكفيلة و  ،اتفاقات للتجارة الحرة أو التبادل التجاري

 بلد لدى البلد الآخر.

                                                
أكتووبر  61 -60يووم التسويق في الوطن العربي، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة،  ملتقى ، عربية...كيف؟ استراتيجية، أحمد سيدي مصطفى 1

 ، بتصرف.602-632 ، ص2112
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 التي ينبغي أن تكون على أسس موضوعية للمشروعات التي تستهدف وتعمل و   زيادة الحوافز الاستثمارية
 واستفاء وتنمية مقومات القدرة التنافسية في الأسواق الدولية. ،على توجيه إنتاجها للتصدير

 يغطي  ،من أجل إنشاء صندوق لدعم المصدرين –على المستوردين  – فرض رسوم من قيمة الواردات
 الإعفاءات في الرسوم على المصدرين كحافز لتنمية الصادرات.

  فض تكلفة الشحن والتفريع، ومن اتشجيع القطاع اااص على إنشاء شركات للشحن والتفريغ بالموانئ
 ثم تهيئة أسعار تنافسية للصادرات.

 بإعداد دراسة مبدئية مفصلة عن الأسواق  ة الجزائريةل التجاري الملحقة بالسفار تكليف مكاتب التمثي
إلى غرف  وتقديمها ،خصائص المنتج...الخو  تتعلق بحجم الطلببدءا بأسواق الدول العربية  ،هدفةالمست

 التجارة والصناعة.
  الصرف حث وحدات الجهاز المصرفي على تهيئة تمويل مناسب وشرو  ميسرة للصادرات )مثل سعر

 التجارية. التجارية وغيرمع شركة ضمان الصادرات لتأمين المصدرين المخاطر  السماح( والاشتراك وفترات
 العربية. –إنشاء الاتحاد الجمركي لزيادة حجم الصادرات العربية  السعي إلى 

 :الجزائرية مستوى الإدارة في الشركات على -1-1
بالارتقاء بمكانة الصادرات في الأسواق الدولية دورا مهما، وهذا يتطلب  في الشركات يلعب سعي الإدارة       

 عدة مقومات متكاملة يمكن ذكرها فيمايلي:
 وبرامج الشركة طوالتي تكون نقطة البدء في صياغة خط ،تحلي مدراء الشركات بالتوجه التسويقي، 

 للوقوف على حاجات وتوقعات العملاء بكل سوق من الأسواق المستهدفة.
  من أنشطة إدارة التسويق كنشا  رئيسي ض  التسويق والسوقيكر  التوجه التسويقي دراسات

، ويجب أن يكون من أهم أهداف بحوث التسويق إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث يفيد بالشركات
 رات التسويقية.في صيغ القرا

 المقصود هنا ألا تنظر الإدارة للتصدير باعتباره تخلصا من الإنتاج الذي لم يستوعبه و  ،التوجه بالتصدير
 ،الجزائريةبل يكون التصدير على أولويات أجندة الإدارة العليا وإدارة التسويق في الشركات  ،السوق المحلي

 اص الفرص التصديرية.وأن تهيأ طاقات إنتاجية مناسبة أو كافية لاقتن
 والتي من خلااا تتضمن معرفة وتحليل توقعات العملاء على ضوء  ،تصميم برامج إدارة الجودة الشاملة

المصدرة بحوث السوق والبناء عليها، إذ يسهم ذلك في تهيئة وتحسين مستمر في مستوى جودة المنتجات 
 وتكسبها ميزة تنافسية. ،تسويقها وفاعلية

  ااارجية للشركة لتحديد الفرص السوقية التي يمكن استغلااا في التصدير والتهديدات التي تحليل البيئة
 تتضمنها هذه البيئة، وكذا تحليل البيئة الداخلية لتحليل نقا  القوة ونقا  الضعف.
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  اعتماد مدخل تقسيم السوق لقطاعاتMarket segmentation  ، وذلك بتحديد خصائص
من العملاء ومخاطبته بالمنتج وأسلوب الترويج الذي يتناسب مع حاجاته  وتوقعات كل قطاع مستهدف

 وتوقعاته.
 أن يفكر مدراء  ،يقتضي المدخل المعاصر للتخطيط الاستراتيجي التسويقي في مواجهة تحديات العولمة

 التسويقية محليا. مقراراتهالشركات عالميا مع تطويع 
 أي التغليف الذي يتناسب وحاجات وتوقعات العملاء المستهدفين ،الاهتمام بالتغليف الفاعل للسلع،  

يلقى قبولا سيكولوجيا وماديا من جانبهم ويحفظ على السلعة خصائصها الأصلية، بالإضافة إلى تبيين  و 
كامل وواضح للبيانات الكافية عن المنتج )المكونات، مكان الصنع، تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء 

 الصلاحية،...(.

  التجارة والصناعة: ةعلى مستوى غرف -1-3
، وفيما يلي أهم مقومات فاعلية هذا الجزائريةفي تنمية الصادرات  ةيصعب تجاهل أو إغفال دور هذه الغرف      
 الدور:
  إنشاء لجان أو غرف تجارية مشتركة من رجال الأعمال وأولئك المؤثرين في الدول ذات الأسواق

  المستهدفة، يهيئ تعاونها فرصا مشتركة للمبادلات التجارية، ويمكن الإفادة في هذا الصدد من الجهود
 الاتصالات الدبلوماسية.و 
  تسهم  ،بية في الدول المستهدفة أسواقهاللتسويق وأخرى مشتركة مع شركات أجن جزائريةإنشاء شركات

، وذلك من خلال دراسة الأسواق وتهيئة المزيج بين الدول أحجام المبادلات التجاريةو  في زيادة فرص
 التسويقي المناسب )منتج، ترويج وتوزيع( لكل سوق بما يناسب خصائصها وتوقعات العملاء بها.

 
 الوطنية الجزائريةالمطلب الرابع: تخفيض سعر صرف العملة 

بعد القيام بكل ااطوات والإجراءات السالفة الذكر من أجل تشجيع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات،        
، ولكن يجب الحذر والرقابة تخفيض سعر صرف العملة الوطنية الجزائريةألا وهي تأتي هذه ااطوة الأخيرة  

تطبيقها فهي تتطلب جهاز إنتاجي مرن وقادر على الاستجابة لكل الشديدة من طرف الدولة الجزائرية أثناء 
أخرى سنعرضها لاحقا، لذلك فإننا نؤكد على ضرورة إجراء أبحاث  عواملمتطلبات السوق الدولية، بالإضافة إلى 

أهم العوامل التي تتوقف عليها  وفي مايلي هذا الإجراء. لتنفيذودراسات دقيقة توحي بأنه قد حان الوقت المناسب 
 نجاح هذه السياسة:
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 :الإنتاجيمرونة الجهاز  -1
، من ثم يأتي في المقام الثاني الإنتاجإن زيادة الصادرات أمر مرتبط بزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على زيادة         

الداخلي للصادرات قادرة ج الإنتا ، حيث أنه لاعتماد سياسة التخفيض لابد أن تكون قوى 1مسألة التخفيض
 على الاستجابة المنتجات.

 مرونة الطلب الخارجي على الصادرات المحلية: -1
لكي يرافق عملية تخفيض ، إن الطلب العالمي على صادرات دولة ما يجب أن يتمتع بقدر كاف من المرونة       

 . أكبر من نسبة التخفيضقيمة العملة زيادة في الطلب العالمي على صادرات هذا البلد نسبة 

  مرونة الطلب الداخلي على الواردات: -3
مما يؤدي إلى تخفيض  ،انخفاض قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة المحليةيؤدي         

مرن  الإنتاجيذه السلع والاتجاه إلى السلع البديلة المنتجة محليا، وهو ما يتطلب أن يكون الجهاز هالطلب على 
   وقادر على كفاية متطلبات السوق المحلية.

 
 عدم قيام دول أخرى بتخفيض قيمة عملتها في نفس الوقت: -1
لأن ، تقابل سياسة التخفيض بتدابير مماثلة في البلدان الأخرى والتي تنتج سلعا تصديرية مشابهة يجب أن لا       

وخاصة إذا   ،هذه البلدان إذا قامت بتخفيض قيم عملاتها فقد تتمكن من سحب جزء من السوق العالمي إليها
فيزداد الوضع تعقيدا ، بلد المعنيكانت التخفيضات التي قامت بها هذه البلدان أكبر من التخفيض الذي قام به ال

فتفقد بذلك سياسة التخفيض فعاليتها في ، إذا كانت تكاليف الإنتاج في تلك البلدان أقل منها في البلد المعني
 .زيادة صادرات هذا البلد

 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                
 .629عادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 خلاصة الفصل:       
سواء  ،والآليات في مختلف المجالاتتحتاج قضية ترقية وتنويع الصادرات إلى حزمة متكاملة من السياسات 

توفير مجموعة من الحوافز للمصدرين والعمل على  أنه يجبفي مجال الإنتاج أو الاستثمار أو التسويق، مع العلم 
حل مختلف المشاكل و الأخطار التي تعوقهم، و يجب أن تتسم هذه السياسات و الآليات بالمرونة لتلاءم التغيرات 

يقتضي الأمر اعتماد ر ية شاملة وخبيرة تجمع بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي ما ، كفي أسواق التصدير
 .والتربوي

ومن خلال دراستنا اذا الفصل ومعرفتنا لمواقع االل في الاقتصاد الجزائري، ارتأينا إلى اتخاذ مجموعة  
  متكاملة من الحلول والتي يمكن أن نذكر من بينها:

  في طبيعة النظام السياسي، وذلك لما حققه من نتائج سلبية، وتدهور في يجب إجراء تغيير جدري
حالة الاقتصاد الوطني، وفشله في تحقيق تنمية شاملة للبلاد، وذلك بإجراء انتخابات نزيهة تعتمد 
على الكفاءات، وبعيدة كل البعد عن التزييف، تسمح ببناء دولة القانون في إطار سياسي 

 وديمقراطي.  
 
 ل في التجربة الجزائرية يكمن في اعتماد أصحاب القرار على إيرادات المحروقات في حل جل إن اال

...الخ(، أي لجوئهم اجتماعية.المشاكل التي تواجههم )مشاكل صناعة، مشاكل زراعة، مشاكل 
يمكنهم من تغطية عيوب السياسة المتبعة، وعدم التصدي اذه  دائما إلى الحل السهل الذي الذي

المشاكل وحلها من جذورها، لذلك ومن أجل عدم تكرار هذا ااطأ الفادح يجب على الدولة أن 
ااام، كما يجب أن تحدد نسبة تدخل الجباية  تحدد نسبة تدخل إيرادات المحروقات في الناتج القومي

ة، ويجب أن يكون ذلك بأمر رئاسي عن طريق القانون وليس فقط مجرد  البترولية في الجباية العام
 كلام يمكن اختراقه في أي وقت.

  لا بد من التفكير عمليا بزيادة الصادرات من المنتجات المصنعة التي تتضمن قيمة مضاعفة كبيرة
لدقيقة مثلا، ، الصناعات الإلكترونية االأدويةنسبيا، كالزراعة صناعة السيارات والآليات، صناعة 

 زيادة إيرادات صادرات اادمات خاصة السياحية منها.و 
  خاصة  باهظةوضع أولويات وطنية لتنمية قطاعات محددة تمثل بالنسبة للاقتصاد الجزائري تكلفة

يكون هدفا رئيسيا للبلاد في  أننفقات الغذاء والدواء، حيث أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يجب 
 إيرادات النفط. انتهاء عقبنتفادى الأزمات التي ستحدث  أنن أردنا إ ،اامس سنوات القادمة
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 خاتمة عامة:    
حاولنا أن نعطي تصورا أوليا للوضعية الاقتصادية السائدة منذ الاستقلال،  من خلال هذه الدراسة،      

النقائص والعراقيل التي تعترض والسياسة المنتهجة لترقية الصادرات خارج المحروقات، قبل أن نتطرق إلى تحليل 
الجزائر واحدة من الدول التي تعتمد في صادراتها على قطاع وحيد هو قطاع المحروقات، وبسبب ف .نشاط التصدير

 ،جلب العملة الصعبة، الأمر الذي أعاد بعضا من توازنات الاقتصاد على هذا ارتفاع أسعار النفط عالميا ساعدها
عند انهيار أسعار  6891سنة  الأدنى خلال فترة طويلة من الزمن من التقهقر الذي وصل إلى حده الذي عانى

 البترول في السوق الدولية.
 إعادة إلى ترمي استعجاليه تنبي إجراءات إلى الدولة سارعت البترول، أسعار انهيار عن تنج ونتيجة لما        
 الواقع في تكن لم المحروقات، خارج الصادات ترقية إلى ترمي والتي السياسات هذه أن غير الوظيفة، لهذه الاعتبار
 المرغوب المستوى بلوغ إلى المحروقات خارج الصادرات تصل ولم البلاد، بها تمر ظرفية لمشاكل ترقيعية حلولا سوى
 .السياسات هذه أصحاب به ينادي كان والذي
ما يمكن استنتاجه من هذه الدراسة هو أن الجزائر لم تتخلص من التبعية للريع النفطي، ولن تستطيع أبدا        

لم تتخذ قرارا صارما يحد من استنزاف ية ات المتعاقبة على الدولة الجزائر التخلص منها ، ذلك لأن كل الحكوم
كل المشاكل الاقتصادية والسياسية وخاصة   إيرادات المحروقات، فهذه الإيرادات تساعد السلطة على حل

الاجتماعية، وبالتالي ستبقى الجزائر تسير بنفس هذه الوتيرة إلى غاية انتهاء الريع النفطي وهناك ستحدث كارثة 
 اقتصادية نظرا لعدم وجود اقتصاد منتج ولاعتماد الاقتصاد الجزائري على الاستيراد من الخارج بنسبة عالية جدا.

 نذكر مايلي: أنن أهم الحلول التي نقترحها من أجل تفادي وقوع أزمة ما بعد النفط يمكن وم       
، وذلك بإجراء انتخابات نزيهة تعتمد على الكفاءات وبعيدة كل البعد يجب تغيير طبيعة النظام السياسي أولا:

   عن التزييف، وتسمح ببناء دولة القانون في إطار سياسي وديمقراطي. 
المحروقات وذلك بتحديد نسبة تدخل الجباية البترولية في الجباية  على إيرادات يجب الحد من الاعتماد المفرطثانيا: 

العامة كما هو الحال بالنسبة لدولة النرويج، كما يجب الاستغلال العقلاني والأمثل لهذه الإيرادات من المحروقات 
   تصاد الجزائري بالتقدم والتطور والازدهار.  داخل وخارج البلد بإنشاء استثمارات ناجحة تسمح للاق

 
 نتائج اختبار الفرضيات -أولا
 دراسة هذا الموضوع والوقوف عند مختلف الجوانب التي تشكل أهم معالمه، توصلنا إلى النتائج التالية: بعد
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إن الجزائر بما تحتويه من خيرات طبيعية وثروات وإمكانيات بشرية، تجعل أسوأ المتشائمين الفرضية الأولى:         
يؤهلها لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة في العالم. إلا أنه وللأسف تبقى وإلى يومنا هذا، تعاني من إختلالات 

. الاجتماعي استقرارهاان لتهدد هيكلية جمة، تعصف وبشدة باستقرارها الاقتصادي، وترقى في الكثير من الأحي
الذي صارت  إلى الحد ومن أبرز الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد في الجزائر، هو مشكل التبعية للريع النفطي

فهيكل الصادرات الجزائرية  ،، وتدهورها من تدهورهازدهاره، فازدهارها من الاقتصاديةتتوقف عليه معظم المؤشرات 
والصادرات خارج المحروقات لا تزال  %89سنة، حيث تشكل صادرات المحروقات 04من  لم يتغير منذ أكثر

هذه الأحادية في التصدير، جعلت  ،من الحجم الكامل للصادرات %3لم تتجاوز  ضعيفة وقليلة التنوع وهي
المشاكل،  ، واللتان أدخلتا الجزائر في دوامة من 6889و6891الاقتصاد عرضة لمجموعة من الأزمات مثل أزمتي 

فحسب، بل حتى على المستويين الاجتماعي  الاقتصاديالثمن، ليس فقط على المستوى  باهظةكانت تكاليفها 
  .، هذا من جهةوالأمني

 ،في الجزائر المتبعة مراحل التنمية الاقتصادية فيه ناخلال الفصل الثاني الذي تناولجهة أخرى لاحظنا من من و 
ذ القرارات الاحظنا التناقضات في اتخ حيثفي تكوين قطاعات رائدة خارج قطاع المحروقات،  اسلبي تأثر كيف و 

من خلال تبني جملة من الإصلاحات في الوقت الذي لم تتمكن فيه الدولة بعد من الحسم في ملفات  الاقتصادية
جهة نظر و طاعات من وأولوية الق ،مهمة مثل تأهيل المؤسسات الإنتاجية القائمة، دعم المؤسسات الخاصة

زاد من ضبابية السياسة الاقتصادية الذي وضع ال ؛ويضاف إلى هذا وذاك تعطل الإصلاحات الشاملة .إستراتيجية
ما ألقى بظلاله  ،الوطنية وانعكس سلبا على اختيارات الدولة من جهة وعلى آليات عمل الحكومة من جهة أخرى

 تتمكن لحد اآنن من إطلاق هيةة ناجعة لمالحكومة  وحتىالواقع، على الاستقرار الكلي الذي لم يتجسد في أرض 
 :ولىلتنويع التجارة الخارجية. كل هذا ينبأ بصحة الفرضية الأ

من بين الأسباب التي حالت دون نجاح الجزائر في خلق اقتصاد مصدر خارج المحروقات، هي  "  
سياسة واضحة المعالم تضمن ترقية غياب إضافة إلى اعتمادها المفرط على إيرادات المحروقات، 

 ".المحروقات الصادرات خارج
 

إن الخلل في التجربة الجزائرية يكمن في اعتماد أصحاب القرار على إيرادات المحروقات الفرضية الثانية:     
في حل جل المشاكل التي تواجههم )مشاكل صناعة، مشاكل زراعة، مشاكل اجتماعية....الخ(، أي لجوئهم دائما 
إلى الحل السهل الذي الذي يمكنهم من تغطية عيوب السياسة المتبعة، وعدم التصدي لهذه المشاكل وحلها من 

فالملاحظ أن هذه الإيرادات جعلت الجزائر تقف مكتوفة الأيدي دون أن تتقدم خطوة إلى الأمام نحو جذورها، 
عكس الدول التي عرفت كيف تستغل إيرادات المحروقات أحسن استغلال، وهنا  التطور والنمو الاقتصادي على
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يمكن أن نذكر النرويج التي قامت بتحديد نسبة تدخل الجباية البترولية في الجباية العامة، وكذلك المكسيك التي 
مار في مشاريع كبرى تحاول إلى يومنا هذا استغلال عائدات البترول بأكثر من منفعة ممكنة، وهذا من خلال الاستث

 داخل وخارج المكسيك.   
 إيراداتالمفرط على  اعتمادهاومن أجل الحد من  ،الذي وقعت فيه الدولة الجزائريةالخطأ  تفاديلذلك ومن أجل 

د نسبة تدخل إيرادات المحروقات في الناتج القومي الخام، كما يجب أن تحدد نسبة يتحد نقترح فإنناالمحروقات 
 وهو ما يبين صحة الفرضية الثانية والقائلة: .البترولية في الجباية العامة تدخل الجباية

إذا أرادت الدولة الجزائرية أن تخلق اقتصادا مصدرا، فيجب عليها أن تحدد نسبة تدخل إيرادات "   
 في الجباية العامة". ةفي الناتج القومي الخام، كما يجب أن تحدد نسبة تدخل الجباية البترولي تالمحروقا

 
وضعت الدولة الجزائرية آليات مختلفة لإرساء سياسة وطنية لترقية الصادرات خارج قطاع  :ثالثةالفرضية ال        

إجراءات ذات طابع ضريبي وجمركي، وآخر معلوماتي...الخ، غير أن الملاحظ من عدة المحروقات، وتجسد ذلك عبر 
زائر باستعمال بعض المؤشرات الإحصائية أن الصادرات خارج المحروقات لم خلال تشخيص واقع التصدير في الج

تصل بعد إلى المستوى المنشود، ولم تعط النتائج الملموسة المنتظرة خلال العشرية الماضية، لتظل متواضعة، بل 
رغم الكم الهائل من التدابير المتخذة والإجراءات المعتمدة، هذا  ،من إجمالي الصادرات الجزائرية %3هامشية تمثل 

الوضع تطلب تحليل مختلف العراقيل و الحواجز التي تحول دون فعالية أكثر للتدابير المتخذة لدعم الصادرات خارج 
انون أو بمدى المحروقات، وكان من أهمها ضعف إنتاجية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، صعوبات متعلقة إما بالق

انسجام وتفاعل المصدر مع الامتيازات الممنوحة له، وأخرى تعترض المصدر متعلقة بالبيروقراطية واستفحال ظاهرة 
تضح أن ي، وعليه  -نيالمبحث الثا –الفساد الإداري، وغيرها من الصعوبات تم تناولها بالتفصيل في الفصل الثالث 

في الجزائر لا تقتصر فقط على منح الامتيازات و الإعفاءات الضريبية مسألة ترقية الصادرات خارج المحروقات 
بل تتعداها لتشمل حزمة متكاملة من السياسات الصناعية والتجارية، ورفع كفاءة  ،وتسهيل إجراءات التصدير

ة لتهيةة البيةة لخدمات المتميز الأجهزة الاقتصادية والإدارية وتبني فكرة حوكمة المؤسسات، وتوفير المرونة الكافية وا
 والقائلة: ثالثةما يؤكد صحة الفرضية الوهو  .الإطار السليم لترقية الصادرات، كي تلعب دورا محوريا في التنميةو 
الضريبية  تاعفاءوالإالمحروقات على منح الامتيازات  الصادرات خارج وتشجيع لا تقتصر ترقية" 

عدها لتشمل حزمة متكاملة من السياسات الصناعية والتجارية ومنظومة تبل ت ،التصدير تإجراءاوتسهيل 
 ".ةكفأ  إدارية

في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية التيتي يشتيهدها العتيالم، والتيتي تعتمتيد علتيى حريتية  :رابعةالفرضية ال        
التبادل التجاري وإزالة كافة العراقيل والقيود التجارية والتحرر الاقتصادي، لم تكن الجزائر بمنأى عن هذه التحولات 
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تحتيت خطتيوات كتيبرى عتين طريتي   وهتيذا ،اد السوقصوأصبحت مضطرة إلى التخلي عن الاشتراكية و التحول إلى اقت
وأيضتيا المنظمتية العالميتية للتجتيارة. و متين هتيذا  ،والبنتيك العتيالمي ،منظمات لها إطارها الدولي مثل صندوق النقد التيدولي

دهتيا المختلفتية تتمثتيل في تعزيتيز القتيدرة علتيى توليتيد ا ، فإن أبرز التحديات التي تطرحها البيةتية العالميتية الحاليتية بأبعلالمنط
ارية النمتيتيو في بيةتية دوليتيتية شتيتيعارها البقتيتياء للأفضتيل، وعليتيتيه تتيتيأتي أهميتيتية تطتيوير وتنميتيتية قطتيتياع الصتيتيادرات التيدخل و استيتيتمر 

لتيتييس متيتين ناحيتيتية الكتيتيم فحستيتيب، بتيتيل أيضتيتيا متيتين ناحيتيتية النوعيتيتية و الدينامكيتيتية، كمتيتيا أن الحاجتيتية بتيتيدت ملحتيتية للأختيتيذ 
المتعلقتيتية بالتوجتيتيه للتيتيداخل بسياستيتية تشتيتيجيع الصتيتيادرات بعتيتيد أن عانتيتيت عتيتيدد متيتين التيتيدول متيتين اآنثتيتيار الستيتيلبية للسياستيتية 

)سياستيتية إحتيتيلال التيتيواردات(، وقتيتيد أيتيتيد معظتيتيم المفكتيتيرين الاقتصتيتياديين وكتيتيذلك العديتيتيد متيتين الدراستيتيات التطبيقيتيتية أهميتيتية 
 سياسة تشجيع الصادرات في دفع التنمية الاقتصادية بمعدلات عالية.  

ة حاليتيتيا، التيتيتي أصتيتيبحت تركتيتيز علتيتيى الميتيتيزة وتجتيتيدر الإشتيتيارة هنتيتيا إلى التحتيتيولات الكبتيتييرة في قطتيتياع التجتيتيارة الدوليتيتي        
التنافستيتيية الناتجتيتية متيتين اقتصتيتياديات الحجتيتيم والتنويتيتيع والستيتيلع المتمتيتيايزة بتيتيدلا عتيتين الميتيتيزات النستيتيبية الناتجتيتية متيتين وفتيتيرة المتيتيوارد 

ف أحتيتيد التيتيتيارات الحديثتيتية التنافستيتيية الدوليتيتية للصتيادرات علتيتيى أنهتيتيا تعتيتيني مقتيتيدرة البلتيتيد علتيتيى تكتيتيوين الأوليتية، حيتيتيث يعتيتير  
 ك ميزات تنافسية في سلع ديناميكية يزداد عليها الطلب العالمي.وامتلا

في تجارتتيه  ولا زال يعتمتيد ومن هنا تبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائتيري التيذي اعتمتيد لفتيترات طويلتية        
رستيتيم السياستيتيات  يجتيتيب تنميتيتية وتطتيتيوير مثتيتيل هتيتيذه الميتيتيزات التنافستيتيية،  متيتين أجتيتيلالدوليتيتية علتيتيى وفتيتيرة المتيتيوارد الطبيعيتيتية. و 

والتوجهات والبرامج المواتية لترقية وتحديث قطاع الصادرات، كما لا يمكن أن تبقتيى الجزائتير دتيرد جملتية متين المعوقتيات 
 ،مكانتيتية لهتيتيا في المفاوضتيتيات دوإيجتيتيابتيتيل يجتيتيب تفعيتيتيل الانتيتيدماج الاقتصتيتيادي قصتيتيد دابهتيتية تحتيتيديات العولمتيتية الاقتصتيتيادية، 

ختيتيتيذين بعتيتيتيين الاعتبتيتيتيار أن الجزائتيتيتير مختيتيتيزن للقتيتيتيدرات آحتيتيتيتى ترستيتيتيه موقعهتيتيتيا في هتيتيتيذا العتيتيتيالم التيتيتيذي لا يعتيتيتيترف بالضتيتيتيعف 
 و متيتياالمتعتيددة، فيتعتيين عليهتيتيا الستيعي قتيدما لاستيتيتقراء تتيوذج الابتكتيار والمنافستيتية بتيالتركيز علتيى العلتيتيم والتكنولوجيتيا، وهتي

 صحيحة والقائلة: رابعةليعني أن الفرضية ا
 ض رورة الت أقلم والتكي ع م ع الاتجاه ات الاقتص ادية ،تطرحه ا التط ورات العالمي ة الت يديات تستدعى التح "

  ".الأسواق الدولية في تنافسية منتجاتهو  الوطنيبما يعزز القدرات التصديرية للاقتصاد  الدولية

 آفاق الدراسة -نياثا
تتسع لإشكاليات أخرى جديرة بالبحث، بعد دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الدراسة، فإننا نعتقد أنها 

 نذكر من بينها:
 دراسة الأسواق الإفريقية وطرق توجيه المنتجات الجزائرية لدخولها. 
 القطاع الزراعي كبديل للصادرات النفطية. 
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تنمية التصدير خارج النفط في الجزائر. 
 بالتكنولوجيات الحديثة، والاتصالات.تدعيم كل ماهو مرتبط  
                                         استغلال جميع المصادر المحتملة للانتاج والتخصص وتنويع التصدير. 
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، الجزائر، جويلية 1300محمد بلقاسم حسن بهلول، مميزات التنمية في الجزائر المستقلة، مجلة المجاهد، العدد  -11

1195. 
ات سعر النفط والاستقرار النقدي في الجزائر)دراسة تحليلية وقياسية(، مجلة محمد بوزيان، عبد الحميد لخديمي، تغير  -13

 1011، .01أداء المؤسسات الجزائرية، العدد 
محمد راتول، الدينار الجزائري بين نظرية أسلوب المرونات وإعادة التقويم، مجلة  اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد  -14

 .1006الرابع، جامعة الشلف، جوان 
  1006عبد العزيز، إيمان عطية ناصف، التنمية الاقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية، الدار الجامعية، القاهرة، محمد  -15
، الكويت، أفريل، 16محمود عبد الفضيل، النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية، سلسلة عالم المعرفة، العدد  -16

1111. 
، 50ات ، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، العدد مصطفى بابكر، الأساليب الحديثة لتنمية الصادر  -11

 .100الكويت، فبراير 
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، طرابلس، 1مفيدة الزقوزي، التنمية مراجعة للمفهوم والأبعاد ومنهجية القياس، مجلة الجامعة المغاربية، العدد -19
1001. 

العربي ودور التربية و التعليم فيه، مجلة نافر أيوب محمد، علي أحمد،  الأهمية التنموية لرأس المال البشري في الوطن  -11
 .1010، 44علوم إنسانية، العدد 

وصاف سعيدي، تنمية الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر الواقع والتحديات، مجلة الباحث، كلية العلوم  -10
 .01/1001الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 

 :والندوات قياتملتال -3
إبراهيم العيسوي، نموذج التنمية المستقلة البديل لتوافق واشنطن و إمكانية تطبيقه في زمن العولمة، ورقة مقدمة إلى المؤتمر  -1

مارس  11و 10الدولي الذي عقده المعهد العربي للتخطيط حول مقاربات جديدة بصياغة السياسيات التنموية يومي 
 بيروت. ،1006

أحمد سيدي مصطفى، إستراتيجية عربية...كيف؟،  ملتقى التسويق في الوطن العربي، الشارقة، الإمارات العربية  -1
 .1001أكتوبر  16 -15المتحدة، يوم 

جمعي عماري وطارق قندوز،  التسويق الصناعي كمدخل إستراتيجي و تنافسي لترقية الصادرات الصناعية الجزائرية مع  -3
ت الصغيرة والمتوسطة، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و الاستراتيجيات التنافسية  للمؤسسات التطبيق على المؤسسا

 .1010نوفمبر  10و  1الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف، يوم 
ر الدولي حول أزمة البطالة في الدول تحليلية وقياسية،  المؤتم ةعبد الرحيم شيبي، محمد شكوري،  البطالة في الجزائر مقارب  -4

 .، القاهرة،  جمهورية مصر العربية1009مارس  19-11العربية، يوم  
علي توفيق الصادق، تطور دور الدولة في التنمية: قبل وأثناء وبعد الأزمة المالية العالمية، للمؤتمر العلمي العاشر  -5

الجمعية العربية ، 1001ديسمبر  10و11، يوم دية العالميةللاقتصاديات العربية وتطورات ما بعد الأزمة الاقتصا
 لبنان.-بيروت، 1010جانفي ، 41للبحوث الاقتصادية، العدد 

حول الديمقراطي تحول ال، الوطني الأول الملتقىالآثار السياسية للانفتاح الاقتصادي في الجزائر،  أعمال ، فضلية عكاش -6
 .1005ديسمبر  10/11ضر بسكرة، المنعقد يومييكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خ   في الجزائر،

محمد بن بوزيان، الطاهر زياني، الأورو وسياسية سعر الصرف في الجزائر :دراسة مقارنة مع تونس والمغرب،  الملتقى  -1
 .1001ماي  11-11حلب، البليدة، يوم الوطني الأول،  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  جامعة سعد د

محمد راتول، تحولات الدينار الجزائري وإشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية أسلوب المرونات،  ملتقى بعنوان المنظومة  -9
 .1004ديسمبر  15-14المصرفية الجزائرية  والتحولات الاقتصادية :الواقع والتحديات،  الشلف، يوم 

ة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة و و ورقة مقدمة لند ا أن تحرير التجارة الخارجية قاطرة للنمو؟..،هل حق ،منير الحمش -1
 .1010مارس  جمعية العلوم الاقتصادية السورية، العشرون،

منير نوري و إبراهيم لجلط، المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وإشكالية التصدير خارج المحروقات، الملتقى الدولي الرابع  -10
ول المنافسة والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف، يوم ح
 .1010نوفمبر  1-10
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نعيمة برودي، الاقتصاد الجزائري بين سندان الاختلالات الهيكلية والإنعاش الاقتصادي ومطرقة التعديل الهيكلي،  -11
مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الأول، حول أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية، 

 .1006ديسمبر  5و 4جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، أيام  
 
 جامعية:المذكرات الرسائل و ال -4

 -دراسة حالة الجزائر–إبراهيم بلقلة، آليات تنويع وتنمية الصادرات خارج المحروقات وأثرها على النمو الاقتصادي  -1
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، )غير منشورة(، تخصص نقود ومالية، جامعة  مذكرة

 .1001 -1009حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
جمعي عماري، إستراتيجية التصدير في المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  -1

 .2011/04/14 ؤسسات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، نوقشت يوم علوم، قسم تسيير الم
خالد بن جلول ، أثر ترقية الصادرات خارج المحروقات على النمو الاقتصادي دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر  -3

سنة ، مذكرة  ماجستير )غير منشورة(، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  ال1110-1006
 .1001-1009الجامعية 

سعيدي وصاف، نظام تأمين القرض عند التصدير، دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية مع الإشارة لحالة الجزائر،  -4
 .1111رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

لنيل شهادة دكتوراه دولة في  مقدمة  عاشور كتوش، الغاز الطبيعي في الجزائر وأثره على الاقتصاد الوطني، أطروحة  -5
 .1003/1004العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

، أطروحة  مقدمة  –دراسة تحليلية مقارنة –عبد الباقي روابح، المديونية  الخارجية و الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر  -6
العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة العقيد الحاج لخضر، لنيل شهادة دكتوراه دولة في 

 .1005/1006باتنة، 
، مذكرة ماجستير )غير -دراسة حالة الجزائر –عبد القادر مولاي، التصدير كإستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية  -1

-1006معة بن يوسف بن خذة، الجزائر، السنة الجامعية منشورة(، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جا
1001. 

العربي بوزيان ، سياسة التصدير في الجزائر خلال مرحلة الاقتصاد الموجه والإصلاحات، رسالة ماجستير،)غير  -9
 .1000-1111منشورة(،  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

صرفي في الجزائر و أثارها على تعبئة المدخرات و تمويل التنمية، أطروحة مقدمة لنيل علي بطاهر، إصلاحات النظام الم -1
 .1005/1006شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، فرع تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر، 

ظل الإصلاحات العياشي زرزار، الإستراتجية التنموية في الجزائر و علاقتها بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  في  -10
-1001الاقتصادية، رسالة مقدمه لنيل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة باجي مختار، عنابة، 

1010. 
-1119مع أخد الفترة الممتدة من -قسوم ميساوي الوليد، دراسة اقتصادية و قياسية للصادرات الصناعية في الجزائر -11

تخصص اقتصاد ،)غير منشورة(، هادة الماجستير في العلوم الاقتصاديةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ش ،1006
 .1009-1001، جامعة محمد خيضر، بسكرة، تطبيقي
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محمد حشماوي، الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصادية، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في العلوم  -11
 .1006تسيير، جامعة الجزائر، الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ال

،  أطروحة مقدمة 1004-1110مسعود درواسي، السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر: -13
 .1006/ 1005لنيل درجة دكتوراه دولة، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة في  -ة الجزائرحال –موسى سعداوي، دور الخوصصة في التنمية الاقتصادية  -14
 .1001- 1006العلوم الاقتصادية، فرع تخطيط اقتصادي، جامعة الجزائر،

 
 قانونية:النصوص ال -5

 .1116، سنة 16الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  الجمهورية -1
 .1116جوان سنة  1، الصادر بتاريخ 35الجريدة الرسمية، العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -1
وليو ي 1الموافق  1411صفر  16، مؤرخ في 135-16الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم  -3

، 41)الجريدة الرسمية( العدد  ، يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير و كيفياته1116سنة 
 .1116جويلية سنة  3الصادر بتاريخ 

 .1001ن، 16وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية، نشرية المعلومات الإحصائية رقم  -4
 

 :الانترنتمواقع من  -5
      http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues37/ara/issue37a.pdf.  1-                    موقع صندوق النقد الدولي 

  موقع وزارة التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية، إستراتجية تنمية الصادرات  - 1
      http://www.tradeegypt.com/infoBank/uploads/Export%20Strategy.pdf. 

تغير نظريات التنمية الاقتصادية على عمران القاهرة وتحديات الاستدامة هناء محمود شكري، انعكاس - 3  
      http://faculty.ksu.edu.sa/hs/ArchCairo%202004%20Conference/ paper1.pdf. 

    1009مفهوم التنمية، كلية العلوم السياسية، جامعة القاهرة، ، نصر عارف  - 4

       http://iefpedia.com/arab-22461 .pdf. 
المملكة العربية السعودية،  ،، العزيز تنمية وتخطيط، جامعة  الملك عبد عبلة عبد الحميد بخاري، معوقات التنمية الاقتصادية،  - 5

1001 

        http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/EDP1.pdf                                                                   

أهم استراتيجيات السياسة التجارية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت احمد الكواز، - 6  
        http://www.arab-api.org/course40/pdf/I89040-3.pdf. 

موقع وزارة التجارة الجزائرية – 1  
         http://www.mincommerce.gov.dz/ 

الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجيةموقع  - 9  
          www.algex.dz/ 

موقع وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك - 1  
         htt p:// www.douane.gov.dz/promohydroar.pdf. 

موقع يومية الحوار الجزائرية - 01  
         http:// www.djazairess.com/eghiwar/8492. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues37/ara/issue37a.pdf.%20%20%20%20%20%20%201-
http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues37/ara/issue37a.pdf.%20%20%20%20%20%20%201-
http://www.tradeegypt.com/infoBank/uploads/Export%20Strategy.pdf
http://www.tradeegypt.com/infoBank/uploads/Export%20Strategy.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/hs/ArchCairo%202004%20Conference/hnaa%20m%20shokry%20paper1.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/hs/ArchCairo%202004%20Conference/hnaa%20m%20shokry%20paper1.pdf
http://iefpedia.com/arab-22461%20.pdf
http://iefpedia.com/arab-22461%20.pdf
http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/EDP1.pdf
http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/EDP1.pdf
http://www.arab-api.org/course40/pdf/I89040-3.pdf
http://www.arab-api.org/course40/pdf/I89040-3.pdf
http://www.mincommerce.gov.dz/
http://www.mincommerce.gov.dz/
http://www.algex.dz/
http://www.algex.dz/
http://www.douane.gov.dz/promohydroar.pdf,op,p-p:19-20
http://www.djazairess.com/eghiwar/8492
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موقع يومية صوت الأحرار                                  – 11  

         www.sawt-alahrar.net/. 

موقع الديوان الوطني للاحصائيات  – 01  

         http://www.ons.dz/ 

بنك الجزائر  موقع  – 01  

         http://www.bank-of-algeria.dz 
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       0661-0691تطور المديونية الخارجية و خدماتها للفترة  (:10رقم ) ملحق

 الوحدة: مليار دولار                                                                                                           
 

 السنة خدمات المديونية مبلغ الديون

4.1 - 4691 

3.2 9.4.6 4613 

3.6 9.2 4612 

8.. 9..92 4618 

49.4 4.134 4611 

41.1 2.391 4616 

41.9 1.34 46.9 

41.9 1.96 46.4 

46.2 1..13 46.3 

41.1 8..99 46.2 

41 8.398 46.1 

46.9 8.446 46.8 

46.2 1.43 46.9 

33... 6.64 46.1 

38.914 9.11 46.. 

38.238 1.64 46.6 

3..21 ...6 4669 

31..1 6.8. 4664 

39.91 6.39 4663 

38.13 6.21 4662 

36.1.9 1.8 4661 

24.812 1.3 4668 

 
 التالية: صادرمن إعدادا الطالبة بالاعتماد على الم المصدر:

-متنوريجامعة  ،43العدد  مجلة العلوم الإنسانية ، ،-أسبابها و أثارها-الخارجية للجزائرأزمة المديونية ، الهاشمي بوجعدار -

 .61 ص ،4666 الجزائر، ،-قسنطينة

 .49/49/3943، أطلع عليه بتاريخ:   algeria.dz-of-http://www.bank:  من الموقع -

 

 

 
 
 
 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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  0101 -0691تطور معدلات النمو الاقتصادي وسعر البترول في الجزائر خلال الفترة  :(10رقم ) ملحق              
  

 السنوات   % PIBمعدل النمو $ سعر البترول في الجزائر 

35 0.8 1980 

39 3 1981 

36 6.4 1982 

31 5.4 1983 

30 5.6 1984 

29 3.7 1985 

15 0.4 1986 

19 -1 1987 

16 -1 1988 

18 4.4 1989 

24 0.8 1990 

20 -1 1991 

20 1.8 1992 

18 -2 1993 

16 -1 1994 

18 3.8 1995 

22 4.1 1996 

19 1.1 1997 

13 5.1 1998 

18 3.2 1999 

28.5 2.2 2000 

24.85 2.1 2001 

25.24 4.9 2002 

29.03 6.9 2003 

38.36 5.2 2004 

54.64 5.1 2005 

65.85 2 2006 

74.95 3 2007 

99 2 2008 

61.8 2.4 2009 

79 3.3 2010 

 
Source : Rapport N° 36270-DZ, République Algérienne Démocratique et Populaire « Une Revue des 

dépenses publique », le 15 aout 2007, p 3. 
http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.Fr

ench.VolumeI.pdf , consulte le: 25/12/2012. 

   ,2011final.pdf-http://www.ons.dz/IMG/pdf/comptes_volume_2000  
   consulte le: 25/12/2012 

algeria.dz/communicat.htm-of-http://www.bank. 31/12/2012: consulte le,   
 
 
 

http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.VolumeI.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.VolumeI.pdf
http://www.ons.dz/IMG/pdf/comptes_volume_2000-2011final.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/communicat.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/communicat.htm
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  0101-0699 للفترة الجزائر( : معدل البطالة في 10رقم) ملحق
 الوحدة:  %

 

 السنوات %معدل البطالة 
19.2 1988 

18.1 1989 

19.7 1990 

21.3 1991 

23.8 1992 

23.15 1993 

24.4 1994 

28.1 1995 

27.98 1996 

26.41 1997 

28.6 1998 

29.2 1999 

29.5 2000 

27 2001 

26 2002 

23.72 2003 

17.7 2004 

15.3 2005 

12.3 2006 

13.8 2007 

11.8 2008 

10.2 2009 

10 2010 
 

Source :  

 www.ons.dz, consulté le 14 /12/2012  

             http://www.tsa-algerie.com/divers/stabilisation-du-chomage-en-2011-selon-l-    
ons_21921.html , consulte le 14/10/2012 . 

 
 

 

 
 
 

http://www.ons.dz/
http://www.tsa-algerie.com/divers/stabilisation-du-chomage-en-2011-selon-l-%20%20%20%20ons_21921.html
http://www.tsa-algerie.com/divers/stabilisation-du-chomage-en-2011-selon-l-%20%20%20%20ons_21921.html
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   0101 -0069 تطورات معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة (:10رقم ) ملحق
 
  

 السنوات  % معدل التضخم السنوات  %معدل التضخم

2.6 1999 8.1 1984 

9.21 3999 49.8 46.8 

1.32 3994 43.1 46.9 

4.13 3993 1.1 46.1 

3.86 3992 6.2 1989 

2.89 3991 49.1 1990 

4.91 3998 24.1 1992 

3.82 3999 39.8 1993 

2.84 3991 36 4661 

1.. 399. 36.. 4668 

8.1 3996 4..1 4669 

3.9 2010 8.1 4661 

 

 
من إعداد الطالبة بالاعتماد على الموقعين التاليين: المصدر:  

 

http://data albankaldawli.org/- 3943/49/49 أطلع عليه بتاريخ 
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/FP.CPI.TOTL.ZG?display=default, 

   أطلع عليه بتاريخ: 2013/01/22

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://data/
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/FP.CPI.TOTL.ZG?display=default
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                                                                                                                                                             0101-0691الأمريكي مقابل الدينار الجزائري للفترة تطور سعر الصرف للدولار (:11رقم ) ملحق
 دينار /دولارالوحدة: 

  
 السنوات سعر الصرف السنوات سعر الصرف

8.92 46.8 4.94 1960 

4.7 1986 4.94 1961 

4.85 1987 4.94 1962 

5.91 1988 4.94 1963 

7.61 1989 4.94 1964 

8.96 1990 4.94 1965 

18.47 1991 4.94 1966 

21.84 1992 4.94 1967 

23.35 1993 4.94 1968 

35.06 1994 4.94 1969 

47.66 1995 4.94 1970 

54.75 1996 4.91 1971 

57.71 1997 4.48 1972 

58.74 1998 3.96 1973 

66.57 1999 4.18 1974 

75.26 2000 3.95 1975 

77.22 2001 4.16 1976 

79.68 2002 4.15 1977 

77.39 2003 3.97 1978 

72.06 2004 3.85 1979 

73.28 2005 3.84 1980 

72.65 2006 4.32 1981 

69.29 2007 4.59 1982 

64.58 2008 4.79 1983 

72.65 2009 4.98 1984 

4747 0202 - - 

 
 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على الموقع: المصدر:
 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=2&codeStat=PA.N

US.FCRF&codePays=DZA&codeTheme2=2&codeStat2=x&langue=fr 
 . 2012/11/12أطلع عليه بتاريخ: 

 

 

 
 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=2&codeStat=PA.NUS.FCRF&codePays=DZA&codeTheme2=2&codeStat2=x&langue=fr
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=2&codeStat=PA.NUS.FCRF&codePays=DZA&codeTheme2=2&codeStat2=x&langue=fr
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0101-0690(: تطور التجارة الخارجية الجزائرية خلال الفترة 91ملحق رقم )  
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Source : 

Rapport de la Direction Générale Des Douane, Les réalisations des échanges extérieurs de L’Algérie ( période 
1963-2010) , Op cit, p-p 02-03. 
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0101-0610تطور هيكل الواردات والصادرات الجزائرية للفترة (: 11ملحق رقم )   
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Source : 

Rapport de la Direction Générale Des Douane, Ibid, p  21. 
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 0100-0101(: المنتجات المستوردة من طرف الدولة الجزائرية لسنتي 19ملحق رقم )

 مليون دولارالوحدة:                                                         
 

                   Biens de consommation non alimentaires : 
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       Biens alimentaires : 
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       Biens destinés au fonctionnement de l’outil de production : 
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  Biens d’équipements : 

 

 
Source : CNIS, Statistique du commerce extérieur de l’Algérie, période: année 2011,  p3. 



 -الملخص -

                        تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع الصادرات خارج المحروقات للاقتصاد الجزائري، والعوائق التي حالت دون تحقيقها ميزة      
 تنافسية من أجل دخول الأسواق الدولية.

الدراسة تم جمع إحصائيات الصادرات الجزائرية وكل ما يتعلق بها، وقمنا بتحليلها بالاعتماد على بعض هذه ولتحقيق أهداف    
 .(2010 -0791)المؤشرات وذلك خلال الفترة المدروسة 

الأحادية وأوضحت النتائج أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ضعيفة في معظمها وذلك لاعتماد الاقتصاد الجزائري على    
 .في التصدير

 من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يرتكز على التصنيع من أجل التصدير. نتقالالامن أجل  لاحلو  قدمنام هذه الدراسة اختفي و    
، الكلمات المفتاحية: الصادرات خارج المحروقات، إستراتيجيات التصدير، النمو الاقتصادي، التجارة الخارجية    

 .اقتصاد منتج ،اقتصاد ريعي

-Résumé- 

        L’objectif de cette étude vise à l’analyse réelle de la situation des exportations hors 

hydrocarbures de l’économie algérienne, et les difficultés rencontrées qui ont empêché 

d'atteindre un avantage concurrentiel  

       Pour réaliser ces objectifs nous avons rassemblé les statistiques des exportations 

algériennes et tout ce qui s'y rapportent et que nous avons analysé sur la base de certains 

indicateurs de la période étudiée (1970 – 2010). 

        Les résultats ont montré que les exportations algériennes hors hydrocarbures ont été très 

peu significatives. 

        La conclusion de notre recherche nous a amené à présenter des solutions pour une 

transition d’une économie rentière vers  une économie productive.         

 

      Mots clés: les exportations hors hydrocarbure, les stratégies d'exportation, la 

croissance économique, le commerce extérieur, économie de la rente, économie 

productive. 

 

-Abstract- 

        The aim of this study is to analyze the actual situation of non-oil exports of the Algerian 

economy, and the difficulties that have prevented achieving a competitive advantage to 

penetrate international markets. 

        To achieve these goals we have collected the statistics of Algerian exports and 

everything related to it, and we analyzed on the basis of certain indicators during the study 

period (1970-2010). 

        The results showed that the Algerian exports excluding oil are weak in general, and 

suffer from unilateral export. 

         At the end of this study, we have provided solutions for the transition from an economy 

of rent to economy of production for export. 

 

       Keywords: non-oil exports, export strategies, economic growth, foreign trade, 

economy of rent, productive economy. 
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